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فـي اطـار الأهـداف العامة لأكاديمية الشـرطة بدولـة قطر الواردة في نـص المادة الثالثـة من القرار 
الأميـري رقـم 51 لسـنة 2022، الخـاص بإنشـاء وتنظيـم الأكاديميـة، والتـي مـن بينهـا تشـجيع ودعـم 
البحـث العلمـي وروح الابتـكار والابـداع لمواجهة المسـتجدات على سـاحة العمل الأمنـي والقانوني، 
- وفـي اطـار  الأمنيـة  البحـوث والدراسـات  المتضمنـة أن مركـز  القـرار  المـادة 24 مـن ذات  وكـذا 
السياسـة العامـة للدولـة - يهـدف إلـى دعم وتعزيـز الدراسـات التخصصية واجـراء البحـوث العلمية 
والتطبيقيـة فـي المجـالات الأمنيـة والقانونيـة والإداريـة وغيرهـا مـن المجـالات ذات الصلـة بالعمل 
الشـرطي، وكـذا تطويـر المعارف الأمنيـة ومتابعة التطـورات الأمنية، فـإن مركز البحوث والدراسـات 
الأمنيـة )قسـم الإصـدارات العلمية( يسُـعده أن يصـدر العدد الثاني مـن المجلد الثالـث يوليو 2023م 

مـن مجلـة الدراسـات القانونيـة والأمنيـة، تحـت رعاية المجلـس الأعلـى للأكاديمية.

ويحـرص كل مـن المركـز وهيئـة تحريـر المجلـة علـى تبنـي فلسـفة خاصـة بالنشـر فـي المجلـة 
تتعلـق باختيـار نوعيـة متميـزة من البحـوث القانونيـة والأمنية التي تواكـب التطورات والمسـتجدات 
القانونيـة والأمنيـة التـي يشـهدها عالمنـا المعاصـر على المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة والعالمية، 
مـع التأكيـد علـى جـودة مخرجـات العمليـة البحثيـة والأمنيـة، والتـي تتفـق ومعاييـر التميـز الأمنـي، 
وجـودة الأداء المؤسسـي، ورفـع كفـاءة العنصر البشـري، والتي يتحقـق من خلالها الارتقـاء بمنظومة 

العمـل الأمنـي بكافـة مجالاتـه، والمسـاهمة فـي معالجـة تحدياته المسـتقبلية.

 الكثيـر من الموضوعـات المتميزة التـي تلٌبي تطلعات 
ً
 وفـي إطـار مـا سـبق يصدر هذا العـدد متضمنا

الباحثيـن والمهتميـن فـي مختلـف العلـوم القانونيـة والأمنيـة وتثـري الأفـكار وتنيـر العقـول بالعلم 
والمعرفـة بمجالاتهـا كافـة، ومـن هـذا المنطلق تدعو هيئـة تحرير المجلة السـادة الأسـاتذة وأعضاء 
الأمنييـن  والمتخصصيـن  والخبـراء  المختلفـة،  والجامعـات  الشـرطة  بأكاديميـة  التدريـس  هيئـات 
للإسـهام بآرائهـم وأفكارهـم مـن خالل النشـر فـي المجلـة وفق الشـروط والضوابـط المتعلقـة بها.

وبمناسـبة اصـدار هـذا العـدد مـن المجلـة يطيـب لهيئة تحريـر المجلـة أن تثمـن كافة الجهـود التي 
بذلـت لإصـدار هـذا العـدد المتميز، وبصفـة خاصة أقسـام مركز البحـوث والدراسـات الأمنية ووحدة 
العلاقـات العامـة بأكاديميـة الشـرطة، آمليـن فـي تحقيق المزيـد من التقـدم والازدهار نحـو الارتقاء 

بمنظومتـي العمل الأمنـي والقانوني. 

كلمة العدد
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ص
َّ
المُلخ

على  التعرف  إلى  بالإضافة  الأموال،  غسل  جرائم  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
ماهية جرائم غسل الأموال، مع بيان خصائص جرائم غسل الأموال وما يميزها عن غيرها من الجرائم، 
والمراحل التي تمر بها هذه الجريمة، كما عرفت الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التابع  الأموال  الضوء على دور قسم جرائم غسل  الأموال، كما سلطت  المترتبة على جرائم غسل 
العملية  الأمثلة  بعض  ذكر  مع  الجريمة،  مكافحة هذه  في  والإلكترونية  الاقتصادية  الجرائم  لإدارة 

لقضايا جرائم غسل الأموال التي تمكنت هذه الإدارة من القبض على مرتكبيها.

وقـد اسـتخدم الباحـث المنهـج الوصفي التحليلـي، القائم على وصـف الظاهرة موضوع الدراسـة، 
وتوصلـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن الاسـتنتاجات، أبرزهـا أن جرائـم غسـل الأمـوال جريمـة ذات 
طابـع دولـي، وبالغـة الخطـورة، وتعد جرائم غسـل الأموال مـن الجرائم المتطورة، وتسـتخدم أفضل 
الوسـائل التكنولوجيـة. كمـا أوصـت الدراسـة بعدد من التوصيـات، أبرزها ضـرورة سـن قوانين دولية 
لمكافحـة جرائـم غسـل الأمـوال، وإلـزام الـدول المسـاعدة والمتسـترة علـى جريمة غسـل الأموال 
بهـذه القوانيـن، وأن يتـم تزويد المؤسسـات المالية والأجهزة الأمنيـة بالمعدات والتقنيـات الحديثة، 
والعمالـة الماهـرة المتدربـة لمكافحـة مثـل هـذه الجرائـم، بالإضافـة إلـى توقيـع اتفاقيـات دوليـة 

جماعيـة أو ثنائيـة بيـن الدول لتسـليم المجرميـن، وتبـادل المعلومات.

مكافحة  إدارة  دور  تطبيقية،  دراسة  الأموال،  غسل  جرائم  الأمنية،  المواجهة  المفتاحية:  الكلمات 
الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مواجهة جرائم غسل الأموال في دولة قطر.

المواجهة الأمنية لجرائم غسل الأموال
)دراسة تطبيقية عن دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في مواجهة جرائم غسل الأموال في دولة قطر(

الرائد الدكتور/ دلهم ناصر الهاجري
عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة – دولة قطر

9 مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة
Journal of Legal & Security Studies

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023



المواجهة الأمنية لجرائم غسل الأموال

ABSTRACT
Security response to money-laundering offences
(Role of the Economic and Cyber Crime Department in combating money-laundering 
offences in Qatar)
Major Dr./ Dalham Nasser Al-Hajri - faculty member at the Police College - 
State of Qatar.

This study aims to identify the reality of money-laundering offences and what money-
laundering offences are. It outlines the characteristics of money-laundering offences 
and what distinguishes them from the other crimes.  The study also shows the stages 
of the crime and its security implications. It sheds light on the role of the Money-
Laundering Section of the Economic and Cyber Crime Department in combating 
this crime, giving some real examples of money-laundering crime cases, in which the 
department succeeded in arresting the perpetrators. The author used the analytical 
descriptive approach based on the description of the phenomenon in question. 

The study reached a set of conclusions, the most notable of which was that the money-
laundering crime is of an international nature, extremely dangerous and sophisticated 
and uses the most advanced technologies. The study came up with a number of 
recommendations, the most important of which the enactment of international laws 
against money-laundering offenses and requiring States that assist and cover up 
money-laundering offences to respect these laws. It also recommends providing the 
financial organizations and the security agencies with the state-of-the –art equipment 
and technologies and well trained and  skilled personnel to combat these offences, 
besides the signature of multilateral and bilateral agreements for the extradition of 
criminals and the exchange of information.

Key words: Security encountering- Money laundering- Role of cyber economic crime 
administration- Encountering money laundering crimes in Qatar.
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المقدمة
مع كل ما يواكب التطور العلمي في مختلف مناحي الحياة بما يساعد في رقي البشرية وحفظ 
أمنها وسلامتها وتحقيق أهدافها، تتطور بالمقابل أساليب حديثة مضادة تهدف إلى تحقيق غايات 
خاصة لمجموعات أو أفراد من البشر تسعى للاستفادة من هذه الأساليب في انتهاك أمن وأمان باقي 
أعضاء المجتمع، وقد أصبح غسيل الأموال من المفاهيم التي أخذت تستحوذ على اهتمام صانعي 
النقدية والمصرفية،  السياسات  على  القائمين  والأمنية، وبالتحديد  والمالية  الاقتصادية  السياسات 
سواء محليًّا أو إقليميًّا أو عالميًّا، ورغم ذلك لا يمكن إيجاد تعريف متفق عليه لغسيل الأموال بسبب 
حول  النظر  وجهات  وتباين  الغسيل،  ووسائل  طرق  وتنوع  المشروعة،  غير  الأموال  مصادر  تعدد 

المصادر التي يجب أن تكون هدف التجريم في إطار المكافحة.)1( 

تسهيل  في  الخاصة  أغراضهم  لخدمة  الحديثة  التكنولوجيا  توظيف  الأفراد  هؤلاء  استطاع  وقد 
قيامهم بجرائمهم بيسر وخديعة، واستخدموا التقنيات الحديثة أيضًا في إخفاء جرائمهم للإفلات من 
العقاب. ومع كل اكتشافات تكنولوجية جديدة تستخدم لأغراض التسهيل على الأفراد وتيسير أمورهم 
في أعمالهم وفي حفظ بياناتهم وأموالهم وأسرارهم، يقوم المجرمون باستغلال هذه الأدوات ذاتها 
للوصول إلى مخزن هذه الأسرار والأموال، فينقلون الأموال من الحسابات إلى حسابات أخرى وهمية؛ 
حتى تصل بالنهاية لجيوبهم، ويطلعون أو يسيطرون على مخزن الأسرار الخاصة بالأفراد متى ما دخلت 
هذه الأسرار على الشبكة العنكبوتية عبر حيل وأساليب مختلفة، وفي حالات مشابهة يستغلون هذه 
أو حسابات وهمية،  بأسماء  أو من أي فئة أخرى، متسترين  للإيقاع بضحاياهم من أطفال  الشبكة 

ويقومون تحت هذا الستار بغير ذلك من الجرائم المستحدثة على اختلاف أنواعها.)2( 

اجتمعت  وقلما  الماضية،  السنوات  أيضًا قضية مهمة خلال  الأموال  وقد شكل موضوع غسل 
جهود الدول على موضوع مثلما اجتمعت عليه في هذا الموضوع، بحيث لم نعد نرى دولة من الدول 
يخلو تشريعها من تناول هذه القضية، وإن تفاوتت في مدى الشدة في المعالجة ومدى توسع دائرة 
لرجال  ا  مهمًّ موضوعًا  ومكافحته  الأموال  غسل  موضوع  أصبح  وهكذا  وآخر،  تشريع  التجريم بين 

القانون والقضاء وأجهزة العدالة والأجهزة الأمنية.)3( 

مشكلة الدراسة

هنالك العديد من الآثار السلبية لجرائم غسل الأموال على المجتمعات، فمنها التأثيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية والسياسية، وكلها تؤثر على تقدم المجتمع وتطوره وتعمل على زعزعة استقراره، 
ورغم إنفاق دول العالم ما يزيد على )8( مليارات دولار سنويًّا في مكافحة عمليات غسل الأموال 
فإنها قد فشلت في القضاء عليها، حتى أصبحت نسبة الأموال التي تدخل في هذه العمليات تتجاوز 
بالجريمة  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  قدر   ،2017 عام  وفي  العالمي،  الاقتصاد  حجم  من   )5%(
والمخدرات )UNOV(، قيمة عمليات غسل الأموال على مستوى العالم بنسبة تتراوح سنويًّا ما بين 
2 و%5 من حجم الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما قدر حينها بتريليوني دولار، وتتفق تقديرات صندوق 

))) عادل محمد السيوي، جريمة غسل الأموال تعريفها ومخاطرها والتطور التشريعي لمكافحتها. دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 2008، ص: 23.
))) بهاء شاهين، العولمة والتجارة الإلكترونية، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2000، ص: 77.  

))) محمد فتحي عيد، غسل الأموال ورجال الأعمال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2009، ص: 24.
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النقد الدولي لحجم عمليات غسل الأموال في عام 2018م مع تقديرات الأمم المتحدة، إلا أن مؤشر 
»بازل« لمكافحة غسل الأموال، الصادر عن معهد »بازل« للحوكمة )مقره سويسرا(، قال في تقريره 
السنوي لعام 2017 إن حجم عمليات غسل الأموال في العالم يتراوح بين 500 مليار دولار وتريليون 

دولار سنويًّا، وهو ما يشكل %1 من حجم الاقتصاد العالمي البالغ 85 تريليون دولار.

ودولة قطر من الدول التي تسعى إلى مكافحة جرائم غسل الأموال في المناحي كافة، ولعل 
تأثيرات  من  لها  لما  الأموال؛  جريمة غسل  مكافحة  إلى  تسعى  الاقتصادية  الجرائم  مكافحة  إدارة 
إدارة  دور  على  التعرف  محاولة  في  الدراسة  إشكالية  تكمن  وعليه  القطري،  المجتمع  على  سلبية 

مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:

ماهية جرائم غسل الأموال؟-	

ما خصائص جريمة غسل الأموال؟-	

ما المراحل التي تمر بها جريمة غسل الأموال؟-	

ما الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية المترتبة على جرائم غسل الأموال؟-	

ما دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في مواجهة جرائم غسل الأموال؟-	

أهمية الدراسة:

تناولت  التي  والأبحاث  الدراسات  ندرة  في  النظرية  الناحية  من  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن 
موضوعها »دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في مكافحة جرائم غسل الأموال« - 
في حدود علم الباحث-، ولذلك ستسهم الدراسة في إغناء المكتبة القطرية وخصوصًا مكتبة كلية 

الشرطة بهذا النوع من الدراسات حول هذا الموضوع.

أما من الناحية العملية، فتكمن أهمية الدراسة في مساعدة أصحاب الاختصاص وصانعي القرار 
في وزارة الداخلية، خصوصًا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، لاتخاذ القرارات المناسبة 
والتفاعل  لمواجهتها،  والمعد  المدرب  الكادر  بتوفير  الجرائم؛  هذه  مكافحة  بإجراءات  يتعلق  فيما 

معها.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة للتعرف على الأمور التالية:

ماهية جرائم غسل الأموال.-	

خصائص جريمة غسل الأموال.-	

المراحل التي تمر بها جريمة غسل الأموال.-	

الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية المترتبة على جرائم غسل الأموال.-	

دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في مواجهة جرائم غسل الأموال.-	
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منهجية الدراسة

من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة من هذه الدراسة، ونظراً لخصوصية جرائم غسل الأموال، 
سوف يتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. 

خطة الدراسة

المبحث الأول: ماهية جرائم غسل الأموال والآثار المترتبة عليها

غسل  جرائم  مواجهة  في  والإلكترونية  الاقتصادية  الجرائم  مكافحة  إدارة  دور  الثاني:  المبحث 
الأموال
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المبحث الأول
ماهية جريمة غسل الأموال وآثارها

تمهيد:

لا يوجد تعريف موحد لغسل الأموال، وعليه سوف يتناول هذا المبحث مجموعة من تعاريف 
جريمة غسل الأموال، وسوف نتطرق أيضًا لخصائص هذه الجريمة، على النحو التالي:

المطلب الأول
ماهية جريمة غسل الأموال

تعريف جريمة غسل الأموال

من  عملية  أي  هو  الأموال  غسل  أن  يرى  من  فهناك  الأموال،  غسل  جريمة  تعريفات  تعددت 
شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الأموال، وهذا التعريف على بساطته يشير إلى 

الأفعال التي يلجأ إليها المجرمون لتمويه المصادر غير المشروعة لأموالهم.)4(

وعرفه خبراء التدريب ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وغسل الأموال، بأنه: »عملية 
المشروع،  المخدرة؛ بهدف إخفاء مصدره غير  بالعقاقير  المشروع  بالاتجار غير  إليها من يقوم  يلجأ 
وكأنه دخل  يبدو  ليجعله  الدخل  ذلك  بتمويه  يقوم  ثم  غير مشروع،  الدخل في وجه  استخدام  أو 

مشروع، وهو أبسط التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها وأصلها الحقيقيين«.)5(

إخفاء  إلى  تهدف  التي  المصرفية  العمليات  جميع  ه: 
َّ
بأن الأموال  غسل  فعرف  بازل  إعلان  ا  أمَّ
المصدر غير المشروع والجرمي للأموال)6(.

وعرفه المشرع القطري في قانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب، في الفصل الأول - المادة الثانية: يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام 

عمدًا بأي من الأفعال التالية: )7(

هذه -	 في  الاشتراك  أفعال  من  أي  أو  جريمة  متحصلات  بأنها  العلم  مع  نقلها  أو  الأموال  تحويل 
الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام 

بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها -	
أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.

اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها بأنها متحصلات جريمة.-	

الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون -	

))) د. عبد الصمد سكر، د. نشأت المعاسفة، الجرائم المستحدثة وآليات مكافحتها، مطابع الشرطة، الطبعة الأولى، قطر، 2015م، ص 62.
))) محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الطبعة الأولى، الرياض، 1999م، ص 279.

))) د. منى الأشقر، تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مركز المعلومات القانونية بالجامعة اللبنانية، 1999م، ص 250.
))) موقع الميزان، البوابة القانونية القطرية: http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=18823&lawId=8085&language=ar  تاريخ الالتقاط1/6/2021م.
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أو الإسهام أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة، 
وتعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:)8( »غسل الأموال هي إعادة  اللجنة  وعرفته 
لإخفاء  شرعية  استثمار  وقنوات  مجالات  في  المشروعة  غير  الأعمال  عن  الناتجة  الأموال  تدوير 
المصدر الحقيقي لهذه الأموال، ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع. ومن أمثلة هذه 
الأعمال غير المشروعة )الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الأسلحة(. أما غسل الأموال العكسي 
تمويل  مثل  مشروع،  غير  مصدر  في  إنفاقها  ويتم  مشروع  مصدر  من  أموال  هناك  يكون  أن  فهو 

العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليًّا«.

إيجابي يقوم من  بأنه: سلوك  الباحث تعريفًا لغسل الأموال  التعريفات، يقترح  وفي ضوء تلك 
خلاله الشخص بإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها وفقًا 

للتشريعات والقوانين النافذة.

خصائص جريمة غسل الأموال

لجريمة غسل الأموال العديد من الخصائص والمزايا، ومنها:

جريمة غسل الأموال جريمة عالمية وذات طابع دولي)9(:.1 

الوجه الغالب لجريمة غسل الأموال أنها ترتكب في إطار مكان يقع في إقليم دولة من الدول، 
إلا أن ثورة الاتصالات التي تفجرت خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين رافقها انتشار لظاهرة 
الجريمة عالميًّا، بحيث أصبحت الجريمة الواحدة ترتكب على عدة أقاليم مختلفة ومتباعدة كثيراً في 
بعض الأحيان، وجريمة غسل الأموال من هذه الجرائم؛ حيث إنها تتضمن في مراحلها عمليات نقل 
المجرم بأن هذه  إلى أخرى، ويعتقد  إلى آخر ومن دول  وتهريب الأموال غير المشروعة من مكان 

الأموال ستكون في مأمن فيها وأنها بعيدة عن الشبهات وعن عيون السلطات الرقابية )10(.

يتجه  الوطنية؛ حيث  غير  العالمية  بالصبغة  تتسم  أصبحت  الأموال  وبالتالي فإن جريمة غسل 
المالية  الملاذات  بلدانهم صوب  خارج  الإجرامية  العائدات  تحريك  إلى  الأموال  غاسلي  من  العديد 
الآمنة وتركيز الأنشطة الرامية إلى إخفاء المصدر الجرمي لهذه العائدات في البلدان التي تفتقر إلى 
على حركة  والرقابة  الإشراف  آليات  كبير  إلى حد  فيها  التي تضعف  أو  الرادعة  الجنائية  التشريعات 
الدولية  المؤتمرات  تكثيف  إلى  الدول  تتجه  ما  غالباً  لذلك  الوطنية،  حدودها  وعبر  داخل  الأموال 
الدولة  حدود  تتعدى  التي  الجرائم  على  للدلالة  يستخدم  لفظ  وهو  الجرائم،  من  والوقاية  للحماية 

الواحدة؛ كالإرهاب والمخدرات وتجارة الرقيق الأبيض وكذلك جريمة غسل الأموال)11(.

جريمة غسل الأموال جريمة منظمة:.2 

تعتبر الجريمة المنظمة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث إنها تعتبر جريمة 

))) اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب http://www.namlc.gov.qa/   تاريخ الالتقاط 17/05/2021.
))) أروى الفاروعي وإيناس قطيشات، جريمة غسل الأموال )المدلول العام والطبيعة القانونية(، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، 2002م، ص33-34.

)1)) بابكر الشيخ، غسيل الأموال آليات المجتمع في التصدي لظاهرة غسيل الأموال، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003، ص37.
)1)) محمود محمد ياقوت، جرائم غسل الأموال بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2006، ص17.
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عابرة للأوطان، الأمر الذي مكنها من ارتكاب بعض الأنشطة الإجرامية خارج حدود الدول لكي تعبث 
بأمنها واستقرارها وتساعد مرتكبيها في ذات الوقت على سرعة التخفي، وغالباً ما يكون الهدف من 
ارتكاب الجرائم المنظمة هو تحقيق الربح المادي، وخصوصًا الأرباح الطائلة من الاتجار بالمخدرات، 
وبالتالي فإن الأموال المتحصلة من ممارسة الأنشطة الإجرامية تدخل النظام المالي العالمي، ولكن 
هنالك مشكلة تواجه المنظمات الإجرامية وهي إضفاء الشرعية على هذه الأموال غير المشروعة، 

لذلك فتتضافر الجهود لإضفاء هذه الصفة عليها)12(.

إلا  تكون  أن  يمكن  لا  بها  تتم  التي  والآليات  للطرق  وفقًا  الأموال  غسل  جريمة  فإن  وبالتالي، 
الأموال؛  لجريمة غسل  بالنسبة  المنظمة متوافر  الجريمة  لقيام  ما يشترط  جريمة منظمة، فكل 
تميز عمل  التي  السمة  والسرية هي  والاختصاص،  الخبرة  المجرمين ذوي  بها عدد من  يقوم  حيث 
هؤلاء، وإن عملهم لا ينتهي بمجرد القيام بعملية غسل أموال واحدة، وإنما يستمر باستمرار تدفق 
رؤوس الأموال غير المشروعة، فهذا الدور الذي يقوم به نشاط غسل الأموال يرتبط بإحدى السمات 

الأساسية للمنظمة الإجرامية وهي تحقيق الربح المادي)13(.

جريمة متطورة تقنيًّا:.3 

غسل  عملية  تطور  في  كبير  بشكل  ساعد  التكنولوجيا  في  الهائل  التقدم  أن  فيه  شك  لا  مما 
الأموال، لأن غاسلي الأموال يستخدمون التكنولوجيا لتنفيذ صفقاتهم وعملياتهم.)14(

جريمة تبعية:.4 

لها، فيحصل لذلك  تبعية يفترض وجود نشاط إجرامي سابق  إن جريمة غسل الأموال جريمة 
لنشاط   

ً
الأموال يعد نشاطًا مكملًا الأخير، فنشاط غسل  النشاط  الناتجة عن  الأموال  نشاط غسل 

رئيسي سابق أسفر عن تحصيل كمية من الأموال، وسواء أكان هذا النشاط مشروعًا أم غير مشروع 
فعادة يتم الحصول على الأموال المراد غسلها من أنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار في المخدرات 

والرشوة والاحتيال وغيرها.

مراحل جريمة غسل الأموال:

تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسة، وهي:

الإيــداع:.1 

القانوني،  المالي  النظام  في  المشروعة  غير  الأموال  بإدخال  وتبدأ  التمهيدية،  المرحلة  وهي 
إدخاله في  أو  للدفع،  أخرى  إلى وسائل  المستمد من جريمة  السائل  المال  تحويل  آخر  بمعنى  أو 
دوائر مصرفية، كالإيداع في حسابات متعددة في مصرف واحد أو أكثر أو تحويله إلى أموال أخرى 
كالصفقات العقارية)15(، كما يمكن أن تتم هذه المرحلة من خلال تقسيم هذه الأموال إلى أدوات 
مالية كالحوالات أو الشيكات، أو تبديل عملة بأخرى بمزجها مع أموال مشروعة، وذلك لنفي الشك 

)1)) بابكر الشيخ، غسيل الأموال آليات المجتمع في التصدي لظاهرة غسيل الأموال، مرجع سابق، ص38
)1)) محمود محمد ياقوت، جرائم غسل الأموال بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مرجع سابق، ص19

)1)) مناهل مصطفى، وآخرون، بحث بعنوان دور المصارف لمواجهة عمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال، منشورات جامعة بغداد، بغداد، 2008م، ص: 10.
)1)) محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2009م، ص: 42.
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والريبة، ويتم توظيفها بشراء أوراق مالية نقدًا أو شراء شكل من أشكال التأمين، وذلك يتم لإبعاد 
الأموال غير المشروعة عن موقعها غير الشرعي، وتجنب اكتشافها من طرف السلطات المختصة)16(.

التمـويــه أو التفـريـق:.2 

وتتم هذه المرحلة بعد دخول الأموال إلى القطاع المصرفي، وذلك من أجل فصل هذه الأموال 
عن مصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق مجموعة من العمليات المعقدة والمتتابعة من أجل 
الصفقات  إبرام  إلى  اللجوء  المرحلة من خلال  تتم هذه  أن  يمكن  الأموال، كما  إخفاء مصدر هذه 
المالية المتتابعة لإخفاء مصدر المال غير المشروع، بعد القيام بإيداعه في المؤسسات المالية، كما 
يمكن أن تتم عن طريق وسائل أخرى مثل تكرار عمليات التحويل بين الحسابات البنكية، أو بوسائل 
للتحويل بسهولة، ولعل  أدوات استثمار قابلة  أو  أوراق مالية،  أو شراء  الإلكتروني للأموال  التحويل 
أهم أساليب الخلط والتمويه هي عمليات التحويل الإلكتروني التي تؤدي إلى تفادي النقل المادي 

للأموال، الذي قد يؤدي إلى سهولة اكتشافها)17(.

الإدمـــاج:.3 

وتعد المرحلة الأخيرة لجرائم غسل الأموال ويمتاز نشاطها بالعلانية؛ ويتم ذلك من خلال دمج 
الأموال غير المشروعة بالأموال المشروعة وخلطها في بوتقة الاقتصاد الكلي؛ بحيث يصعب معرفة 
مصدرها غير المشروع، كما تتم هذه المرحلة من خلال ضخ الأموال غير المشروعة في الاقتصاد 
المشروع بشراء الأصول كالعقارات أو الأوراق المالية أو غيرها، وتعتبر هذه آخر مرحلة؛ حيث يتم عن 
طريقها إضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال، وهي من المراحل الخطيرة على الاقتصاد؛ حيث 

تمثل بر الأمان لغاسلي الأموال القذرة، كما يطلق عليها أيضًا اسم مرحلة التجفيف)18(.

المطلب الثاني
آثار جرائم غسل الأموال

الأمنية  كالآثار  المجتمعات؛  على  السلبية  الآثار  من  العديد  الأموال  غسل  جريمة  على  يترتب 
زعزعة  على  وتعمل  وتطوره،  المجتمع  تقدم  على  تؤثر  وكلها  والسياسية،  والاقتصادية  والاجتماعية 

استقراره )19(:

الآثار الأمنية لجرائم غسل الأموال:

يؤدي غسل الأموال إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي، كما يساهم غسل الأموال في استغلال 
غاسلي الأموال لإحداث اضطرابات أمنية، بالإضافة إلى استغلال الأموال المغسولة في توفير الدعم 
المالي للإرهابيين، وتمويل شراء السلاح اللازم لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، كما تساهم الأموال 

المغسولة في تجنيد الأفراد ضمن الجماعات المتطرفة والإرهابية)20(.  

)1)) سمير الخطيب، مكافحة عمليات غسيل الأموال، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص16.
)1)) سمير الخطيب، مكافحة عمليات غسيل الأموال، مرجع سابق، ص17.

)1)) محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص44.
)1)) صالحة العمري، بحث بعنوان: »جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها«، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2009م، ص: 18.

)2)) محمد سفر، غسل الأموال، مكتبة عبيكان، الرياض، 2005م، ص 65.
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كما تؤدي هذه الجريمة إلى:

ظهور أساليب جرمية حديثة وزيادة معدلات ارتكاب الجريمة:.1 

المنظمة  والعصابات  الأموال  غسل  عصابات  لدى  التقنية  ووسائل  المالية  القدرات  زيادة  إن 
يؤدي إلى تطوير أساليبهم الجرمية وزيادة أنشطتهم.

زيادة الإنفاق على مكافحة الجريمة:.2 

وذلك بسبب تزايد عمليات غسل الأموال، مما يجعل الدولة توجه اهتمامها إلى القضايا الأمنية 
وزيادة الإنفاق عليها للحد من ارتفاع معدلاتها. 

انتشار الفساد:.3 

ليأمنوا  والمسؤولين؛  العاملين  من  النفوس  ضعاف  رشوة  إلى  الأموال  غسل  عصابات  تلجأ 
ملاحقتهم ويتم التستر عليهم، وذلك من خلال الرشاوى والسيطرة على الأجهزة الأمنية والنظام 

القضائي.

كما تؤدي جرائم غسل الأموال إلى)21(:

اختراق أجهزة الدولة الفعالة في مكافحة جريمة غسل الأموال.-	

الهروب والإفلات من العقاب والجزاء.-	

الآثار الاجتماعية لجرائم غسل الأموال:

لقد أدت ظاهرة غسل الأموال إلى بروز جملة من الآثار السلبية على صعيد المستهلك والمجتمع؛ 
إلى  أدت  كما  الأخلاقي،  النسيج  وتخريب  الاجتماعية  العلاقات  منظومة  تخريب  على  عملت  حيث 
ظهور حالات الاختطاف والاغتيالات حتى بعد دفع المبالغ المالية، كما يؤدي غسل الأموال إلى اختلال 
توازن الهيكل الاجتماعي وتزايد حدة مشكلة الفقر وتدني مستويات المعيشة لدى الغالبية العظمى، 
وغير  والرشوة  الإداري  والفساد  الاجتماعية  والجرائم  الفساد  انتشار  في  الأموال  كما ساهم غسل 
ذلك، كما ساهمت في تخفيض المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير السلع والخدمات 
على  ا 

ً
عبئ لتصبح   

ً
طويلًا تدم  لم  ولكنها  الدخول،  لمستويات  مقاربة  بأسعار  تباع  التي  المغشوشة 

المستهلك نفسه، كما يؤدي غسل الأموال إلى تخريب المجتمع من خلال تجارة المخدرات والأسلحة، 
 إلى أن غسل الأموال يؤدي إلى ازدياد معدلات الجريمة وتنوعها وتشابكها )22(.

ً
إضافة

الآثار الاقتصادية لجرائم غسل الأموال:

المجتمع   في  الأموال  غسل  ظاهرة  خلفتها  التي  السلبية  الاقتصادية  الآثار  من  مجموعة  هناك 
أثناء وقوع الجريمة؛ لأن معظم الأموال المغسولة إما سرقة من المصارف والبنوك، أو تهريب آلات 
ومعدات وسيارات وآثار إلى الخارج، أو دخول بضائع مغشوشة إلى الأسواق، وهذا كله يزيد من الآثار 

)2)) هاني عيسوي السبكي، غسل الأموال: دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية، دار الثقافة، عمان، 2015م، ص 167.
)2)) ممدوح العنزي، دور الإدارة القانونية بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،2017م، ص 46.
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الاقتصادية السلبية ويميز الظاهرة عن الظواهر العالمية على الرغم من حداثة الظاهرة، إلا أن تجاذب 
أن  الاقتصادية  الآثار  انطلاقها بسرعة فائقة، ومن  إلى  أدى  الخارجية  والبيئة  الداخلية  البيئة  عوامل 
غسل الأموال أدى إلى إضعاف الدخل القومي من خلال استنزاف رؤوس الأموال )العملات الصعبة ( 
التي تمت سرقتها من المصارف وتحويلها للاستثمار خارج البلد، ومن خلال الآثار الناجمة عن تهريب 
المكائن والآلات والمعدات والمصانع إلى خارج البلد وبيعها بأسعار منخفضة، وهي تمثل رأس مال 
ا، والمساهمة في تعطيل المشاريع الصناعية، مما يفقد البلد طاقتها الإنتاجية التي هي  ثابتاً ومهمًّ

أصلا منخفضة، ويضعف القطاعات الإنتاجية بسبب ضعف الادخار والاستثمار)23(.

كما يؤدي غسل الأموال إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وقد يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن 
المديونية  من  يزيد  مما  الخارجي،  بالتحويل  ملزمة  الدولة  وهذا سيجعل  والاستهلاك،  الادخار  بين 
ومن الآثار الاقتصادية لغسل الأموال وعدم الاستقرار النقدي )سعر الصرف( والخوف من التقلبات 
المستقبلية، مما يعني قيام الأفراد بشراء العملات الأجنبية وادخارها داخل أو خارج الدولة. ويؤدي 
غسل الأموال أيضًا إلى سوء توزيع الدخل وتركزه بيد فئة طفيلية قليلة، الأمر الذي يترك أثراً سلبيًّا 
السوق، مما  إلى  المغشوشة  السلع  إدخال  الأموال في  يساهم غسل  كما  الاجتماعي،  العدل  على 
يؤدي إلى قتل الصناعة الوطنية وفقًا لمبدأ ابن خلدون )السلعة الرديئة تطرد السلعة الجيدة(، ومن 
الآثار الاقتصادية الخطيرة لغسل الأموال تدهور قيمة العملة الوطنية، وانخفاض قدرتها الشرائية، 

بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملة والتضخم والفقر والبطالة)24(.  

الآثار السياسية لجرائم غسل الأموال:

اضطرابات  إحداث  في  الأموال  غاسلي  استغلال  إمكانية  الأموال  لغسل  السياسية  الآثار  من 
المالي  الدعم  وتوفير  للإرهابيين،  المالي  الدعم  توفير  الأموال في  استغلال  إلى  بالإضافة  سياسية، 
لحدوث الانقلابات العسكرية والسياسية، ومن الآثار السياسية لغسل الأموال سعي غاسلي الأموال 
إلى اختراق الأنظمة السياسية والإدارية والحكومية للتأثير على مراكز اتخاذ القرار، واستغلال أموالهم 

الضخمة في دعم الحملات الانتخابية لمرشحيهم)25(.

)2)) صفوت عوض الله، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، مجلة الحقوق، 2005م، العدد 2، ص 77.
)2)) نادر شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت، 2001م، ص 49.

)2)) أشرف شمس الدين، تجريم غسل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، ص 82.
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المبحث الثاني
دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في مواجهة جرائم غسل 

الأموال 

تمهيــد

يتناول هذا المبحث نشأة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية واختصاصاتها، ومهام 
الأمثلة  بعض  ذكر  مع  الأموال،  غسل  جريمة  مكافحة  في  دورها  وبيان  الإدارة،  هذه  وصلاحيات 
من  والإلكترونية  الاقتصادية  الجرائم  مكافحة  إدارة  تمكنت  التي  الأموال  غسل  لجرائم  والقضايا 

القبض على مرتكبيها.

المطلب الأول
نشأة الإدارة واختصاصاتها

عام  الجنائي  البحث  لإدارة  تابعًا  قسمًا  والإلكترونية  الاقتصادية  الجرائم  مكافحة  إدارة  كانت 
2004م، وفي عام 2018م أصبحت إدارة تابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومدير هذه الإدارة 
رئيس  نائب  أن  إلى  بالإضافة  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  في  عضو 

اللجنة من مرتب وزارة الداخلية)26(.

وتتولى الإدارة والقسم المختص المهام والصلاحيات التالية)27(:

الخاضعة .1  الجهات  ترد من  التي  الأموال  بأنها مرتبطة بغسل  يشتبه  التي  العمليات  التحري عن 
لأحكام القانون، وطلب أي معلومات لازمة لذلك وتحليلها، والاطلاع على أي سجلات أو مستندات 
عن  بالإخطار  الخاصة  والوسائل  النماذج  واعتماد  بشأنها،  المناسبة  القرارات  واتخاذ  ضرورية 

العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال.

المنظم .2  والعمل  للقانون  وفقًا  المتبعة  الإجراءات  بأنه  التحري  نبين مفهوم  أن  لنا  وهنا يجب 
جمع  ورائها  من  والهدف  مشروعة،  الإجراءات  هذه  وتكون  المختصة،  الأجهزة  به  تقوم  الذي 
ومعرفة  الإجرامي  النشاط  منها كشف  القصد  يكون  وأن  الصحيحة،  والاستدلالات  المعلومات 
حقيقة الأشخاص وجوانب الفعل وآلية ارتكابه)28(، وبالتالي فإنَّ مهمة إدارة مكافحة الجرائم 
الاقتصادية والإلكترونية هي البحث والتحري عن جرائم غسل الأموال، وجمع كافة المعلومات 

اللازمة من المؤسسات المصرفية أو أي جهة أخرى حول الجريمة المشتبه بارتكابها.

والقيام .3  فيها  الاستدلالات  وجمع  والإلكترونية،  الاقتصادية  بالجرائم  المتعلقة  البلاغات  تلقي 
التي يجب  البلاغات  إليها طبقًا للقانون. ويجب هنا أن نبين مفهوم  التي تعهد  التحقيق  بأعمال 
مجموعة  أو  إجراء  عن  عبارة  بأنها  والإلكترونية؛  الاقتصادية  الجرائم  مكافحة  إدارة  تتلقاها  أن 

)2)) مقابلة مع النقيب/ محمد راشد الدباغ، رئيس قسم مكافحة جرائم غسل الأموال، يوم الخميس 24/06/2021م في تمام الساعة 09:00 صباحًا.
)2)) النقيب/ محمد راشد الدباغ، المرجع السابق.

)2)) داود صبحي سليمان، إجراءات التحري والمراقبة والبحث الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2012، ص4.
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من الإجراءات يقوم بها شخص أو مجموعة من الأشخاص قد يكون لأي منهم مركز قانوني في 
الواقعة الإجرامية، مجنيًّا عليه، أو مدعياً بالحقوق المدنية، أو حتى المتهم، وقد لا يكون كذلك 
كما لو كان شخصًا عاديًّا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو الخاصة وبالتالي تحقيق العدالة، 
الحقيقة)29(،  إلى  الوصول  في  بواجبها  لتقوم  المختصة  السلطة  إلى  الإجراء  هذا  توجيه  ويتم 
النيابة  الجهة هي وكيل  أكانت هذه  المختصة؛ سواء  الجهة  بأنه إخطار وإعلام  أيضًا  كما عرف 
إليها الإخطار هي موظفو الضابطة القضائية  التي يقدم  أم مساعديه بوقوع الجريمة، فالجهة 
)30(، وهنا يتضح لنا أهمية دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في تلقي البلاغات 

الخاصة بجرائم غسل الأموال التي وقعت، ومن جانبنا نرى أنه يمكن لها أن تتلقى بلاغات في 
جرائم غسل الأموال المشتبه بوقوعها لإمكانية تفاديها.

ومن أدوار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصاديـة والإلكترونيـة التحقيق في جرائم غسل الأموال، .4 
وذلك ضمـن ضوابـط حددهـا المشرع فـي قانون الإجراءات الجزائية، وأبرزها أن يكون هنالك 

تفويض من النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق.

ترخيـص، .5  دون  والاستثـمار  والتزوير،  التزييـف،  الاقتصـادية:  الجرائم  في  والتحـري  البحـث 
والصـرافـة دون ترخيـص، والاحتيـال المالي، والبطاقات الائتمانية، والتعدي على حقوق الملكية 

الفكرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التقاريـر الواردة حول هذه الأموال والتحري عنها، .6  رصـد الأمـوال المشبوهـة مـن خـلال تلقي 
وضـع  خـلال  مـن  المشبوهـة  والأمـوال  الأشخـاص  عـن  والإبـلاغ  الأخطـار،  استشعــار  وكيفية 

برامـج تدريبية خاصة، ومن خلال برامج توعوية للأفراد للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

حيـث يتـم رصـد الأمـوال المشبوهـة مـن خـلال تلقي تقارير عن هذه الأموال من عدة جهات، .7 
ولعل أبرز جهة هي المؤسسات المالية والمصرفية، التي تعتبر المكان الأكثر استخدامًا لغسل 
الأموال من قبل المجرمين، ومن خلال نظام الحوالات أيضًا؛ حيث شددت التشريعات الوطنية 
على ضرورة التعاون ما بين المؤسسات المالية والأجهزة المختصة برصد تلك الأموال المشبوهة، 

وأبرز تلك الجهات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. 

إنشـاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد إلى الإدارة من معلومات عن العمليات التي يشتبه .8 
أو  الأهلية،  وشهادة  والشيكات  المستندات  بتحريف  ومرتبطة  الأموال،  بغسل  مرتبطـة  بأنها 
التأهيل، أو مستنـدات الهوية، أو بطاقات الصـراف الآلي أو البطاقات الائتمانيـة، أو تزوير التوقيع 

والأختام، أو تزوير الأوراق النقدية.

البيانات .9  من  كبيرة  كمية  عن  عبارة  بأنها  البيانات  قاعدة  مفهوم  إلى  نشير  أن  يجب  وهنا 
البحث  كعمليات  عليها  المختلفة  العمليات  وإجراء  إليها  الرجوع  يمكن  التي  والمعلومات 
والتعديل والمقارنة، وذلك من خلال تكلفة بسيطة وسرعة عالية، وتمتاز هذه البيانات الرقمية 
بأنها بيانات ذات فهرسة وترتيب معين، وتعتبر لغة )SQL( هي اللغة الأكثر استخدامًا وشيوعًا 

)2)) سعود موسى، الحق في الشكوى، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 1992، ص32.
)3)) غاندي ربعي، دليل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، 2009، ص49.
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كافة  لجمع  بيانات  قاعدة  إنشاء  أهمية  لنا  تتضح  هنا  ومن  البيانات)31(،  قواعد  برمجة  في 
المعلومات حول العمليات المصرفية، والتي من خلالها يمكن تحديد الأشخاص المشتبه بهم، 
بالإضافة إلى تحديد المؤسسات المصرفية التي لا تلتزم بالمعايير الصادرة عن الجهات الرقابية 
على تلك المؤسسات، وذلك يتيح سهولة الوصول إلى تلك المعلومات لاتخاذ الإجراء المناسب 

بحق الأشخاص أو المؤسسات المصرفية.

تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن حالات الاشتباه وتطوير آليات تسلم الشكاوى.10 .

وهنا يجب أن نشير إلى أسباب إحجام المواطنين عن الإبلاغ؛ حيث يعتبر إبلاغ أجهزة الأمن عن 
التعاون في كشف الجريمة ومطاردة المجرمين من جانب أفراد  الجرائم المرتكبة من أهم أركان 
الشرطة، والواقع أن حجم الحوادث الجنائية غير المبلغ عنها يفوق الحجم المبلغ عنه في مجتمعات 

كثيرة، وإن إحجام الكثير عن الإبلاغ عن الجرائم يعود إلى عدة عوامل منها)32(:

بساطة المشكلة.-	

صغر سن مرتكب المشكلة.-	

المركز الاجتماعي للجاني.-	

تجنب الفضيحة والعار.-	

الخوف من ضياع الوقت وطول الإجراءات.-	

احتمال معاملة المسؤولين لهم بأسلوب جاف أو سؤالهم بطريقة اتهامية.-	

أنشطة -	 ذلك  في  بما  الأموال،  غسل  مكافحة  أنشطة  عن  والشهرية  السنوية  التقارير  إعداد 
الوحدة على الصعيدين المحلي والدولي.

إعداد برامج توعوية في مجال مكافحة غسل الأموال، وإعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب -	
للموظفين.

المطلب الثاني
الإجراءات العملية وآليات مكافحة غسل الأموال)33(

الإجراءات العملية الخاصة:

نظراً لأهمية عمل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ودورها المحوري في مكافحة 
والقوانين  الداخلية  وزارة  لاستراتيجية  وفقًا  الأموال  غسل  مكافحة  قسم  يعمل  الأموال،  غسل 
الإرهاب  الأموال وتمويل  الدولية وقانون مكافحة غسل  بالمعايير  المتماشية مع ما جاء  الوطنية 

وتعديلاته، كما تم إنشاء دليل إرشادي للعاملين في هذه الإدارة.

آليات مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، ويتم ذلك من خلال الآتي:

)3)) حيدر البرزنجي، محمود جمعة، تكنولوجيا ونظم المعلومات في المنظمات المعاصرة منظور إداري تكنولوجي، مطبعة ابن عربي، الرياض، 2013، ص23.
)3)) عصام الأطرش، دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من الجريمة، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، 2016، ص36.

)3)) النقيب/ محمد راشد الدباغ، المرجع السابق.
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تجريم غسل الأموال؛ سواء تم ذلك في إطار سياسة محلية أو وفقًا لمعاهدة دولية.-	

تمكين السلطات من تعقب وتجميد مصادر العوائد غير المشروعة.-	

حصول المؤسسات على المعلومات عن هوية العملاء ومنع الحسابات المجهولة.-	

قيام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الصفقات الكبيرة وكل الصفقات المشبوهة.-	

البورصة، -	 سماسرة  والمحامين  المحاسبين،  مثل:  المهنيين  على  السيطرة  من  المزيد  فرض 
ومطالبتهم بالاحتفاظ بسجلات خاصة بهم.

النص على التعاون بين الدول في المسائل الجنائية.-	

كما تعمل الإدارة على:

تلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وجمع الاستدلالات فيها والقيام بأعمال -	
التحقيق التي يعهد إليها وفق القانون.

ترخيص، -	 دون  والاستثمار  والتزوير،  التزييف،  مثل:  الاقتصادية؛  الجرائم  في  والتحري  البحث 
الملكية  حقوق  على  والتعدي  الائتمانية،  والبطاقات  المالي،  والاحتيال  ترخيص،  دون  والصرافة 

الفكرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكشف عن الهياكل المالية غير القانونية.-	

إعاقة الشبكات الإجرامية العابرة للدولة، وجمع معلومات عن أنماط الجريمة والأساليب الحديثة فيها.-	

إجراء التحري المالي متى كان ذلك ملائمًا.-	

استخدام التدابير المؤقتة؛ مثل: الضبط، والتفتيش، والتحريز.-	

آليات التعاون لمكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، ويتم ذلك من خلال الآتي)34(:-	

اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال ¦	 التعاون مع جهات إنفاذ القانون تحت إشراف 
وتمويل الإرهاب، والجهات الموقعة على اتفاقية التعاون هي: )إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية 
والإلكترونية، والهيئة العامة للجمارك، ووحدة المعلومات المالية، وجهاز أمن الدولة، والنيابة 

العامة(.

الاتفاقيات الثنائية:¦	

وحدة المعلومات المالية..1 

الهيئة العامة للجمارك..2 

النيابة العامة..3 

هيئة تنظيم الأعمال الخيرية..4 

وزارة التجارة والصناعة..5 

وزارة العدل..6 

)3)) النقيب/ محمد راشد الدباغ، المرجع السابق.
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الهيئة العامة للضرائب..7 

مصرف قطر المركزي..8 

بالإجراءات  المعنية  العمل  الصادرة عن فرقة  بالتوصيات  الالتزام  نرى ضرورة  نا 
َّ
فإن جانبنا  ومن 

المالية بشأن غسل الأموال، وهي جهاز دولي حكومي أنشئ بمقتضى أحد مقررات القمة الاقتصادية 
حيث  السبع؛  الرئيسية  الصناعية  الدول  وحكومات  دول  لرؤساء   1989 عشرة  الخامسة  السنوية 
أصدرت الفرقة تقريرها عام 1990 متضمنة أربعين توصية تعزز وتكمل أحكام اتفاقية فيينا وبيان 

بازل لسنة 1989، وأهم ما ورد من التوصيات ما يلي)35(: 

النحو -	 على  المخدرات  المتأتية من  الأموال  لتجريم غسل  اللازمة  التدابير  اتخاذ  الدول على  حث 
المبين في اتفاقية فيينا لعام 1988.

إخضاع الشركات والمصارف المتورطة في عمليات غسل الأموال للمسؤولية الجنائية، إضافة إلى -	
المسؤولية الجنائية لموظفيها.

والاحتفاظ -	 العملاء،  هوية  بكشف  المصرفية  غير  المالية  والمؤسسات  المصارف  قيام  ضرورة 
السجلات  تكون هذه  أن  على  الحساب،  إقفال  بعد  الأقل  على  )5( سنوات  لمدة  لهم  بسجلات 

متاحة للسلطات المحلية المختصة عند أي ملاحقات جنائية. 

حث الدول على اليقظة والحذر فيما يتعلق بالمعاملات التي تكون كبيرة على غير العادة، والأنماط -	
محل  تكون  والتي  واضح،  قانوني  أو  اقتصادي  هدف  لها  ليس  والتي  للمعاملات،  المعتادة  غير 

شبهة، وذلك برفع تقرير عنها إلى السلطات المختصة.

لمكافحة غسل -	 بها تشريع  ليس  التي  الدول  لها فروع في  التي  المالية  المؤسسات  الطلب من 
الأموال أن تتخذ ما يلزم نحو تقييد تلك الفروع بالتوصيات التي وضعتها فرقة العمل.

النظر في جدوى إنشاء نظام الإبلاغ عن صفقات العملاء على الصعيدين الدولي والمحلي والتي -	
تزيد عن حد معين.

رصد وتبادل المعلومات عن التدفقات النقدية والتطورات في تقنيات غسل الأموال.-	

التشديد على ضرورة التعاون الدولي فيما يتعلق بمواجهة جريمة غسل الأموال، وما يرتبط بذلك -	
من تعقب للمتحصلات المتأتية من الجريمة وضبطها وتجميدها ومصادرتها. 

كما وضعت اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية منذ عام 1988 مجموعة من 
المبادئ الإرشادية للحماية من جرائم غسل الأموال)36(، وهي:

التثبت من شخصية العميل ومعرفته معرفة شاملة تشمل معرفة سياسة عمله ونطاق نشاطه وتاريخه -	
قدر الإمكان، وليس فقط معرفة شخصه، ويشمل ذلك العميل؛ سواءٌ كان شخصية طبيعية أو معنوية.

مراجعة المعلومات التي يدلي بها العميل والمعلومات التي قد يحصل المصرف عليها من مصادر -	
أخرى، والحذر من العميل الذي يقدم معلومات غير كافية أو الذي يخفي معلومات.

)3)) صقر المطيري، جريمة غسل الأموال دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها وإشكاليات تنسيق الجهود الدولية لمواجهتها، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية، الرياض، 2004، ص23.

)3)) رنا العاجز، دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 2008، 44.
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الانتباه إلى التغيير في الأنشطة التي من أجلها بدأ العميل التعامل مع البنك، وخاصة تغيير الزبائن -	
لأنشطتهم بما لا يتلاءم مع أعمالهم الاعتيادية. 

سياسة مدروسة للتقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها.-	

تعميم ثقافة مكافحة غسل الأموال والإرشادات على جميع الموظفين على اختلاف مستوياتهم، -	
وتدريبهم بشكل جيد، وافتراض حالات لاختبار قدرتهم على التقاط الحالات المريبة.

المطلب الثالث
دراسة تطبيقية لدور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في مكافحة 

جرائم غسل الأموال 

الحالة الأولى: جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة احتيال واحتيال إلكتروني 2018م:

منطلق القضية:

بتاريخ 26/12/2018م وردتنا شكوى من المدعو/ )ن.س.غ( ـ قطري  بتعرضه لعملية نصب واحتيال 
من حسابه لدى أحد البنوك الوطنية، وذلك بمبلغ )490,000( ريال قطري؛ حيث وصلته رسائل عن طريق 
تطبيق )الواتس آب( توحي بأنها رسمية من طرف البنك، ومفادها حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة به 
وأنه يجب عليه تحديثها، وبالتالي طلب منه تزويدهم ببياناته الشخصية لغرض التحديث، وفي اليوم الثاني 
يتفاجأ بوجود رسائل على جواله من البنك تفيد بوجود )5( حوالات تمت من حسابه البنكي إلى حسابات 

أخرى، وبعد مراجعته البنك واستلام كشف حساب بنكي اتضح أن الحوالات ذهبت لحساب شخصين.

إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات:

في الخطوة الأولى تم التواصل مع البنك ليؤكد الحادثة، واتضح أن الحسابين المحول لهما المبالغ -	
تابعان لشخصين تم الاحتيال عليهم بنفس الطريقة تقريبًا.

قام البنك بحجز المبالغ المتبقية في الحسابات كإجراء أولي.-	

بتاريخ 25/12/2018م حضر أحد المتورطين المدعو/ )ر.م.ص( للإبلاغ عن عمليات احتيال إلكتروني -	
تتم بحسابه البنكي؛ حيث تبين أنه ورد لحسابه مبلغ 135,000ريال قطري من حساب مجهول، 
لسداد  إلكترونيًّا  تحويلها  تم  ومبلغ 89,500  نقدًا،  ريال قطري  مبلغ 35,000  منها  لنفسه  سحب 
بأنه  العلم  فواتير شركة اتصالات فودافون، ومبلغ 10,500 ريال قطري حجزت في حسابه، مع 
أثناء حضوره للإبلاغ أحضر من المبلغ المسحوب له نقدًا مبلغ 25,000 ريال قطري، لذلك بقي لديه 

مبلغ 10,000 ريال قطري استغلها لمصلحته الشخصية. 

بتاريخ 30/12/2018م تقدم وكيل عن أحد الضحايا بشكوى ضد مجهول يستخدم أرقام هواتف مختلفة، -	
ريال قطري من حسابها  ألف   )35,000( مبلغ  منها  زوجته، فسحب  على  والاحتيال  بالنصب  ويقوم 
إلى حساب  المبلغ تحول منه مبلغ 11,000ريال قطري  تبين أن  البحث والتحري  البنكي، ومن خلال 
المدعوة/ )أ.ك.ب(، وبقية المبلغ 24,000 ريال قطري تم تحويلها لسداد فواتير اتصالات فودافون.
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المدعوة/ )م.م.س( -	 لتقديم بلاغ ضد  التجارية  البنوك  بتاريخ 30/01/2019م حضر وكيل عن أحد 
مدعياً قيامها بالاحتيال على إحدى عميلات البنك بمبلغ )4,600( ريال قطري عبر برنامج )الواتساب(، 
ومن خلال التحقيقات تبين أن المدعوة )أ.ك.ب( هي من طلبت من صديقتها المدعوة )م.م.س( 
رقمها الشخصي ورقم حسابها وكلمة السر لغرض حاجتها لتحويل مبلغ إلى حسابها؛ نظراً لأنها عاجزة 

عن استخدام حسابها، وبعد التحري تبين أن المبلغ حجز في حسابها من قبل البنك.

بمتابعة التحريات والتحقيقات ثبت تورط أحد الضحايا المدعوة )أ.ك.ب(ـ فلبينية بجريمة غسل -	
أموال؛ حيث ثبت سحبها لجزء من المبلغ نقدًا والاستفادة منه وتحويل الجزء الآخر منه إلى الهند 
عبر شركات الصرافة المحلية، واستعانت بأشخاص من الجنسية الهندية ومن جنسيتها لتحويل 

بعض هذه المبالغ أيضًا.

المجرمين -	 هم  يكونون  ربما  أنهم  لنا  تبين  الهند  في  التحويلات  من  المستفيدين  عن  بالتحري 
.)I.R.N( و )S.S( و )R.S.S.O( :الرئيسيين في الجريمة، وهم

تم إجراء تحليل مالي أولي بتاريخ 14/04/2019م واتضح أن الجريمة تقوم على مبدأ توريط أكبر قدر -	
ممكن من الأشخاص، ومحاولة الحصول على أي نوع من أنواع التعاون منهم لغرض المساعدة 
المجرم  لدى  متوفرة  أي حسابات  إلى  إلكترونية  بصورة  المبالغ  تحويل  يتم  الجريمة؛ حيث  في 
 يتم التحويل منها، 

ً
الخارجي تحصل عليها بنفس الأسلوب؛ حيث إن الحسابات التي يجد فيها أموالًا

 يتم التحويل إليها، وبعض المبالغ يتم سداد فواتير الاتصالات 
ً
والحسابات التي لا يجد فيها أموالًا

بها لأرقام الهواتف المستخدمة في عملية التواصل والاحتيال على الضحايا وبمبالغ كبيرة، والجزء 
أمام جريمة منظمة  بالتالي فنحن  بالطبع،  إلى حسابات خارجية  يتم تحويله  المبالغ  الكبير من 

عابرة للحدود عالية التخطيط يصعب تتبع المجرم الأصلي فيها.

الاحتيالات -	 من  لعدد  ووسيطًا  بؤرة  كانت  )أ.ك.ب(  المدعوة  أن  تبين  الاستدلالات  بمتابعة جمع 
الأخرى التي تمت محليًّا بنفس الطريقة، وكان ضحيتها آخرين.

بعد استيفاء كامل التحقيقات مع المتهمة )أ.ك.ب( والضحايا والشهود والمتورطين، تم بتاريخ -	
30/07/2019م إحالة المتهمة وملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

الجرائم الاقتصادية والإلكترونية؛ -	 إدارة مكافحة  الموازية من طرف  التحقيقات  وتجري مواصلة 
إذ تم بتاريخ 18/06/2019م مخاطبة وحدة المعلومات المالية لغرض التزويد بجميع التعاملات 

المالية للمتهمة والمتورطين وعمل التحليل المالي اللازم والربط بين الحسابات المختلفة.

بتاريخ 19/07/2019م جاء رد وحدة المعلومات المالية بالتعاملات المالية، وعلى ضوئه تم عمل تحليل مالي.-	

بتاريخ 17/11/2019م تمت مخاطبة نيابة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بتقرير التحليل المالي.-	

النتائج:

بتاريخ 12/01/2021م تمت إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة.-	

وبتغريمها -	 سنوات،  خمس  )أ.ك.ب(  المتهمة  بحبس  المحكمة  قضت  26/04/2021م  وبتاريخ 
مبلغ )1,000,000( ريال قطري، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
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قطري، -	 ريال   )500,000( مبلغ  وتغريمه  سنوات،  ثلاث  )أ.أ(  المتهم  بحبس  المحكمة  قضت 
وإبعاده من البلاد.

الحالة الثانية: جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة نصب واحتيال 9102 م

منطلق القضية

وردتنا معلومة من إدارة الأمن الوقائي بخصوص مفوض في الشركة »K« واثنين من أبنائه، وذلك 
يملكونها  التي  الشركة  حساب  استغلال  محاولة  ضمنها  من  مشبوهة  بتعاملات  بالقيام  بضلوعهم 

لإدخال مبالغ مجهولة المصدر.

إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات

بالبحث والتثبت من صحة المعلومة، تبين وجود بلاغ سابق ضد المذكورين؛ حيث تقدمت إحدى -	
شركات المقاولات بشكوى ضد المذكورين وشركتهم مدعية قيامهم بالاحتيال على الشركة بمبلغ 
)1,634,036.37( ريال قطري؛ عن طريق اختراق مراسلات الشركة مع أحد وكلائها وانتحال بريد 

الشركة الإلكتروني؛ حيث طلب الجناة تغيير مسار مبلغ الحوالة أعلاه لصالح حساب شركتهم.

من -	 شخص  وجود  واتضح  الإلكترونية،  المراسلات  فحص  تم  الشكوى  إجراءات  سير  بمتابعة 
مزورة  مستندات  وأرفق  الضحية،  الشركة  بمراسلة  وقام  المراسلات  اخترق  النيجيرية  الجنسية 

وأوهم الضحية بأنه المستفيد الحقيقي من الاستحقاق المالي.

تمت مخاطبة وحدة المعلومات المالية لتزويدنا بالتعاملات المالية للشركة وأبرز المتهمين.-	

 لحساب -	
ً
بإجراء التحليلات المالية للتعاملات المالية للشركة والمذكورين تبين أن المبلغ ورد فعلًا

الشركة، ثم تم تحويله إلى حسابات المتهمين الآخرين.

أنكر المشتبه بهم الاحتيال الإلكتروني وادعوا أن المبلغ وردهم بناءً على عقد عمل بينهم وبين -	
شركة أخرى.

تمت مخاطبة إدارة العمليات المركزية لوضع أسماء المذكورين ضمن قائمة الممنوعين من السفر.-	

تم عمل تقرير بحث وتحري شامل، وتم عرض الموضوع على نيابة الجرائم الاقتصادية وغسل -	
الأموال، وتمت إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة.

النتائج:

بمتابعة الإجراءات لدى المحكمة تبين أنها قضت بحبس المتهمين ثلاث سنوات نافذة، وتغريم 
اثنين متهمين بمبلغ )400,000( ريال قطري لكل منهما، ومصادرة المبلغ موضوع الجريمة، وإبعاد 

المتهمين من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.  
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الحالة الثالثة: عملية في جريمة غسل أموال عام 2020م

منطلق القضية:

الاقتصادية والإلكترونية كتاب من وحدة  الجرائم  إدارة مكافحة  إلى  بتاريخ 30/06/2019م ورد 
المعلومات المالية يفيد بالاشتباه ضد المدعو )G.H.D( والمدعو )J.L( من ذوي الجنسية الأوروبية؛ 
حيث تم بتاريخ 01/07/2018 الاشتباه في تحويل مالي من حساب شركة )B.M.I( في بنما المملوكة 
للمدعو )J.L( إلى حساب المدعو )G.H.D( في قطر بقيمة )5,946,354( دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 

)21,644,696( ريال قطري، ثم تحويل تلك الأموال باتجاه دول مختلفة.

التحري وجمع الاستدلالات:

في الخطوة الأولى تم البحث والتحري في العناصر المحركة في قضية الحال؛ حيث تبين ما يلي: 

)س.ل(، -	 شركة  كفالة  على  إقامة  على  وتحصل  فورية،  بتأشيرة  البلاد  دخل   )G.H.D( المدعو 
والمدعو )J.L( دخل البلاد عدة مرات بتأشيرة فورية، وقاما بفتح حساب لدى )بنك محلي(؛ بهدف 

نقل المحفظة المالية الخاصة بالمدعو )J.L( في بنما إلى قطر وقيمتها )3,500,000( يورو.

	- ،)G.H.D( تولى كل من ذوي الشبهة إنشاء عدد 3 حسابات بنكية لنفسه: 3 حسابات باسم المدعو
و3 حسابات باسم المدعو )J.L( لدى المؤسسة المصرفية، وتبين أن المدعو )G.H.D( قام بتحريك 
وإيطاليا  وسويسرا  فرنسا  باتجاه:  الخارجية  الحوالات  من  عدد  بإصدار  الإذن  عبر  وذلك  الرصيد، 
ولفائدة  وأندورا،  وإسبانيا  وبريطانيا  والبهامس  والبرازيل،  وبنما  الامريكية  المتحدة  والولايات 

مستفيدين مختلفين.

بالبنك« -	 الخاص  الإلكتروني  »التطبيق  عبر  تمت  الحوالات  هذه  جميع  بأن  التحريات  أفضت 
واستغلال هذا المنتج كقناة جذب لتحريك الأموال باتجاه فضاءات مالية متعددة، كما أن جزءًا 
مالية  تعاملات  عبر  وذلك  البيع،  ونقاط  الآلي  الصراف  طريق  عن  سحبها  تم  الأموال  هذه  من 

)داخلية وخارجية(.

بتاريخ 07/07/2019 م تمت مخاطبة هيئه تنظيم مركز قطر للمال لإفادتنا بخصوص مدى قيام -	
ه بتاريخ 11/07/2019م وردنا 

َّ
أي من ذوي الشبهة بالتقدم بطلب تسجيل شركة من عدمه؛ حيث إن

الرد باتجاه عدم تقدم أي من المذكورين أعلاه بطلب ترخيص من هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

بتاريخ 18/07/2019م تمت مخاطبة إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية؛ بهدف طلب معلومات -	
أمنية من السلطات النظيرة في كل من بنما وفرنسا لإفادتنا عن الأسبقيات الجرمية للمذكورين 
أعلاه ونوع الأنشطة التجارية التي قد يمارسونها، وعن مصدر الأموال التي تم استلامها وتحويلها 
لخارج البلاد، وكذلك مخاطبة السلطات النظيرة في كل من )سويسرا، وإيطاليا، والولايات المتحدة 
الأمريكية، والبرازيل، والبهامس، وبريطانيا، وإسبانيا، وأندورا(؛ لإفادتنا عن بيانات المستفيدين من 

الحوالات وأسبقياتهم الإجرامية وعلاقتهم بذوي الشبهة.

معلومات -	 من  يتوفر  ما  لطلب  المالية  المعلومات  وحدة  مخاطبة  تمت  25/07/2019م  بتاريخ 
النظيرة في كل من )فرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، والولايات  الوحدات  عبر طلب تعاون دولي مع 
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المتحدة الأمريكية، وبنما، والبرازيل، والبهامس، وبريطانيا، وإسبانيا، وأندورا(، وإفادتنا عن بيانات 
المستفيدين من الحوالات وأسبقياتهم الإجرامية وعلاقتهم بالمشتبه بهم، وكذلك مصدر الأموال 
المنقولة من حساب شركة المذكور الثاني في بنما إلى حساب المذكور الأول في قطر، وبيانات 

الشركة المذكورة أعلاه وملاكها وعن طبيعة الأنشطة التجارية التي يمارسها المذكورون أعلاه.

بنتائج -	 لموافاتنا  الإلكترونية  الجرائم  مكافحة  لقسم  مذكرة  إعداد  تم  28/07/2019م  بتاريخ 
موقع  على  حساب  على  العثور  تم  بأنه  الرد  تم  06/08/2019م  وبتاريخ  الإلكترونية.  التحريات 
السيارات  في  ومتخصص  خبير  أنه  وتبين  الأول،  للمذكور  بوك«  »الفيس  الاجتماعي  التواصل 

الكلاسيكية والرياضية والفاخرة، ويملك مركزاً للسيارات في دبي.

بتاريخ 29/07/2019م تم الرد من إنتربول أندورا بنتيجة سلبية. -	

بتاريخ 12/09/2019 تم الرد من إنتربول واشنطن وبريطانيا وإسبانيا بنتيجة سلبية لا تفيد مجريات -	
جمع الاستدلالات.

بتاريخ 18/09/2019م تم الرد من إنتربول سويسرا بنتيجة سلبية لا تفيد مجريات جمع الاستدلالات.-	

بتاريخ 12/09/2019م تم الرد من إنتربول مانشستر بنتيجة سلبية لا تفيد مجريات جمع الاستدلالات.-	

بتاريخ 24/09/2019م تمت مخاطبة إدارة التعاون الدولي لاستعجال رد بقية الدول.-	

بتاريخ 07/02/2020م ورد إلينا رد إنتربول فرنسا، ومفاده: أن المدعو )G.H.D( يعمل في تجارة -	
وبالنسبة  جنائية،  أسبقيات  لديه  وليس  »بدبي«  الكائنة  من خلال شركته  الكلاسيكية  السيارات 
 جنائيًّا؛ حيث يدعي بأنه ضحية 

ً
للمدعو )J.L( تبين أنه كان يعمل بتجارة »التحف« وأن لديه سجلًا

لقضية خيانة أمانة بتاريخ 22/09/2010م، وحاليًّا يخضع للتحقيق في الجرائم التالية:

قضية تزوير ارتكبت من قبل عصابة منظمة بتاريخ 14/04/2011م في باريس..1 

ارتكب ضمن .2  لتحويل مالي  استثمار وإخفاء  تقديم مساعدة  أموال: عن طريق  قضية غسل 
عصابة منظمة بتاريخ 14/04/2011م في فرنسا، وفي سياق القضية الأخيرة أفادوا بأنه سيتم 
الموجهة  التهمة  وخاصة  رسمي،  بشكل  القضية  جوهر  لشرح  دولية  قضائية  إنابة  إصدار 
بنما تحت  والتي كانت مودعة جزئيًّا في  ثروته بشكل مريب،  تراكم  الثاني، وكيفية  للمذكور 
غطاء شركات تجارية، كما أنه سيتم التحقيق في شأن المستفيدين الفرنسيين من تحويلات 

المذكور الأول، وستتم موافاتنا بنتائج التحقيق، وما زلنا بانتظار ردهم.

وبتاريخ 13/02/2020م تم الرد من إنتربول البرازيل بنتيجة سلبية.-	

بتاريخ 04/03/2020م تم تسجيل بلاغ جنائي بتهمة غسل الأموال وعرض ملف الإجراءات على نيابة -	
المتبقية في حسابات  المبالغ  الأموال، وتم طلب إصدار توجيه بحجز  الاقتصادية وغسل  الجرائم 
المذكورين أعلاه. وكذلك تم طلب استصدار أوامر قبض بحق المذكورين باعتبار إقامة )GHD( بقطر.

بتاريخ 29/03/2020م تمت مخاطبة الوحدة لتزويدنا بجميع التعاملات المالية للمذكورين أعلاه، -	
وكذلك استعجال رد الوحدات النظيرة وما زلنا بانتظار ردهم. 

بتاريخ 04/06/2020م تم الرد من إنتربول بنما بنتيجة سلبية.-	
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النتائج: 

بتاريخ 06/04/2020م وردنا كتاب من البنك بأنه بأمر من النيابة وبطلب من الإدارة، تم حجز مبلغ -	
قدره )15,473.89( ريال قطري ومبلغ قدره )158.51( دولار أمريكي بحسابات المدعو )G.H.D(، كما 
تم حجز مبلغ وقدره )541,820.64( ريال قطري ومبلغ وقدره )9,983.19( دولار أمريكي بحسابات 

.)J.L( المدعو

وما زالت الإجراءات منظورة أمام نيابة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.-	
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الخاتمة
مؤسسات  جميع  أمام  حقيقيًّا  تحدياً  تمثل  التي  الجرائم  أخطر  من  الأموال  غسل  جرائم  تعد 
الدولة وخاصة مؤسسات المال والأعمال والجهات الأمنية، وعليه يجب توحيد الجهود والتصدي لها 

على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي؛ لما لها من آثار خطيرة تهدد أمن المجتمعات.

وفي الختام خلصت الورقة البحثية إلى النتائج والتوصيات التالية:

: النتائج:
ً

أولًا

الاقتصادية -	 الجرائم  مكافحة  لإدارة  تابع  الأموال  غسل  جرائم  لمكافحة  خاص  قسم  يوجد 
والإلكترونية.

يعتبر ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وضعف التعاون الدولي في -	
مجال المكافحة، وصعوبة إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وهروب العديد من المطلوبين، 

من أبرز المعوقات التي تواجه العاملين في الأجهزة الأمنية.

لجرائم غسل الأموال تأثيرات اقتصادية؛ حيث تؤثر على استقرار النظام المصرفي في المجتمع، -	
وتؤدي إلى إساءة توزيع الدخول، مما يؤدي إلى انتشار البطالة في أوساط الطبقات الفقيرة.

يعتبر تشديد العقوبة وإصدار القوانين الرادعة، والتعاون ما بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية -	
والإلكترونية والمؤسسات المالية المصرفية، من أبرز آليات مكافحة جرائم غسل الأموال.

ثانياً- التوصيات: 

جرائم -	 مكافحة  وطرق  مخاطر  حول  المواطنين  لدى  الأمنية  والثقافة  الوعي  نشر  على  العمل 
غسل الأموال من خلال المدارس والجامعات. 

تجنيد وتدريب العاملين في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية على معيار التخصص -	
والمصرفية،  المالية  والعلوم  والإنترنت،  بالحاسوب،  العلاقة  كالتخصصات ذات  لذلك؛  المناسب 

والإدارة؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال.

في -	 المدني  المجتمع  ومؤسسات  والإلكترونية  الاقتصادية  الجرائم  مكافحة  إدارة  بين  التعاون 
مكافحة جرائم غسل الأموال.

سن قوانين دولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وإلزام الدول المساعدة لجريمة غسل الأموال -	
بهذه القوانين.

يجب تطوير المؤسسات المالية والأجهزة الأمنية بالمعدات والتقنيات الحديثة والعمالة الماهرة -	
المتدربة لمكافحة جرائم غسل الأموال.

توقيع اتفاقيات مع الدول لتسليم المجرمين، وعمل اتفاقيات أمنية مع هذه الدول.-	

إنشاء إدارة خاصة تابعة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال.-	
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قائمة المراجع:

الكتب:

	1 القانونية(، . العام والطبيعة  الفاعوري وإيناس قطيشات، جريمة غسل الأموال )المدلول  أروى 
دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، 2002م.

	2 أشرف شمس الدين، تجريم غسل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، .
2001م.

	3 بهاء شاهين، العولمة والتجارة الإلكترونية، عالم الكتب، ط، 1، القاهرة، 2000م..

	4 صالحة العمري، بحث بعنوان »جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها«، مجلة الاجتهاد القضائي، .
العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2009م.

	5 هذه . مكافحة  في  البنوك  ودور  الأموال  غسل  لعمليات  الاقتصادية  الآثار  الله،  عوض  صفوت 
العمليات، مجلة الحقوق، العدد 2، 2005.

	6 عادل محمد السيوي، جريمة غسل الأموال تعريفها ومخاطرها والتطور التشريعي لمكافحتها، .
نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 2008م.

	7 مطابع . مكافحتها،  وآليات  المستحدثة  الجرائم  المعاسفة،  نشأت  الدكتور  سكر،  الصمد  عبد 
الشرطة، الطبعة الأولى، قطر، 2015م.

	8 محمد سفر، غسل الأموال، مكتبة العبيكان، الرياض، 2005..

	9 محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة .
الجديدة للنشر، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2009م.

الدراسات 10	. مركز  الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  أكاديمية  المعاصر،  الإجرام  عيد،  فتحي  محمد 
والبحوث، الطبعة الأولى، الرياض، 1999م.

.	11 محمد فتحي عيد، غسل الأموال ورجال الأعمال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
2009م.

.	12 القانونية بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، رسالة  ممدوح العنزي، دور الإدارة 
ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2017م.

.	13 مناهل مصطفى، وآخرون، بحث بعنوان دور المصارف لمواجهة عمليات الاحتيال المالي وغسل 
الأموال، منشورات جامعة بغداد، بغداد، 2008م.

.	14 المعلومات  مركز  بالمخدرات،  المشروع  غير  الاتجار  عن  الناتجة  الأموال  تبييض  الأشقر،  منى 
القانونية بالجامعة اللبنانية، بيروت، 1999م.

.	15 نادر شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2001.
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ومكتبة 16	. دار  الأموال،  غسيل  لظاهرة  التصدي  في  المجتمع  آليات  الأموال  غسيل  الشيخ،  بابكر 
الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003.

.	17 الوطنية، دار  الدولية والتشريعات  الاتفاقيات  بين  ياقوت، جرائم غسل الأموال  محمود محمد 
الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2006.

سمير الخطيب، مكافحة عمليات غسيل الأموال، منشأة المعارف، الإسكندرية، 18.2005	.

داود صبحي سليمان، إجراءات التحري والمراقبة والبحث الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم 19	.
الأمنية، الرياض، 2012.

البرزنجي، محمود جمعة، تكنولوجيا ونظم المعلومات في المنظمات المعاصرة منظور 20	. حيدر 
إداري تكنولوجي، مطبعة ابن عربي، الرياض، 2013.

.	21 سعود موسى، الحق في الشكوى، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 1992.

غاندي ربعي، دليل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام 22	.
الله، 2009.

الإنترنت:
	1 موقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )تاريخ الالتقاط 17/5/2021(.

http://www.namlc.gov.qa/

	2 موقع الميزان، البوابة القانونية القطرية )تاريخ الالتقاط 1/6/2021م(..
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=18823&lawId=8085&language=ar.

المقابلات:
مقابلة مع النقيب/ محمد راشد الدباغ، رئيس قسم مكافحة جرائم غسل الأموال، يوم الخميس -	

24/06/2021م، في تمام الساعة 09:00 صباحًا.
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ص
َّ
المُلخ

والبيانات  المعلومات  ثورة  عصر  عليه  يطلق  والذي  الآن،  نعيشه  الذي  التكنولوجي  التطور  أدى 
إلى تناول الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004، في المادة 140، إيعاز دور الفصل في المنازعات 
 12 رقم  القانون  وأتى  واحدة،  إلى جهة قضائية  واللوائح  القوانين  على  بالرقابة  الخاصة  الدستورية 
لسنة 2008 ليخول المحكمة الدستورية العليا بهذا الاختصاص الأصيل علاوة على اختصاصات أخرى 
بموجب المادة 12 من ذات القانون؛ مثل تفسير القوانين إذا أثارت خلافًا في التطبيق وليس مجرد 
خلافًا في الرأي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى الرغم من إيقاف العمل بقانون المحكمة 
القانوني  النظام  في  منعدم  التفسيري  الاختصاص  أن  يفترض  أنه  إلا  النشر،  تاريخ  منذ  الدستورية 
القطري. إلا أن ما خلص إليه البحث من أن المذكرة التفسيرية التي لم نجد أنها خضعت للاستفتاء 
التأسيسي الذي خضع له الدستور وكانت نصوصه ملزمة لكافة سلطات الدولة، إلا أن ديباجة المذكرة 
لتفسير أحكامه...«.  للدستور »...مرجعًا  بالنسبة  إليه من تفسير يعد  التفسيرية ذكرت أن ما ذهبت 
 في محكمة التمييز القطرية - لم ينعزل بالكلية عن 

ً
إضافة إلى ما تقدم، يتضح أن القضاء - متمثلًا

اتصاله  بعدم  الطاعن  دفع  يرد  أن  أو  قانوني،  لمبدأ   
ً
تأصيلًا كان  الدستورية؛ سواء  لمسألة  التعرض 

بالنظام العام، وأن هذا الدفع لو كان جدياً لدفع به الطاعن أمام محكمة الموضوع. ويهدف البحث 
إلى تحديد التفسير الملزم لكافة سلطات الدولة في ظل الوضع الحالي للمحكمة الدستورية العليا 
في دولة قطر، وستتم الاستعانة في هذا الصدد بنماذج مقارنة تتمثل في جمهورية مصر العربية 
القطري.  القانوني  النظام  على  النماذج  وإسقاط هذه  الكويت،  ودولة  الأميركية  المتحدة  والولايات 
التفسير  ماهية  بيان  مبحث  يتقدمها  مباحث،  أربعة  إلى  المقارن  البحث  هذا  يقسم  الغرض  ولهذا 
يليه الأساس  التفسيري، ثم  إزاء الاختصاص  المختلفة  الفروض  بين  اللغة والاصطلاح، والتمييز  في 
القانوني للاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في الوثائق الدستورية المقارنة، ويتبعه اتجاهات 
الدساتير  بمقدمات  نختم  ثم  المقارنة،  النماذج  في  الدستور  نصوص  بتفسير  الدستوري  القضاء 

وتفسير النصوص الدستورية في النماذج المقارنة.

التفسيرية،  المذكرة  العليا،  الدستورية  المحكمة  التفسيري،  الاختصاص  المفتاحية:  الكلمات 
لدولة  الدائم  الدستور  المادة 140 من  واللوائح،  القوانين  على دستورية  الرقابة  التوطئة،  الديباجة، 

قطر لعام 2004.

الاختصـاص بتفسير النصــوص الدستوريـة في القانــون المقــارن 
ومعوقاته في القانون القطري

الدكتور/ حمد حامد آل مايقة الحبابي
أستاذ القانون العام المساعد كلية القانون - جامعة قطر
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الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في القانون المقارن  ومعوقاته في القانون القطري

ABSTRACT
Interpretative Jurisdiction of the Constitutional Texts in Comparative 
Law and its Obstacles in Qatari Law.
Dr. Hamad bin Hamid Al-Mayqa Al-Hababi, Assistant Professor of Public Law, 
College of Law, Qatar University.
The Permanent Constitution of the State of Qatar of 2004 deals, in Article 140, with 
assigning the role of adjudicating constitutional disputes related to the oversight of laws 
and regulations to a single judicial authority, and Law No. 12 of 2008 came to authorize the 
Supreme Constitutional Court with this inherent jurisdiction in addition to other competencies 
under Article 12 of the same law is like the interpretation of laws if such laws raise a dispute 
in application and not just a difference of opinion between the legislative and executive 
authorities. Although the Constitutional Court Law has been suspended since the date of 
its publication, it is assumed that the interpretative jurisdiction is lacking in the Qatari legal 
system. However, the research concluded that the explanatory memorandum, which did not 
appear to have been subjected to the founding referendum to which the constitution was 
subjected, and its provisions were binding on all state authorities, except that the preamble 
to the explanatory memorandum stated that what it went to in terms of interpretation is 
considered in relation to the constitution “...a reference for the interpretation of its provisions...” 
In addition to the foregoing, it is clear that the judiciary, represented by the Qatari Court of 
Cassation, has not completely isolated itself from addressing the issue of constitutionality, 
whether it is rooting for a legal principle, or rejecting the appeal of the appellant by not having 
contact with the public order, and that if this defense was serious, the appellant would have 
pushed it before a court the matter. The paper aims to determine the binding interpretation 
of all state authorities in the absence of the role of the Supreme Constitutional Court in 
the State of Qatar. In this regard, comparative models will be used, represented in the Arab 
Republic of Egypt, the United States of America and the State of Kuwait, and the projection 
of these models on the Qatari legal system. For this purpose, this comparative paper is divided 
into four sections, preceded by the topic of clarifying the nature of interpretation in language 
and terminology and distinguishing between different assumptions regarding the interpretive 
jurisdiction, then followed by the legal basis for competence in interpreting constitutional 
texts in comparative constitutional documents, followed by the trends of the constitutional 
judiciary in interpreting the texts of the constitution in comparative models, then the paper 
concludes with the introductions to constitutions and the interpretation of constitutional texts 
in comparative models.

Key words: Interpretive jurisdiction, the Supreme Constitutional Court, the explanatory 
memorandum, the preamble, the preamble, the oversight of the constitutionality of laws and 
regulations, Article 140 of the Permanent Constitution of the State of Qatar of 2004.
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المقدمة
التمييز دائرة  الدستورية لعام 2007 ليشكل ضمن محكمة  المنازعات  الفصل في  صدر قانون 
تسمى بالدائرة الدستورية، ولم يمضِ عام على قانون الدائرة حتى صدر قانون عام 2008 الخاص 
في  المختصة  القضائية  الجهة  المحكمة  وأصبحت  قطر،  في  العليا  الدستورية  المحكمة  بإنشاء 
النظر في مسائل الرقابة على دستورية القوانين واللوائح طبقًا لنص المادة 140من الدستور الدائم 
لدولة قطر لعام 2004؛ حيث إنه ترك للقانون تحديد الجهة التي تنظر في مسائل الرقابة وأضاف 
القانون صلاحيات أخرى للمحكمة. وعلى الرغم من وجود التشريعات  التي تتناول موضوع المحكمة 
الدستورية العليا التي بدأت في 2007، إلا أن قانون المحكمة الدستورية لعام 2008 أوقف العمل 
به )1(، فلم تنظر المحكمة الدستورية العليا في أي دعوى دستورية. ولهذا، يفترض الواقع أنه لا توجد 
رقابة على دستورية التشريعات من ناحية النظر في الدعاوى أو التصدي لمسائل الدستورية من قبل 
محكمة التمييز، لذلك يتناول هذا البحث مسألة ما إذا كان الاختصاص التفسيري لنصوص الدستور 
محكمة  إلى  بالإضافة  المكنة  من  لها  التفسيرية  المذكرة  أن  أو  الدستورية  المحكمة  في  متعين 

التمييز الحق في ممارسة هذا الاختصاص.

الدستورية  المحكمة  بدور  يتعلق  المقارنة فيما  بالنماذج  أن نستعين  يتضح ذلك، يجب  وحتى 
أم  الدستور،  نصوص  بتفسير  غيرها  دون  اختصاصها  ومدى  التفسيري  بالاختصاص  المرتبط  العليا 
الديباجة  قبل  من  ممارسًا  يكون  وقد  وحدها،  القضاء  جهة  في  متحققًا  ليس  الاختصاص  هذا  أن 
أو المذكرة التفسيرية. ولأهمية النموذج المقارن، استعان الباحث بالتأصيل الدستوري فيما يخص 
المتحدة  والولايات  العربية،  مصر  جمهورية  من  كل  في  الدستور  لنصوص  التفسيري  الاختصاص 
الأميركية، ودولة الكويت، وإسقاط هذه النماذج على النموذج الحديث لدولة قطر فيما يتعلق بدور 
الرسمية،  الجريدة  في  المحكمة  قانون  نشر  من  الرغم  على  المعطل  العليا  الدستورية  المحكمة 
الدستور  المادة 106 من  بناءً على نص  العليا  الدستورية  المحكمة  بقانون  العمل  إيقاف  ولكن تم 
القطري على أساس تحقيق المصالح العليا للبلاد، على الرغم من أن تطبيق المادة )١٠٦( يفترض أن 

 في عام ٢٠٢١م.
ً
يكون في ظل مجلس شورى منتخب، وتم ذلك فعليا

إشكالية الدراسة

تفسير  اختصاص  تمارس  أن  المحتمل  من  التي  الجهة  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  تهدف 
النص الدستوري في ظل تعطيل قانون المحكمة الدستورية لعام 2008، الذي يقرر اختصاصها دون 
غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وأن الحاجة تدعو إلى الاستعانة بفهم وتفسير القضاء 
الدستوري للنصوص الدستورية أكثر من أي جهة أخرى حتى تتم، عن طريقه، إزالة التناقض الظاهر 
النصوص الدستورية الأخرى. وفي ظل  للتوفيق بين  أو الاستعانة به  في الأنزعة المطروحة أمامه، 
تعطيل عمل المحكمة، ما هو التأصيل الدستوري لدور المذكرة التفسيرية، وكذلك محكمة التمييز 
الدستورية  المحكمة  دور  تفعيل  حال  إلزاميتها  ومدى  الدستورية،  النصوص  لتفسير  التطرق  في 

))) يرجع إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا القطرية لسنة 2008 إلى صلاحية الأمير التشريعية التي تخوله إيقاف العمل بأي قانون تحقيقًا للمصالح العليا طبقًا لنص 
الفقرة الثالثة من المادة 106 من الدستور القطري التي تنص على أنه: »...-3 إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي 
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، 

فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.«
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أحكام  وكذلك  التفسيرية  المذكرة  عليه  نصت  بما  أحكامها  في  المحكمة  ستلتزم  وهل  العليا؟ 
محكمة التمييز؟ وسيقوم البحث من خلال التطرق لهذه الموضوعات الاستعانة بالتأصيل الدستوري 
الأميركية  المتحدة  والولايات  العربية  مصر  جمهورية  من  كل  في  الدستوري  النص  تفسير  لمسألة 
ودولة الكويت، ومدى اختلاف النماذج الثلاثة في تعرضها لمسألة تفسير النص الدستوري والإشارة 
أي  التفسير، وهل هنالك  الدستورية في  المحكمة  اختصاص  الدستوري حول  الفقه  اتجاهات  إلى 
 
ً
 في المحكمة العليا، اختصاص التفسير الذي يعد اختصاصًا أصيلًا

ً
إمكانية في ممارسة القضاء، متمثلًا

للمحكمة الدستورية العليا، وإسقاط هذا التحليل لهذه النماذج على النموذج القطري الحديث؟

منهج الدراسة

تتبع الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لنصوص المصادر الأولية التي تتمثل في الدستور والتشريع 
وأحكام القضاء المتمثلة في المحكمة الدستورية العليا ومحكمة التمييز أو المحكمة العليا ونص 
المذكرة التفسيرية، بالإضافة إلى نص الديباجة. وإلى جانب ذلك، تستعين الدراسة بالمصادر الثانوية 
الدستور  في  التفسيري  الاختصاص  يتعلق  فيما  نتائج  من  الفقهي  الوسط  إليه  انتهى  ما  تحديد  في 
موحد.  تفسير  على  القضاء  عمل  يجرِ  لم  إذا  للتأويل  قابل  النص  وأن  أصيل  بشكل  عزاه  من  وإلى 
ومن المصادر الثانوية، اتجاهات الفقه في كل من جمهورية مصر العربية متمثلة في الدكتور فتحي 
محمد فكري والدكتور محمد حسنين عبدالعال وغيرهما، والولايات المتحدة الأميركية متمثلة في 
Walter F. Murphy، وJohn Yoo وغيرهما، ودولة الكويت متمثلة في الدكتور رمزي الشاعر والدكتور 

عبد الفتاح حسن وغيرهما.

خطة الدراسة

ولهذا الغرض، يتفرع البحث إلى أربعة مباحث كما يلي:

إزاء  المختلفة  الفروض  بين  والتمييز  والاصطلاح  اللغة  في  التفسير  ماهية  بيان  الأول:  المبحث 
الاختصاص التفسيري.

المبحث الثاني: الأســاس القـانونـي للاختصـــاص بتفسـيـر النصــوص الدسـتـوريـة فـي الوثـائــق 
الدستوريــة المقارنــة.

المبحث الثالث: اتجـاهات القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في النماذج المقارنة.

المبحث الرابع: مقـدمـات الدساتيـر وتفسيـر النصـوص الدستوريـة في النمـاذج المقارنـة.
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المبحث الأول
بيان ماهية التفسير في اللغة والاصطلاح والتمييز بين الفروض المختلفة 

إزاء الاختصاص التفسيري

سيقوم هذا المبحث بالإشارة إلى مدلول اللغة والاصطلاح لمفردة التفسير في )المطلب الأول(، 
الفروض  بين  التمييز  ثم  الثاني(،  )المطلب  في  بالتفسير  الدستوري  القضاء  اختصاص  نطاق  ثم 

المختلفة لاختصاص المحاكم التفسيري في كل من النماذج المقارنة في )المبحث الثالث(.

المطلب الأول
مدلول اللغة والاصطلاح لمفردة التفسير

يصطلح علماء اللغة على أن التفسير يرادف معنى التبيين والتوضيح. فتقول العرب: فسر فلان 
الشيء؛ أي بينه ووضحه، وهذا يكثر في آيات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: )ولا يأتونك بمثل إلا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيراً()2(، وذهب إمام اللغة محمد بن أبي بكر الرازي إلى أن معنى التفسير 
هو البيان)3(، وتوسع الإمام جلال الدين السيوطي حين ميز بين التفسير والتأويل، فذكر أن التفسير 
يكون في معرض تبيين المقصود من الكلام على سبيل القطع، أما التأويل فينصرف إلى بيان المراد 

من الكلام على سبيل الظن)4(.

ــير، أن  ــوم التفس ــول مفه ــم ح ــددت اتجاهاته ــي، وإن تع ــد بيوم ــعيد أحم ــور س ــرى الدكت وي
التفســير يعــد عمليــة عقليــة منطقيــة، وتــدور حــول إطــار موضوعــي منضبــط؛ حيــث يتــم الكشــف 
عــن مضمــون القاعــدة القانونيــة التــي يتضمنهــا النــص)5(، واتجــه الدكتــور محمــد أديــب صالــح إلــى 
ــى وضــع يفهــم  ــى الأحــكام للعمــل بالنــص عل ــا عل ــي الألفــاظ ودلالاته ــان معان أن التفســير هــو بي
مــن النــص. وهــذا التعريــف يكــون متوافقًــا مــع الاصطــاح الشــرعي لمفهــوم التفســير)6(، وتوســع 
الدكتــور طــارق البشــري فــي تحديــد المفهــوم؛ حيــث بيــن أن التفســير يكمن فــي اســتخلاص دلالات 
فكريــة مــن عبــارات محــددة بألفاظهــا، وترتيــب نتائــج علــى إثرهــا، وأن التفســير يعــد إســقاط النــص 
ــه ظــروف وحــالات متعــددة)7(، والتفســير بعمــوم اســتعمالاته  ــذي تتخلل ــع ال ــى الواق ــت عل الثاب
ــور  ــد عــرف الدكت ــى آخــره مــن التشــريعات، فق ــا إل ــون وم ــص الدســتور أو القان ــى ن ــع عل ــد يق ق
ــاظ،  ــم مــن الألف ــح المبه ــه: توضي ــى أن ــون عل ــص القان ــرزاق الســنهوري التفســير وخاصــة لن عبدال
وإكمــال النقــص المتحقــق فــي النــص المقتضــب، وتخريــج مــا نــص مــن أحكامــه، والتوفيــق بيــن 
مــا تعــارض مــن أحكامــه)8(، ويــرى المستشــار محمــد وجــدي عبدالصمــد أن التفســير عبــارة عــن 
ــى  ــدًا لتطبيقــه عل ــا، تمهي ــي يتألــف منه ــارات الت ــا الألفــاظ والعب اســتظهار مــا أراده النــص مــن ثناي
نحــو يتماشــى مــع تطــور المجتمــع، ويحقــق أهــداف النظــام القانونــي، دون التعــرض لألفاظــه أو 

))) القرآن الكريم: سورة الفرقان )25،33(. أيضًا، انظر في مفردة التفسير في المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية – الطبعة الثانية، 1972، صـ721.
))) انظر الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، الطبعة الثانية، 1355هـ، صـ503.

))) انظر الإمام جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار التراث بالقاهرة، صـ59.
))) د. سعيد أحمد بيومي، لغة القانون، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى 2010، صـ446.

))) د. محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المجلد الأول، المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة 1993، صـ59.
 www.iumsonline.net :المستشار طارق البشري، النص بين التشريع والإخبار، مقال منشور على الموقع الإلكتروني للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على شبكة الإنترنت  (((

)))  السنهوري وأبو ستيت، أصول القانون، صـ235، طبعة 1972.
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عباراتــه ودون تحريــف إرادتــه عــن المقصــد الرئيــس)9(، وذهــب الدكتــور محمــد صبــري الســعدي 
ــق بالمنطــق، تحقــق أغراضــه عــن  ــة تتعل ــة ذهني ــه عملي ــى أن ــار أن التفســير ينصــرف إل ــى اعتب إل
ــى يتــم  ــة النــص المــراد تفســيره؛ حت ــي يختلــف باختــاف حال ــة، وبالتال ــاع قواعــد علمي ــق اتب طري

اســتنباط حكمــه ليتــم تطبيقــه علــى الحــالات المماثلــة)10(.

المطلب الثاني
نطاق اختصاص القضاء الدستوري بالتفسير

تجدر الإشارة قبل الشروع في التعرض للنماذج المقارنة فيما يتعلق بالاختصاص التفسيري في 
جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية ودولة الكويت وقطر، إلى ضرورة أن نبين نطاق 
المقارنة ثم  الدول  الدستوري في كل من  المشرع  التي يعتمدها  التفسير  القانوني لحالات  النظام 

نسقطه على النموذج الحديث للمحكمة الدستورية العليا)11(.

الفرع الأول

التمييز بين الفروض المختلفة لاختصاص المحاكم التفسيري في كل من النماذج المقارنة

 في المحكمـة 
ً
يتبين من خلال اسـتـقـراء التشريعـات المقارنــة أن القضــاء الدســتـوري، متمثلًا

التفسيري.  الاختصاص  إزاء  متباينـة  اتجــاهـات  يتبنى  الفيدراليــة،  المحكمة  أو  العليا  الدستورية 
وتتضح هذه الاتجاهات في النقــاط التاليــة:

أن المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر ليــس لهــا إلا صلاحيــة التفســير فــي نطــاق نصــوص .1 
القوانيــن التشــريعية التــي تكــون ابتــداءً صــادرة مــن الســلطة التشــريعية والقــرارات بقوانيــن 
هــذه  أثــارت  إذا  إلا  تفســرها  أن  للمحكمــة  يجــوز  ولا  الجمهوريــة،  رئيــس  مــن  الصــادرة 
التشــريعات خلافًــا فــي التطبيــق وليــس مجــرد خــاف فــي الــرأي، وكان مــن المهــم أن يتــم 
توحيــد تفســيرها)12(، بيــد أن المحكمــة يمكــن أن تباشــر التفســير الدســتوري فــي إطــار 
ــى  ــا حت ــث إنه ــح؛ حي ــن واللوائ ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة القضائي ــلطة الرقاب ــتها لس ممارس
تتمكــن مــن الحكــم علــى قانــون بعــدم الدســتورية أو لائحــة تنفيذيــة، فيجــب أن يكــون حكــم 

ــص دســتوري)13(. ــى تفســير ن ــدم الدســتورية مســتندًا إل ع

فــــي المقابــــل، تتمتـــع المحكمـــة الدستوريـــة العليـــا الكويتيـــة باختصـــاص أوســع؛ حيث إن .2 
قانون المحكمـــة الدستوريـة فـي الكويـت قـــد نـص صراحـة علـى اختصاص المحكمة بتفسير 
نصــوص الدستـــور دون التشريـــع، ونــص علــى الاختصــاص بتفســير نصــوص الدســتور بالإضافــة 
إلــى اختصاصها الآخـــر المتمثـــل فـــي الفصـــل فـــي المنازعات المتعلقـــة بدســتورية القوانيـــن 
والمراسيـــم بقوانيـــن واللوائـــح. فنـــجد أن النمـــوذج الوحيد الذي نص صراحة على الاختصاص 

))) المستشار محمد وجدي عبدالصمد، الاعتذار بالجهل بالقانون، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى 1972، صـ874-875.
)1)) د. محمد صبري السعدي، تفسير النصوص في القانون الخاص، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1977، صـ22.

)1)) تم إنشاء المحكمة الدستورية العليا القطرية بموجب قانون رقم 12 لسنة 2008، وكان هذا القانون قد سبقه قانون رقم 6 لسنة 2007 حديث أن المحكمة كانت تسمى الدائرة 
الدستورية التي كانت تعمل ضمن إطار محكمة التمييز القطرية.

)1)) المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 48 لسنة 1979.
)1))  المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 48 لسنة 1979.
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المتعلــق بتفســير نصــوص الدســتور بيــن النمــاذج الأربعــة هــو النمــوذج الكويتــي)14(.

ــة إزاء الاختصــاص التفســيري؛ .3  ــا الأميركي ــف الوضــع بالنســبة لاختصــاص المحكمــة العلي يختل
ــن  ــى دســتورية القواني ــة عل ــة القضائي ــدأ الرقاب ــى مب ــص عل ــي لا ين ــث إن الدســتور الأميرك حي
واللوائــح، إلا فــي حــدود نصــه علــى تنظيــم حــالات التعــارض بيــن مجموعــة مــن القوانيــن التــي 
تصــدر عــن الولايــات مــن جهــة وبيــن القوانيــن الاتحاديــة والدســتور الاتحــادي مــن جهــة أخــرى، 
دون أن ينــص الدســتور الأميركــي علــى تعــارض القوانيــن الاتحاديــة مــع الدســتور الأميركــي)15(، 
ومــع هــذا فقــد انقســم الفقهــاء حــول أحقيــة المحكمــة العليــا الأميركيــة إزاء اختصاصهــا فيمــا 
ــا أن  ــى أن المحكمــة لا يحــق له ــن، فقــد ذهــب رأي إل ــى دســتورية القواني ــة عل ــق بالرقاب يتعل
ــه،  ــة الفق ــن يذهــب رأي غالبي ــي، ولك ــي الدســتور الأميرك ــص ف ــدم ورود ن ــة لع تباشــر الرقاب
والــذي نؤيــده، إلــى أن للمحكمــة الحــق فــي ممارســة هــذه الاختصــاص؛ حيــث إنــه ثبــت النــص 
ــى  ــة عل ــادة الثالث ــد نصــت الم ــة. فق ــال التحضيري ــي الدســتور والأعم ــذه المســألة ف ــى ه عل
إنشــاء محكمــة اتحاديــة عليــا يكــون لهــا الحــق فــي الفصــل فــي جميــع المنازعــات التــي تنشــأ 
فــي ظــل هــذا الدســتور، وكذلــك مــا نــص عليــه الرئيــس هاملتــون فــي الأعمــال التحضيريــة 
ــون  ــه القان ــرام الدســتور بوصف ــى القضــاة احت ــه »يجــب عل ــة بقول ــدأ الرقاب ــى مب ــد عل بالتأكي

الأســمى وتغليبــه علــى القانــون إذا وجــد تعــارض بينهمــا لا ســبيل لإزالتــه)16(.

ينـــص قـانــــون المحكمــــة الدسـتوريـــة فــي قطــــر علــى اختصــاص المحكمــة فــي تفســير .4 
نصــوص القوانيــن إذا أثــارت خلافًــا فــي التطبيــق، وهــو مــا يتقاطــع مــع مــا ذهــب إليــه 
النمــوذج المصــري، إلا أن المحكمــــة الدسـتوريـــة العليــــا لا يحق لها أن تباشــر هــذا الاختصاص 
إلا بطلــب يقــدم مــن رئيــس مجلــــس الــوزراء أو رئيــــس مجلــس الشــــورى، وهــذا يضــع قيــدًا 
علــى اختصــاص المحكمــــة الــذي نصــت مادتـــه على أنهــا لا تبـــاشر هذه الصلاحيـــة إلا بنــاءً على 

طلــب مجلــس الــــوزراء ومجلــس الشــــورى)17(.

)1)) المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية الكويتية رقم 14 لسنة 1973.
)1)) د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف بالإسكندرية، صـ60، 1980

)1))  أ. نصرت منلا حيدر، طرق الرقابة على دستورية القوانين، مجلة المحامون، الأعداد 12-10، 1975، صـ288. وكانت القضية الحاسمة فيما يتعلق بأحقية المحكمة العليا في ممارسة 
اختصاص الرقابة Marbury v. Madison في عام 1803.

)1)) المادة 12 من قانون المحكمة الدستورية العليا القطرية رقم 12 لسنة 2008.
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الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في القانون المقارن  ومعوقاته في القانون القطري

المبحث الثاني
الأساس القانوني للاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في الوثائق الدستورية

سنتناول في هذا المبحث عرض الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية عبر الدساتير المصرية 
 يدور 

ً
بدءًا من اللائحة الأساسية لعام 1882 من الناحية التاريخية في )المطلب الأول(، ثم نطرح تساؤلًا

الثاني(، ثم نتناول موضوع  حول من يملك تفسير دستور الولايات المتحدة الأميركية في )المطلب 
المحكمة الدستورية الكويتية والاختصاص التفسيري لنصوص الدستور في )المطلب الثالث(، والجدل 
الدستوري حول مرجعية اختصاص المحكمة الدستورية في الدستور أو قانون المحكمة الدستورية 
في )المطلب الرابع(، ونتعرض لمسألة تفسير نصوص الدستور في ضوء الدستور القطري في )المطلب 

الخامس(.

المطلب الأول
الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية العليا في مصر

بالتفسير  القانونية  النصوص  تفسير  لمسألة  تعرضها  عند  العليا  الدستورية  المحكمة  تتقيد 
بـ  اختصاصها  من  الدستور  حدده  ما  إلا  الدستوري  التفسير  اختصاصها  من  فليس  التشريعي)18(، 
»الرقابة على دستورية القوانين واللوائح...«)19(، وهذا التقييد يرد في التشريعات الدستورية الحديثة، 
نصوص  تفسير  المحكمة  تتولى  حيث  2011؛  مارس   30 في  الصادر  الدستوري  الإعلان  أبرزها:  من 
المعدل في  لعام 2014  العربية  للمادة رقم )192( من دستور جمهورية مصر  التشريع)20(، وطبقًا 
عام 2019، فإن الاختصاص التفسيري الخاص بالمحكمة الدستورية العليا يظل منصباً على نصوص 
التشريع)21(، أما دستور 2012 فقد سكت عن مسألة الاختصاص التفسيري الخاص بالمحكمة، وجعل 
أي اختصاصات أخرى للمحكمة خاضعة لتنظيم القانون)22(. إذًا، فقد بدأ دور المحكمة الدستورية 
المتحدة  العربية  الجمهورية  يتقلص مع صدور دستور 1971، ويؤكد هذا أن دستور  التفسيري  العليا 
المحكمة  اختصاص  على  النص  عن  السكوت  مسألة   2012 دستور  يشاطر   1964 لعام  الاشتراكي 
اختصاصاتها)23(،  وتحديد  القضاء  جهات  بترتيب  يتولى  القانون  أن  بذكر  فقط  بالاكتفاء  التفسيري 
أما اللائحة الأساسية لعام 1882 التي صدرت في عهد الخديوي محمد توفيق باشا، فلا تعد دستوراً 
بالمعنى الذي ينص على اختصاصات جميع السلطات، بل تقتصر نصوص الدستور على أحكام نظام 
لعام  المصرية  الدولة  دستور  ويتناول  النظار)24(،  ومجلس  النواب  مجلس  من  المكون  المجلسين 

)1)) المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الذي ينص على أن: “تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة 
التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.« وقد طرأ على قانون 
المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 عدة تعديلات؛ من بينها: قانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون 184 
لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، ومرسوم بقانون 48 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 
لسنة 1979، وقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون 
رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979. فيما يتعلق بحدود التفويض المفروضة على المحكمة الدستورية حول التفسير 
التشريعي؛ يقرر المستشار عوض المر أنه: »ومن ثم لا تباشر المحكمة الدستورية العليا اختصاصاتها بتفسير القانون تفسيراً تشريعيًّا، إلا في حدود التفويض الصادر لها بذلك من السلطة 

التشريعية: المستشار عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه-جان دبوي للقانون والتنمية، 2003، صـ789.
)1))  المادة 175 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971؛ حيث تنص المادة على أن: »تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، 

وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات التي ترى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.«
)2)) ينص الإعلان الدستوري بتاريخ 30 مارس 2011 على أن: »...وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون...«.

)2))  تنص المادة رقم 192 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 المعدل في عام 2019 على دور المحكمة في تفسير النص التشريعي »...وتفسير النصوص التشريعية...«.
)2)) تنص المادة 175 في الفقرة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية على أن: »...ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى...«

)2)) المادة 61 من دستور الجمهورية العربية المتحدة لعام 1958؛ حيث تنص على أن: »يرتب القانون جهات القضاء، ويعين اختصاصاتها.«
)2)) دور مجلس النواب ومجلس النظار يمتد إلى عدم صدور اللائحة الأساسية إلا بعد إقرار المجلسين له. تنص ديباجة اللائحة الأساسية لعام 1882 على أنه: »بعد الاطلاع على أمرنا 

الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة سنة 1298 الموافق 4 أكتوبر سنة 1881. وبناء على ما قرره مجلس النواب، وموافقة رأي مجلس نظارنا. نأمر بما هو آتي.«
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1923 فصل السلطة القضائية في شكل أحكام عامة تجعل من القانون محددًا لمسائل اختصاص 
حدود  تترك  أن   1958 لسنة  المتحدة  العربية  للجمهورية  المؤقت  الدستور  ويؤكد  المحاكم)25(. 
هيئة  إنشاء  تعتمد  لا  الدساتير  هذه  كون  من  الرغم  على  القانون)26(.  لتنظيم  القضاء  اختصاصات 
قضائية مستقلة تنظر في الموضوعات الدستورية كما هو الحال طبقًا للمحكمة الدستورية العليا 
طريق  عن  الحالات  بعض  في  يتصدى  القضاء  فإن   ،1979 لسنة   48 رقم  لقانون  وفقًا  نشأت  التي 
الأداة القانونية في توسيع نطاق صلاحياته فيما يتعلق باختصاص تفسير نصوص الدستور، خارجًا عن 
دائرة تفسير نصوص التشريع أو قرارات رئيس الجمهورية. ومن أبرز الأمثلة التي رأى فيها القضاء، 
 في المحكمة العليا التي مارست هذا الحق القانوني قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا، 

ً
متمثلًا

لعام  العربية  مصر  دستور جمهورية  من   96 المادة  تفسير  حول  تدور  أمامها  معروضة  قضية  في 
 لنائب وزير الداخلية من المحكمة »إصدار 

ً
1971)27(. وتتضمن وقائع القضية طلب وزير العدل ممثلًا

قرار تفسيري« يتعلق بنص المادة 94؛ للتأكد من مدى تحقق مضمون نص المادة الذي قد يمنع عضو 
مجلس الشعب الذي أسقطت عضويته طبقًا للمادة 96 من إمكانية ترشحه لمقعد المجلس الذي 
خلا عن طريق إسقاط العضوية عن ذات العضو في ذات الفصل التشريعي)28(. وتسبب المحكمة 
الاتجاه الذي تبنته فيما يتعلق باختصاصها بتفسير نصوص الدستور، بأن تفسير المادة 96 كان اعتمادًا 
على الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا لسنة 1969؛ حيث إن النص يتضمن 
 لاعتبار الدستور من ضمن ما أجملته 

ً
عبارة »تفسير النصوص القانونية«، والتي تجد المحكمة سبيلًا

فقد   ،1956 سنة  الصادر  المصرية  الجمهورية  لدستور  وطبقًا  القانونية)29(.  النصوص  من  الفقرة 
المسألة  هذه  الدستور  وعزا  الاختصاصات،  هذه  ماهية  ذكر  دون  القضاء  اختصاصات  موضوع  أورد 
لاختصاص القانون)30(. وتختلف صياغة النص الخاص باختصاص جهات القضاء في دستور 1930 الذي 
أصدره الملك فؤاد الأول، ومنع تعديل الدستور ذاته إلا بعد مرور 10 سنوات مع الاختلاف البسيط في 

الصياغة، إلا أن اختصاص القضاء يتم تنظيمه بقانون)31(.

المطلب الثاني
من يملك تفسير دستور الولايات المتحدة الأميركية

الدستور؟« في   يدور حول »من يفسر 
ً
الدستوري Walter F. Murphy  تساؤلًا القانون  أثار فقيه 

عام 1986)32(، وهذا التساؤل جعل بحث Murphy حول موضوع التفسير الدستوري الأبرز بين جميع 
الباحثين. وهذا التساؤل الذي أثاره Murphy  يعود به إلى تاريخ 1961؛ حيث إنه طرح فرضية من نأخذ 

)2)) تنص المادة 125 من الدستور المصري الصادر في أبريل 1923 على أن: »ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها يكون بقانون.« انظر أمر ملكي رقم -42 لسنة 1923م بوضع نظام 
دستوري للدولة المصرية. انظر الوقائع المصرية العدد 42 »غير اعتيادي« في 20 أبريل سنة 1923.

)2))  تنص المادة 61 من دستور الجمهورية العربية المتحدة على أن: »يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.« انظر الجريدة الرسمية- العدد الأول الصادر في مارس سنة 1958.
 بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ق

ً
)2)) انظر، حكم المحكمة العليا رقم 3 لسنة 8 قضائية التي تنص على أنه: »...وحسما للخلاف في تفسير نص دستوري له أهميته، وعملًا

انون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 التي تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التي تستدعى ذلك بسبب طبيعتها وأهميتها ضماناً لوحدة 
التطبيق القضائي...«. أيضًا، انظر د. فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الأول، المبادئ الدستورية العامة، صـ381-379، 2000. أيضًا، انظر الاختصاص التفسيري للقضاء الدستوري 

)دراسة مقارنة(، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع/السنة الثامنة، صـ428، 2016.
)2)) حكم المحكمة العليا رقم 3 لسنة 8 قضائية

)2)) تنص المادة الرابعة، الفقرة الثانية من قانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار المحكمة العليا على أن: »تختص المحكمة العليا بما يأتي:)2( تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك 
بسبب طبيعتها أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق القضائي، وذلك بناءً على طلب وزير العدل، ويكون قرارها الصادر بالتفسير ملزمًا.«

)3)) العدد الخامس، دستور الجمهورية المصرية، الصادر في يوم الاثنين 3 جمادى الثاني سنة 1375 الموافق لـ 16 ينار 1956. تنص المادة 176 من دستور 1956 على أن: »يرتب القانون 
جهات القضاء ويبين اختصاصاتها.«

)3)) أمر ملكي رقم 70 لسنة 1930 الخاص بنظام دستوري للدولة المصرية. تنص المادة 114 من دستور 1930 على أن »ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها يكون بقانون.«
.)Walter F. Murphy, Who Shall Interpret? The Quest For The Ultimate Constitutional Interpreter, 48 Rev. POL. 401, 401 (1986 ((3(
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بقوله حول ما إذا كان المجلس التشريعي قد مرر قانوناً على اعتبار أنه دستوري، وانصراف المحكمة 
العليا إلى اعتبار ذات القانون غير دستوري؟)33( 

القضاء  الدستور، لكن هل  بتفسير نصوص  القضاء مختصًا  أنه بطريق بدهي يعد  الفقيه  أجاب 
دائرة  على  يقتصر  لا  الدستور  تفسير  اختصاص  أن  إلى  الفقيه  أشار  وقد  ذلك؟  الوحيد في  المخول 
القضاء، بل يمتد ليشمل فئات أخرى مثل رئيس الولايات المتحدة الأميركية والكونغرس والشعب؛ 
ليكون لهم القدرة على أداء دور فيما يتعلق بالتفسير الدستوري. واتجه الفقيه إلى مثل هذا الرأي 
حتى يقرر قاعدة عدم وجود »مفسر دستوري مطلق«، ويرى أن هذا التصور يعد واقع الحياة السياسية 

الأميركية)34(. 

كان اتجاه Murphy حول أن سلطة التفسير المطلقة لا تكمن في القضاء، وقد تطرق إليه عدد من 
 David P.  37( و( Louis Fisher و )36( Mark Tushne و )35( Larry Kramer  :الفقهاء الدستوريين أمثال
Currie )38( و J. Mitchell Pickerill.  )39( وفي المقابل، يذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أن الكونغرس يفقد 
الأهلية المؤسسية فيما يتعلق بالتفسير الدستوري؛ حيث إننا نجد أن قاضي المحكمة العليا يبقى في 

منصبه حتى الوفاة. أما أعضاء الكونغرس فيتم انتخابهم بشكل دوري)40(.

ويدعم كل من Elizabeth Garrett  و Adrian Vermeule نظرية أن الكونغرس له الصلاحية فيما 
أعضاء  تزويد  يجب  أنه  المسألة،  هذه  تحقيق  من  يتمكن  يجعله  وما  الدستوري.  بالتفسير  يتعلق 
الكونغرس بمعلومات كافية بشأن المسائل الدستورية المثارة في التشريع، ومنح الأعضاء الفرصة 
لمناقشة مثل هذه المسائل عبر مشاركة المختصين، وخلق توازن بين مناقشة المسائل والحاجة 
الماسة لسن التشريع دون تأخير)41(. وكي يتبين دور الكونغرس في عملية المشاركة الفعلية في 
منها:  تشريعية  إصلاحات  تمت  فقد  الدستوري،  التفسير  من  تمكنه  قد  التي  الدستورية  المسائل 
فسيؤدي  وعليه،   .Office on Constitutional Issues الدستورية  للمسائل  مكتب  إنشاء  إلى  الدعوة 
سليم  بفهم  وتطعيمه  السياسي  الكونغرس  عمل  بين  التوازن  من  نوع  خلق  إلى  المكتب  إنشاء 

للمسائل الدستورية.

أما بشأن Louis Fisher، فقد اشتهر بدفاعه عن نظرية كون الكونغرس لديه الأهلية الكافية كي ينخرط 
الكونغرس MCs مزودين  اعتبار أن أعضاء  الدالة على ذلك  الدعائم  أبرز  الدستورية. ومن  المسائل  في 
 the Congressional Research بالمعلومات الكافية من قبل وكالات متعددة مثل: خدمة البحث التشريعية

(33) Courts, Judges, And Politics: An Introduction To The Judicial Process 433 (Walter F. Murphy & C. Herman Pritchett Eds., 1961) Murphy Stated, “In Case The 
Legislature Passes A Statute Which It Regards As Constitutional But Which The Supreme Court Regards As Unconstitutional, Whose View Is To Prevail?” Neal Devins 
And Keith E. Whittington Further Explain Murphy’s Contributions As To Who Gets To Interpret The Constitution. See Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction 
To Congress And The Constitution 1, 6 (Neal Devins & Keith E. Whittington Eds., 2005).
(34) Walter F. Murphy, Who Shall Interpret? The Quest For The Ultimate Constitutional Interpreter, 48 Rev. POL. 401, 401 (1986).
(35) Larry Kramer, The People Themselves: Popular Constitutionalism And Judicial Review (2004).
(36)  Mark Tushnet, Taking The Constitution Away From The Courts (1999).  See also, Louis Fisher, The Legislative Veto: Invalidated, It Survives, Law & Contemp. Probs., 
Autumn 1993, At 273.
(37) Louis Fisher, Constitutional Dialogues: Interpretation As Political Process (1988). See Also Louis Fisher, Constitutional Conflicts Between Congress And The 
President (4th Ed., Univ. Press Of Kan. 1997) (1985); Louis Fisher, The Legislative Veto: Invalidated, It Survives, Law & Contemp. Probs., Autumn 1993, At 273.
(38) David P. Currie, The Constitution In Congress: Democrats And Whigs, 1829- 1861 (2005). See Also David P. Currie, The Constitution In Congress: The Federalist 
Period, 1789-1801 (1997); David P. Currie, The Constitution In Congress: The Jeffersonians, 1801-1829 (2001).
(39)  J. Mitchell Pickerill, Constitutional Deliberation In Congress: The Impact Of Judicial Review In A Separated System (2004).
(40) Lee Epstein, Who Shall Interpret The Constitution, 84 TEX. L. REV. 1307, 1308 (2006).
(41)  Elizabeth Garrett & Adrian Vermeule, Institutional Design Of A Thayerian Congress, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction to CONGRESS AND THE 
CONSTITUTION 1, 6 (Neal Devins & Keith E. Whittington eds., 2005), At 242.
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الموازنة  ومكتب   ،)43(  Government Accountability Office الحكومي  المحاسبة  ومكتب   ،)42(  Service
 ،)45(Senate Legal Counsel ومجلس النواب القانوني ،)44(the Congressional Budget Office التشريعية

.)46( House General Counsel والمجلس العام للبيت

عام  من  القضائية  النواب  للجنة  عام  كمستشار  عمل  الذي   ،John Yoo الدستوري  الفقيه  أما 
1995 حتى 1996، والذي يعد من أكثر الفقهاء المتشددين فيما يتعلق بمسائل التعذيب التي تدور 
حول مسمى الإرهاب، فيرى أنه ينبغي التقليل من المخاوف كون الكونغرس لا يستطيع أن يجمع 

معلومات حول الشؤون الدستورية)47(.

وأشــار Bruce Peabody إلــى تنــاول أعضــاء الكونغــرس مســألة الاختصــاص الحصــري للمحكمــة 
العليــا فيمــا يتعلــق بموضــوع المســائل الدســتورية، وأغلب الأعضــاء لا يؤيــدون هذا التوجــه المتعلق 
بكــون المحكمــة المخــول الأوحــد فــي الشــؤون الدســتورية)48(. ومــن بيــن الوســائل العمليــة فــي 
زيــادة وعــي الكونغــرس بالمســائل الدســتورية حتــى تشــكل قاعــدة صلبــة لإصــدار القــرارات بنــاءً 
عليهــا، فــإن أعضــاء الكونغــرس يجــدون فائــدة كبيــرة فــي تدعيــم موقفهــم فــي التدخــل بالشــؤون 
الدســتورية، التــي تتمثــل فــي الاختصــاص التفســيري، عبــر اللجــوء إلــى الموظفيــن المختصيــن فيمــا 
يتعلــق بالمســائل الدســتورية. ويشــكل مكتــب خدمــة البحــث التشــريعي النصيــب الأكبــر مــن هــذه 
الاستشــارات. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســتعين الأعضــاء بخبــرة أســاتذة القانــون)49(، ويتجســد ذلــك 
فــي أهميــة جلســات اســتماع اللجنــة Committee Hearings ؛ حيــث إنهــا تســاعد إلــى الأعضــاء حــد 

كبيــر علــى تصنيــف المســائل الدســتورية)50(.

يتعلق  فيما  الكونغرس  لتدعيم موقف  الدستوري  الفقهي  الوسط  أغلبية  تأييد  الرغم من  وعلى 
باختصاص المسائل الدستورية ومن بينها التفسير الدستوري، إلا أن البعض قد يزعم أن هذه المشاركة 
 Keith Whittington تعد اسمية ولا تعدو أن تكون مجرد منازعة القضاء في اختصاص التفسير. ولكن، يرى
أن الكونغرس لم يرد أن يباشر هذا الاختصاص اعتباطًا، بل يرى أنه عند مناقشته للمسائل الدستورية، 
 دورياً)51(، بل بالعكس يتمثل في أن الأعضاء يستحضرون الجدية في هذه المناقشات 

ً
فإنها لا تعد عملًا

مما يشير إلى نتائج عملية تتعلق بهذه المسائل الدستورية، ومن بين هذه النتائج احتمالية عزل رئيس 
الدولة بعد الانخراط في جلسات الاستماع التشريعية وبعد تصويت الكونغرس. 

(42) Louis Fisher, Constitutional Analysis By Congressional Staff Agencies, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction To Congress And The Constitution 1, 6 
(Neal Devins & Keith E. Whittington Eds., 2005). At 68-73.
(43) Louis Fisher, Constitutional Analysis By Congressional Staff Agencies, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction To Congress And The Constitution 1, 6 
(Neal Devins & Keith E. Whittington Eds., 2005), At 65-68.
(44) Louis Fisher, Constitutional Analysis By Congressional Staff Agencies, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction To Congress And The Constitution 1, 6 
(Neal Devins & Keith E. Whittington Eds., 2005), At 73-74.
(45) Louis Fisher, Constitutional Analysis By Congressional Staff Agencies, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction To Congress And The Constitution 1, 6 
(Neal Devins & Keith E. Whittington Eds., 2005) At 75-77.
(46)  Louis Fisher, Constitutional Analysis By Congressional Staff Agencies, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction To Congress And The Constitution 1, 6 
(Neal Devins & Keith E. Whittington Eds., 2005), At 77-81.
(47) John C. Yoo, Lawyers In Congress, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction to CONGRESS AND THE CONSTITUTION 1, 6 (Neal Devins & Keith E. 
Whittington eds., 2005), At 131.
(48) Bruce G. Peabody, Congressional Attitude Toward Constitutional Interpretation, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction to CONGRESS AND THE 
CONSTITUTION 1, 6 (Neal Devins & Keith E. Whittington eds., 2005).
(49) Id. At 51.
(50) Id. At 51.
(51) Keith E. Whittington, Hearing About The Constitution In Congressional Committees, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction to Congress And The 
Constitution 1, 6 (Neal Devins & Keith E. Whittington eds., 2005), At 87, 105.
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الفقه  فإن  الدستورية،  المسائل  في  الكونغرس  اختصاص  حول  الفقه  لآراء  العرض  هذا  ومع 
 Garrett أيضًا يشير إلى الدوافع التي تجعل الكونغرس يذهب إلى التمسك بهذا الاختصاص. ويوضح
التي  الدستورية  المسائل  تبني قاعدة اختصاص  إلى  الكونغرس  التي دفعت  و Vermeule الأهداف 
الانتخابات، وخليط من  نافعة، وإعادة  الكونغرس حول سياسة عامة  أعضاء  تكمن في: نشر رؤية 

أهداف عامة وشخصية، وتكمن إلى حد كبير إعادة الانتخابات وأهداف السياسة)52(. 

ويؤكد اعتبار أن أعضاء الكونغرس لديهم أهداف مختلفة عن بعضهم البعض بشأن الاختصاص 
الكونغرس  أن دوافع أعضاء  Barbara Sinclair على أساس  التشريعية  الفقيهة  أثارته  الدستوري ما 
المتعددة تؤثر على التشريع الذي يقرونه؛ حيث إنه قبل إقرار التشريع يجب أن ينظر في دستورية 
القانون ومدى ملاءمته للدستور وأحكام القضاء)53(. وتجادل Sinclair حول أنه إذا كان دافع الأعضاء 
حول الاختصاص التفسيري بسبب شؤون إعادة الانتخاب، فإنه قد يكون هذا الدافع موضوعياً إذا كان 

الأعضاء يستشهدون بالدستور الأميركي في دستورية القانون من عدمه)54(.

المطلب الثالث
المحكمة الدستورية الكويتية والاختصاص التفسيري لنصوص الدستور

دون  الكويتية  الدستورية  للمحكمة  الرئيس  الدور  بأن  صرح  قد  الكويتي  الدستوري  المشرع  كان 
غيرها يتحقق في تفسيرها لنصوص الدستور، فقد أتى الدستور الكويتي لعام 1962 بتحديد الأطر التي 
من خلالها تختص المحكمة في ممارسة بعض الصلاحيات الدستورية، فالمادة 173 منه تنص على أن 
القانون يقوم بمفرده بتحديد الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية 
القوانين واللوائح)55(. وعلى الرغم من أن النص الدستوري لم يبين الجهة التي من الممكن أن تباشر هذا 
الاختصاص الدستوري، إلا أن الدستور ألزم القانون بأن تكون في دائرة القضاء. ولم تحدد المادة أيضًا ما إذا 
كان هنالك تقييد فيما يتعلق بإمكانية إضافة اختصاصات دستورية أخرى لهذه الجهة القضائية. مع ذلك، 
بينت المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973، فحصرت الصلاحيات المذكورة في 
المادة 173 في المحكمة الدستورية. وأضاف القانون أيضًا في ذات المادة اختصاص المحكمة الدستورية 
»دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية«. وأوضحت المذكرة التفسيرية توجه المشرع الدستوري نحو 
 من أن تتشتت هذه الصلاحيات الدستورية بين 

ً
أن تعهد هذه الاختصاصات إلى »محكمة خاصة« بدلًا

يكون  الدستور قد  تفسير نصوص  أن  المحكمة على  اختلاف درجاتها)56(. وتنص لائحة  المحاكم على 
إليه قانون  لما ذهب  يعد موافقًا  اللائحة  الوزراء)57(. ونص  أو مجلس  الأمة  مرجعه طلباً من مجلس 

(52) Elizabeth Garrett & Adrian Vermeule, Institutional Design of a Thayerian Congress, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction to Congress And The 
Constitution (Neal Devins & Keith E. Whittington eds., 2005).  At 242.
(53) Barbara Sinclair, Can Congress Be Trusted With the Constitution? The Effects of Incentives and Procedures, Neal Devins & Keith E. Whittington, Introduction to 
Congress And The Constitution (Neal Devins & Keith E. Whittington eds., 2005)., At 294.
(54) Id.

)5)) تنص المادة 173 من دستور الكويت لعام 1962 على أن: »يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها 
والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية 

قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.« 
)5)) نصت المذكرة التفسيرية عند تفسيرها للمادة 173 من الدستور الكويتي لعام 1962 على أنه: »آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين واللوائح إلى محكمة خاصة يراعى 
 من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين 

ً
في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة، بدلًا

واللوائح للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات. فوفقًا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في 
تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين.

)5)) تنص المادة الأولى من المرسوم بإصدار لائحة المحكمة الدستورية، العدد 980، السنة العشرون، بتاريخ 12 مايو 1974، على أن: »الطلب الذي يقدم من مجلس الأمة أو من مجلس 
الوزراء بشأن تفسير النصوص الدستورية يجب أن يتضمن النص الدستوري المراد تفسيره والمبررات التي تستدعي التفسير.«
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المحكمة الدستورية؛ حيث إنه نص في المادة الرابعة على أن »ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية 
بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء...«. وذهب القانون أيضًا إلى 
توسيع دائرة من لهم الحق في رفع دعوى الدستورية؛ لتمتد لكل شخص طبيعي أو اعتباري في أن يقوم 
برفع دعوى أصلية مباشرة أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بدستورية أي قانون أو مرسوم بقانون 
أو لائحة)58(. وعليه، فيجب التنبه إلى أن المحكمة الدستورية هي صاحبة  الاختصاص الأصيل فيما يتعلق 
بتفسير نصوص الدستور، فلا ينازعها أصحاب السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويأتي دورهما في تقديم 
طلب تفسير نصوص الدستور، والتي تتولى المحكمة تفسيرها. على الرغم من كون المحكمة الدستورية 
المختصة في تفسير النصوص الدستورية، إلا أن الجدل الفقهي يثور حول مرجعية هذا الاختصاص؛ سواء 

كان الدستور ذاته أم قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973.

المطلب الرابع
الجدل الدستوري حول مرجعية اختصاص المحكمة الدستورية في الدستور أو 

قانون المحكمة الدستورية

الدستور،  إلى  الدستور  نصوص  بتفسير  اختصاصها  مرجعية  كون  إلى  الدستورية  المحكمة  تشير 
 للجزم بوجود هذا الاختصاص في ظل نص 

ً
المادة 173. ومع هذا، لم تجد المحكمة سبيلًا وبالأخص 

المادة 173، ولكنها عرجت على المذكرة التفسيرية في التأكيد على اختصاصها التفسيري)59(. ويدور قرار 
المحكمة في طلب رقم 1 لسنة 1985 حول طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من المحكمة 
بتفسير الفقرة الأولى من المادة 65 من دستور 1962. واستشهدت الحكومة بمحتوى المادة في مدى 
مشروعية نظر مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس في مشروعات القوانين المحالة من مجلس 
الوزراء إلى مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس؛ حيث رأت الحكومة أنه من مصلحتها قبل أن 
يستأنف نظر مجلس الأمة التالي لهذه المشروعات، أن ترجع إلى مجلس الوزراء حتى يعيد النظر فيها ثم 

يحيلها مرة أخرى للمجلس الجديد)60(.

وهذا الاتجاه الذي اتخذته الحكومة كان سببه ما أرسله رئيس مجلس الأمة كتابة إلى رئيس لجنة 
القوانين المحالة  الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة؛ بأن المجلس ينظر في مشروعات 
من الحكومة، ليس فقط في الفصل التشريعي الخامس، وإنما في أي فصل طالما أن المجلس لم 
إلى تبني  التالي)61(، وتذهب المحكمة  التشريعي  بأنها قائمة وسارية في الفصل  يبت فيها واعتبر 
رأي المجلس باعتبار أن المرسوم الذي يصدر من الأمير يعد »إرادة مستمرة« بغض النظر عن تعاقب 
الفصول التشريعية، طالما أن هذا التشريع لم يلغ من قبل الأمير بإصدار مرسوم جديد يسحبه)62(.

)5)) انظر المادة الرابعة مكرراً من قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973. أضيفت هذه المادة، رابعة مكرراً، على أساس نص المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 2014 الخاص بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ونصت على أن: »تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم »رابعة مكرراً« »، ونشر بالجريدة الرسمية 

)الكويت اليوم( العدد رقم 1196 السنة الستون بتاريخ 10/08/2014.
)5)) حكم المحكمة الدستورية، طلب رقم 1 لسنة 1985. قضت المحكمة بأنه: »لما كان تفسير النص الدستوري قد أسند للمحكمة الدستورية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14 سنة 1973 بإنشائها، وقد 
 لنص المادة )173( من الدستور، والواضح مما ساقته المذكرة التفسيرية للدستور، عن تلك المادة، أنها أرادت أن تكون المحكمة الدستورية هي الجهة التي يوكل اليها 

ً
صدر ذلك القانون، بما تضمنه من أحكام، إعمالًا

أمر تفسير نصوص الوثيقة الدستورية، على نحو ملزم، يقضى على كل خلاف في الرأي حول تفسير قاعدة دستورية معينة، وإذ كان ذلك فيكون المشرع الدستوري هو الذي جعل المحكمة الدستورية المختصة 
وحدها بتفسير نصوص الدستور والقوانين الاساسية، ولم يكن ذلك من صنع قانون إنشاء المحكمة...« أيضًا، انظر د. عثمان عبدالملك الصالح، الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت، إصدار مجلة 

الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1986، صـ24. كذلك، انظر د. علي عبد العال سيد أحمد، دور القضاء في تفسير القاعدة الدستورية، مؤسسة دار الكتاب، الكويت، 1997، صـ242.
)6)) حكم المحكمة الدستورية، طلب رقم 1 لسنة 1985. تم حلول الفصل التشريعي السادس في 9 مارس سنة 1985.

)6)) تذكر المحكمة هذه الوقائع بنصها: »وأوردت المذكرة تبريراً لطلب التفسير حاصله أنه بانتهاء الفصل التشريعي الخامس وحلول الفصل التشريعي السادس في 9 مارس سنة 1985 أرسل السيد/ 
رئيس مجلس الأمة بتاريخ 1985/3/14 كتاباً إلى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس اورد فيه ما يلي: »إن المجلس جرى على تقليد مقتضاه استمراره في نظر مشروعات القوانين التي 

تحال إليه من الحكومة في أي فصل تشريعي ولم يبت فيها واعتبارها قائمة بحالتها في الفصل التشريعي التالي.«
)6))  تنص المحكمة في تسبيبها على أنه: »ولما كان من المسلم دستوريًّا أن المرسوم، وهو أداة تشريعية، يصدرها الأمير في إطار نصوص الدستور، تظل نافذة وقائمة، ترتب آثارها أمام مجلس الأمة. 

وتتضمن إرادة صاحب السمو في اقتراح القانون، وهي إرادة مستمرة أمام مجلس الأمة، مهما تعاقبت الفصول التشريعية، وهي لا تلغى ولا تسقط طالما لم يصدر مرسوم جديد بإلغائها أو سحبها...«.
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وقد ردت المحكمة على قول الحكومة أنه بمجرد انتهاء الفصل التشريعي يحظر على المجلس 
التالي النظر في مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة. وكان فحوى رد 
المحكمة أن عدم جواز نظر المجلس الجديد لا يتحقق إلا في اقتراحات القوانين المقدمة من أعضاء 

مجلس الأمة السابق. وبالتالي، تسقط الاقتراحات عند انتهاء الفصل التشريعي)63(.

قامت المحكمة بإشعار مجلس الأمة بطلب التفسير المقدم من الحكومة، ولكن مجلس الأمة أرسل 
يوسف  وعبدالله  الجوعان  عبدالله  المحامون حمد  قبله، فحضر  من  المفوضين  المحامين  من  ممثليه 
الرومي والدكتور يعقوب حياتي وحمد يوسف العيسى، وتقدموا باعتراض على كون المحكمة غير مختصة 
بنظر الطلب؛ حيث إن المادة 173 من دستور 1962 لم يمنحها سلطة تفسير نصوص الدستور تفسيراً خارجًا 
عن اختصاصها الخاص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح)64(. وكانت المحكمة قد اعتبرت أن هذا 
المذكرة  المحكمة وكذلك نص  إنها عززت مشروعية حكمها على أساس أن قانون  الرأي مردود؛ حيث 
التفسيرية الخاص بالمادة 173 يؤكدان أحقية المحكمة بتقديم طلبات تفسير في نصوص الدستور)65(.

المطلب الخامس
تفسير النصوص الدستورية في ضوء الدستور القطري

المتعلقة  المنازعات  في  بالفصل  الاختصاص  إيعاز  إلى  لعام 2004  قطر  لدولة  الدائم  الدستور  أشار 
بدستورية القوانين لجهة قضائية واحدة. ومع هذا، فلم يحدد الدستور في البداية طبيعة هذه الجهة، وإنما 
ترك تحديد الجهة لنص القانون)66(، وقد صدر القانون في عام 2008؛ حيث كان التحديد واقعًا على المحكمة 
الدستورية العليا)67(، وتطرق القانون في المادة 12 إلى أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا ليس فقط 
ما اقتصر عليه الدستور من الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، فقد أضاف القانون لاختصاص المحكمة 
بالرقابة ثلاثة اختصاصات أخرى. وهذا فيه اختلاف عما ذهب إليه نص الدستور وقف على اختصاص الرقابة. 
ولكن من خلال استقراء نص الدستور نجد أن الدستور مكن القانون من إضافة اختصاصات أخرى، وإنما كان 
اختصاص الرقابة الذي نص عليه الدستور على سبيل المثال لا الحصر. وما يدلل على ذلك أن الجزء الذي يلي 
نص اختصاص الرقابة ذكر أن »...ويبين صلاحياتها...«، وهذا يجعل للقانون اليد الطولى في إضافة اختصاصات 
أخرى خاصة بالمحكمة. وأشارت المادة 12 إلى أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا تقرر في الفصل 

)6)) تذكر المحكمة أنه: »وأن انتهاء الفصل التشريعي يعتبر سبباً لزوال العضوية وفقًا لحكم المادة )83( من الدستور، وبذلك تسقط اقتراحات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء عند نهاية 
الفصل التشريعي، أما بالنسبة لمشروع القانون المقدم من الحكومة فقد حرص المشرع على أن لا يتضمنه نص المادة )109( من اللائحة، وذلك قصدًا منه وتسليمًا باختلاف الوضع بينهما...«.
)6)) ينص حكم المحكمة على أنه: »ولدى إشعار المحكمة لمجلس الأمة بحصول طلب التفسير – طبقًا لما هو مخول لها، وفق أحكام لائحتها – حضر المحامون حمد عبدالله الجوعان وعبدالله 
يوسف الرومي والدكتور يعقوب حياتي، وحمد يوسف العيسى موكلين من رئيس المجلس – بناءً على التفويض المعطى له من قبل المجلس – وقد أبدوا الرأي في الطلب في الجلسة وبمذكرة 
: أن المحكمة غير مختصة بنظر الطلب، لأن اختصاصها الأصيل طبقًا للمادة )173( من الدستور إنما ينصب على فحص دستورية القوانين واللوائح، ولم تسند هذه المادة 

ً
لاحقة، بما خلاصته: -أولًا

للمحكمة أي اختصاص آخر خارج عن نطاق رقابتها في هذا المجال، وأن رقابتها على دستورية القوانين تقوم على بحث مطابقة القوانين واللوائح للدستور أو مخالفتها لأحكامه، فلا ينطوي، بداهة، 
تفسير نص دستوري تفسيراً مجردًا خارج نطاق منازعة قائمة بالفعل، فاختصاص المحكمة المقيد في مجال التفسير منوط بأمرين، يلزم تحققهما معًا، الأول وجود نص مكتوب يشوبه لبس أو إبهام 
أو غموض يثير خلافًا يستدعي تجليته تفسيراً حاسمًا ملزمًا، والثاني أن يكون هذا النص واردًا في الدستور لا في تشريع مادي، كما أن استناد الطلب إلى العرف لتقدير الوجهة التي يتبناها، يخرج بالطلب 
عن نطاق تفسير نص إلى طلب تقرير حكم، ويستند إلى عرف مدعى وهو ما يخرج، بلا مراء، عن حد اختصاص المحكمة الدستورية؛ إذ إن النص الدستوري المحدد لولايتها أو قانون إنشائها لم ينط 
بها سلطة إثبات عرف دستوري أو إقرار قوته الملزمة، وينفصم هذا العرف المدعى عن نص الفقرة الأولى من المادة )65( من الدستور، وإذ كان نص هذه الفقرة، من المادة المذكورة، والذي صور 
الطلب على أنه تفسير لها، واضحًا لا لبس فيه، ولم يثر بشأنه نزاع في التطبيق، ولا تختلف الأفهام في شأنه، وارتد الطلب المبدى من الحكومة فوق العرف المدعى إلى نص المادة )109( من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة، واستخلص من نصها دلالته على عدم سقوط مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بنهاية الفصل التشريعي، مستندًا بدلالة مفهوم المخالفة، وكل ذلك لا دليل عليه من 

نص الفقرة الأولى من المادة )65( المطلوب تفسيرها، وإنما يمتد إلى طلب نص قانوني يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الدستورية به.«
)6)) قضت المحكمة بأنه: »...أما عن القول بعدم اختصاص المحكمة فإنه لما كان تفسير النص الدستوري قد أسند للمحكمة الدستورية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14 
 لنص المادة )173( من الدستور، والواضح مما ساقته المذكرة التفسيرية للدستور، عن تلك المادة، إنها أرادت أن 

ً
سنة 1973 بإنشائها، وقد صدر ذلك القانون، بما تضمنه من أحكام، إعمالًا

تكون المحكمة الدستورية هي الجهة التي يوكل إليها أمر تفسير نصوص الوثيقة الدستورية، على نحو ملزم، يقضي على كل خلاف في الرأي حول تفسير قاعدة دستورية معينة، وإذ كان 
ذلك فيكون المشرع الدستوري هو الذي جعل المحكمة الدستورية المختصة وحدها بتفسير نصوص الدستور والقوانين الأساسية، ولم يكن ذلك من صنع قانون إنشاء المحكمة...«

)6)) تنص المادة 140 من الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 على أنه: »يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين 
صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعد الدستورية.«

)6)) تنص المادة الأولى من قانون رقم 12 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا على أنه: »تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى )المحكمة الدستورية العليا( تكون لها 
موازنة مستقلة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.«
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الدكتور/ حمد حامد آل مايقة الحبابي

في حالة التنازع الحاصل حول الاختصاص بتحديد الجهة التي تختص بالفصل في الدعوى الناشئة بين جهات 
القضاء أو أي هيئة ذات اختصاص قضائي. وكذلك، اختصاص المحكمة بالفصل في المنازعات الناشئة عن 
مسألة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي، ويجب أن يشوب 
هذه الأحكام نوع من التناقض. أيضًا، تفسير النص التشريعي ليس لمجرد حصول اختلاف في الرأي بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما يجب أن يكون هذا التفسير بناءً على تحقق خلاف في تطبيق نص 

التشريع، ويكون طلب التفسير مقدمًا من قبل رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى)68(. 

العليا، لا يجوز  القانون بشأن المحكمة الدستورية  ومن خلال ما اشتمل عليه نص الدستور ونص 
للمحكمة أن تباشر تفسير نصوص الدستور، بل تقتصر على تفسير نص القانون إذا تحقق شرطان: أولهما، 
أن يكون تفسير نص القانون بناءً على خلاف في التطبيق. وثانيهما، أن يكون التفسير مقدمًا من رئيس 
مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى. وعليه، فإن المحكمة ليس لها اختصاص تفسير نصوص الدستور 
طبقًا لما نص عليه الدستور أو القانون، ولكن دور المحكمة في تفسير نصوص الدستور يكمن في دورها 

في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح دون التصدي لتفسير نص القانون دون وجود نزاع قائم.

ويتبين من خلال ما ذهبت إليه المحكمة في هذا الصدد، أن دورها فيما يتعلق بالتفسير ينحصر 
في المسائل التالية:

أن قيام المحكمة بالفصل في الأنزعة التي تعرض عليها حتى يتم الوصول إلى الحق المنشود، -	
يتطلب من القاضي في المقام الأول إنزال النص القانوني على الواقعة الخاصة بالدعوى المنظورة 
أمام المحكمة، وبالتالي، يكون دور المحكمة ليس فقط إعمال سلطتها في التفسير الخاص بتلك 
النصوص بما يزيل عنها عوائق غموضها أو إبهامها، بل أيضًا أن تختص بفرض سلطانها حول رقابة 

التشريعات التي قد تخالف ما ينص عليه الدستور من الناحية الموضوعية أو الشكلية.

العليا منحت -	 المادة 12 من قانون رقم 12 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية  أن 
المحكمة الدستورية العليا اختصاص رقابة التشريعات من ناحية تصادم القانون بكليته أو مادة 
منه مع قاعدة دستورية؛ حيث يكون دور المحكمة في هذا الصدد معالجة مسألة مخالفة النص 
التشريعي للقاعدة الدستورية. فالمشرع أقر هذا الاختصاص دون أن ينصرف إلى حالات التعارض 
ذات  التشريعات  بين  الحاصل  التعارض  حتى  ولا  والفرعية،  الأصلية  التشريعات  بين  تكون  التي 
يتولى ذلك بشكل  الدعوى، فمن  الواحدة، ولا حتى أن تترخص من أجل بحث موضوع  المرتبة 
متفرد هو القضاء الموضوعي. فينحصر دور القضاء الموضوعي، دون المحكمة الدستورية العليا، 

بالبحث في مسألة التعارض الحاصل بين التشريعات التي تتساوى مراتبها.

الدعوى -	 بواقعة   
ً
متصلًا يكون  أن  المفترض  من  الذي  القانوني  النص  بتطبيق  القاضي  قيام 

المطروحة أمامه التي تتعرض لمسألة التفسير. ويقتضي أن يحمل تفسير النص الحاكم للواقعة 
المطروحة عليه ما لا يخرج عن المعنى الأصلي للنص؛ حيث إن القاضي يجب أن يتوخى الحذر في 

تفسير النصوص حتى لا يعتري التفسير عيب الخروج عن معنى النص في الأساس)69(.

)6)) المادة 12 من قانون رقم 12 لسنة 2008.
)6)) محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، رقم الدعوى: 28/2015.
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المبحث الثالث
اتجاهات القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور

سنتطرق في هذا المبحث إلى النص التشريعي والقانوني ومدى اختصاص المحكمة الدستورية 
السلطة  تفسير  إلى  نشير  ثم  الاول(،  )المطلب  في  العربية  مصر  جمهورية  في  التفسيري  العليا 
المحكمة  لمسألة  ونتعرض  الثاني(،  )المطلب  في  الفيدرالي  الأميركي  الدستور  لنصوص  التنفيذية 
الدستورية الكويتية واختصاصها بطلب التفسير طبقًا للمادة 173 في )المطلب الثالث(، ونشير إلى 
تفسير  إلى  نتطرق  ثم  الرابع(،  )المطلب  في  السلطات  بين  الفصل  ومبدأ  الدستور  نصوص  تفسير 

نصوص الدستور في ضوء أحكام القضاء القطري في )المطلب الخامس(.

المطلب الأول
النص التشريعي ومدى اختصاص المحكمة الدستورية العليا التفسيري في 

جمهورية مصر العربية

على الرغم من التقييد الشكلي الذي أورده قانون المحكمة الدستورية العليا لعام 1979 الخاص 
بتفسير نصوص التشريع أو قرارات رئيس الجمهورية، إلا أن صياغة نص تقييد المحكمة تقتضي تعطيل 
 .2019 في  المعدل   2014 دستور  أكدها  التي  واللوائح  القوانين  دستورية  على  الرقابة  بمبدأ  العمل 
ويتحقق التعطيل في قصور المادة عن الاختصاص التفسيري الذي تمارسه المحكمة؛ حيث إنه يفترض 
: تفسير النص التشريعي محل النزاع، وكذلك 

ً
في القاضي الدستوري اتباع إجراءات تتمثل في التالي: أولًا

النص الدستوري الذي يحكمه. ثانياً: إعمال القاضي الدستوري السلطة التقديرية فيما إذا كان النص 
التشريعي مخالفًا للنص الدستوري من عدمه. وعليه، تعد سلطة التفسير للنص الدستوري والتشريعي 
 )70( فدور المحكمة الدستورية العليا في التفسير 

ً
ملزمة للقاضي الدستوري، مما يجعلها اختصاصًا أصيلًا

الاختصاص  وذلك  دستوري،  ونص  تشريعي  نص  بين  به  مدعى  تعارض  وجود  عند  يبدأ  الدستوري 
التفسيري قد ينصب على الطعون الدستورية وطلبات تفسير النصوص الدستورية)71(. 

لم يستقر الفقه الدستوري على رأي موحد حول الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية العليا، 
فهناك اتجاه يرى اختصاص المحكمة الأصيل بتفسير النصوص التشريعية، وهناك اتجاه آخر يرى 
أن من ضمن ما يشير إليه الاختصاص بتفسير النصوص التشريعية هو تفسير نصوص الدستور التي 
الاختصاص  مسألة  الدستوري  الفقه  يتناول  ولم  الدستوري)72(.  القضاء  لحكم  الحاكمة  هي  تكون 
التفسيري في الدساتير الأخيرة فيما يتعلق بدساتير 1971، 2012 و2014 المعدل في عام 2019، بل 
ا، وإنما تم التطرق 

ً
يرى الدكتور فتحي محمد فكري أن إشكال الاختصاص التفسيري ليس مستحدث

له في فترة دستور 1956؛ حيث تناولت لجنة الخمسين الموكول إليها وضع مشروع الدستور ذاته)73(.  

)7)) انظر د. عصمت عبد الله الشيخ، الدستور بين مقتضيات الثبات وموجبات التغيير،2002، ص 92.
)7))  تنص المحكمة الدستورية العليا على إعمال مبدأ التفسير في حالة تحقق وجود التعارض الظاهر بين النصين التشريعي والدستوري بقولها: »تفسير المحكمة الدستورية العليا 
للنصوص الدستورية، لا يكون إلا من خلال خصومة قضائية تدخل في ولايتها، وترفع إليها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وكلما كان إعمال النصوص الدستورية – في نطاق 
هذه الخصومة – لازمًا للفصل في المسائل التي تثيرها، والتي تدعى هذه المحكمة لتقول كلمتها فيها، وأكثر ما يقع ذلك في الدعاوى الدستورية؛ إذ يتحدد موضوعها بالفصل في 
التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور.« انظر، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٣ لسنة ١٥ قضائية دستورية، 5/2/1994، ج 6، ص 140. أيضًا، 

انظر، د. محمد فوزي نويجي، التفسير المنشئ للقاضي الدستوري، ط١، القاهرة، دار النهضة العربية، 2008، صـ25.
النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2005. ص 151 – 173. د. فتحي فكري، اختصاص المحكمة  )7)) انظر: د. جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، دار 

الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 1998، ص 32 – 67.
)7)) يذكر الدكتور فتحي فكري محمد في هذا الصدد: »...أن المشكلة التي نحن بصددها ليست -كما قد يعتقد البعض- مستحدثة في نظامنا الدستوري. فقد كانت من بين اهتمامات لجنة الخمسين الموكول 

إليها وضع مشروع دستور 1956.« انظر د. فتحي فكري محمد، القانون الدستوري، الكتاب الأول، 2004، صـ358. أيضًا، انظر د. دعاء الصاوي يوسف، القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، 2014، صـ126.
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الدكتور/ حمد حامد آل مايقة الحبابي

صلاحية  تملك  لا  العليا  الدستورية  المحكمة  أن  عبدالعال  حسنين  محمد  الدكتور  ويرى 
نزاع معروض  التفسير منصباً على  يكون  أن  بل يشترط  الدستور كاختصاص أصيل،  تفسير نصوص 
النص  لتفسير  النزاع  محل  النص  إخضاع  على  مبنيًّا  المحكمة  فصل  يكون  حيث  المحكمة؛  على 

الدستوري)74(.

التفسير  اختصاص  بممارسة  العليا  الدستورية  المحكمة  بأحقية  آخر  يجزم فريق  المقابل،  في 
علاوة على التشكيك في نص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، 
التي تنص على أن »تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة 
التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت 
المؤيد  الرأي  نص  وقد  تفسيرها«)75(.  توحيد  يقتضي  ما  الأهمية  من  لها  وكان  التطبيق  في  خلافًا 
لاختصاص المحكمة الأصلي بالتفسير، على الرغم من الحجج المثارة ضده، على أنه ».. وهكذا فإن 
الحجج التي ثارت في وجه اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير الدستور، لم تزدنا - نتيجة 
الوهن الذي يعتريها- إلا اقتناعًا بهذا الاختصاص.« أيضًا، مما أورده في هذا الصدد ».. ولما كان لواء 
إلى  يستند  لا  الدستور  نصوص  تفسير  الدستورية  المحكمة  اختصاصات  قائمة  اشتمال  معارضة 
القانون  المادة 26 من  الشك في دستورية  لنا  تحته، فيحق  للانضمام  بدرجة كافية  دعائم مقنعة 
48 لسنة 1979.« وعرج على موضوع اختصاص المحكمة على اعتبار أنه »وعلى ذلك، فإن الظروف 
التي أحاطت بالمحكمة العليا، والنظام القانوني الذي نقلت عنه، هي التي شكلت – على الأرجح – 
البواعث الحقيقية وراء حجب اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور. وكل هذه العوامل 
ذات طبيعة واقعية لا ترقى إلى مرتبة الوثيقة الدستورية التي تقرر – كما سبق البيان -  هذا الحق 
للمحكمة. فهل ننتبه بعد أن توارت الاعتبارات السابقة إلى حقيقة اختصاصات المحكمة الدستورية 

العليا، كما وردت في الدستور، لتعيد إليها اختصاصها المسلوب بتفسيره؟«)76(.

ونحن نؤيد ما ذهب إليه الدكتور فتحي فكري؛ حيث إن التشريعات الدستورية في معرض تطرقها 
لمسائل مثل مرجعية تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية تختص به المحكمة الدستورية العليا، وهذا 
ما نصت عليه ديباجة دستور 2014 بأن: »نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيس للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا 
 
ً
في ذلك الشأن...«، ولكن من ناحية أخرى، ترى الدكتورة دعاء الصاوي أن هذا الاختصاص ليس شاملًا

لجميع أحكام الدستور، وإنما فقط فيما يخص المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية)77(.

وفي المجمل، وعلى الرغم من وجود المذاهب المؤيدة لكون المحكمة الدستورية العليا صاحبة 
الاختصاص الأصيل والمذاهب المعارضة لهذا الاتجاه، إلا أن المحكمة تقرر عبارات واضحة لا تقبل 
التفسير  وطلب  قضائية  إلا في خصومة  الدستور  نصوص  تفسر  لا  أنها  على  لنصها،  المغاير  التأويل 
الوارد من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية. كان هذا القرار بنص 

)7))  ينص الدكتور محمد حسنين عبدالعال على أنه: »إذا كانت وهي بصدد مباشرة رقابتها القضائية على دستورية القوانين واللوائح تقوم بفهم وتفسير نصوص الدستور للحكم على 
دستورية النص المطروح أمامها« فإنها »لا تملك تفسير نصوص الدستور تفسيراً ملزمًا.« د. محمد حسنين عبدالعال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 1998، صـ165. 
انظر أيضًا، د. محمد السناري، ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية، دراسة تحليلية ونقدية لقانون وأحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، دار 

النهضة العربية، 1996، صـ98.
)7)) انظر د. فتحي فكري محمد: اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير، 1998، صـ25 وما بعدها. أيضًا، انظر د. فتحي فكري محمد، القانون الدستوري، الكتاب 

الأول، 2004، صـ365 وما بعدها.
)7)) د. فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الأول، 2004، صـ372 وما بعدها.

)7)) د. دعاء الصاوي يوسف، القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، صـ128، 2014.
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المحكمة في جلسة أول مارس لعام 1980 مستندة على نص المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 
1979؛ حيث قضت بـ ».. أن ولاية هذه المحكمة لا تمتد إلى تفسير نصوص الدستور الذي لم يصدر 
من أي من هاتين السلطتين وإنما أعلنته وقبلته ومنحته لأنفسها جماهير شعب مصر طبقا لما جاء 

في وثيقة إعلانه وهو ما يتعين معه عدم قبول الطلب«)78(.

والعامل الذي يساعد على تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالاختصاص 
التفسيري لنصوص الدستور يكون سببه الحكومة. هل الحكومة في تاريخ جمهورية مصر العربية 
الحكومة  رغبة  تتضح  العليا؟  الدستورية  للمحكمة  التفسيري  الاختصاص  هذا  تؤيد  لم  الدستوري 
المصرية في تأييد هذا الاختصاص في تبنيها لمشروع قانون المحكمة الدستورية العليا الذي أنهت 
صياغته في عام 1977)79(. ثم أحالت المشروع إلى مجلس الشعب في تاريخ 22 من شهر ديسمبر 
لعام 1978؛ حيث إن مشروع القانون يعبر عن رغبة الحكومة بمنح القاضي الدستوري حق تفسير 

نصوص الدستور تفسيراً ملزمًا)80(.

والسؤال الذي يبرز هنا: كيف للقاضي الدستوري أن يطبق نص الدستور الحاكم للنزاع دون 
تفسيره؟ 

يرى  الذي  الاتجاه  تبني  استمرت في  المحكمة  أن  إلا  الدستوري،  الوسط  الفقهي في  الجدل  رغم 
مشروعية اختصاص المحكمة الأصيل بتفسير نصوص الدستور. لذا، نجد المحكمة في أحد أحكامها 
تتطرق للتأصيل الدستوري الخاص بمنهجها في مسألة الاختصاص التفسيري. فتوضح المحكمة في 
معرض تطرقها لمسألة التفسير أن جميع تفسيرات نصوص الدستور يجب أن تكون متكاملة ومتآلفة 
بحيث لا يتم التعارض فيما بينها)81(. أيضًا، ترى المحكمة أنها صاحبة الاختصاص الذي يفصل في بيان 
مدلولات النص الدستوري، فتذكر أن »كلمتها في شأن دلالة النصوص التي يضمها الدستور بين دفتيه 
هي القول الفاصل...«)82( في حقبة دستور 1971، رأت المحكمة تفسيراً للمادة 40 من دستور جمهورية 
مصر العربية لعام 1971، التي قضت بأن »المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق 

)7)) مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الأول، الأحكام والقرارات التي أصدرتها حتى 30 يونيو 1981، صـ209.
)7)) اختصاص مجلس الوزراء بوجه خاص في إعداد مشروعات القوانين منصوص عليه في الدستور المصري لعام 1971 في المادة 156 التي تنص على أن: »يمارس مجلس الوزراء 

بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. 

د- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

و- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 
ز – عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.

ح- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.«
)8))  اقتصرت مطالبة الجمعية العمومية لمحكمتي شمال وجنوب القاهرة على حذف اختصاصها بتفسير نصوص الدستور دون بيان الأسباب التي ترتكز عليها تلك المطالبة. انظر: 

مجلة المحاماة المصرية – العدد )1 ،2(، السنة 58، صـ206.
)8))  تنص المحكمة الدستورية العليا على المنهج التفسيري بقولها: »إن الأصل في النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة وإن المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة 
فيما بينها بما يرد عنها التنافر أو التعارض، هذا بالإضافة إلى أن هذه النصوص إنما تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجًا متآلفًا متماسكًا بما مؤداه أن يكون لكل نص 
 لا يعزلها عن بعضها البعض وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم 

ً
منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالًا

مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر نصوص الدستور بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة 
في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وإنما يتعين دوما أن تحمل مقاصدها بمراعاة أن الدستور وثيقة تقدمية، لا ترتد مفاهيمها الى حقبة ماضية وإنما 
تمثل القواعد التي يقوم عليها والتي صاغتها الإرادة الشعبية، انطلاقة إلى تغيير لا يصد عنه التطور آفاقه الرحبة...« انظر: الحكم الصادر في 4 يناير سنة 1992 في القضية رقم 22 لسنة 8 

ق دستورية، مجموعة المحكمة الدستورية العليا، الجزء الخامس، ص 89.
)8)) تنص المحكمة في حكمها على أن: »كلمتها في شأن دلالة النصوص التي يضمها الدستور بين دفتيه هي القول الفاصل وضوابطها في التأصيل ومناهجها في التفسير هي مدخلها 
إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور ومدتها العضوية، وتكفل الإنحياز لقيم الجماعة في مختلف مراحل تطورها وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلى 
أرساء حكم القانون في مدارجه العليا وفاء بالأمانة التي حملها الدستور بها، وعقد لها ناصية النهوض بتبعيتها، وكان حتمًا أن يكون التقيد بأحكامها مطلقًا سارياً على الدولة والناس 
أجمعين وعلى قدم المساواة الكاملة وهو ما أثبتته المادة ٤٩ من قانون هذه المحكمة.« حكم المحكمة الدستورية العليا قضية رقم 57 لسنة 4 ق، جلسة 1993-2-6. أيضًا، انظر عز 

الدين الدناصوري، د. عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2001، ص 135-136.
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العقيدة.«  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الأصل  أو  الجنس  بسبب  ذلك  بينهم في  تمييز  لا  العامة،  والواجبات 
وفي حيثيات القضية، يرى المدعي السيد محمد أسامة لطفي أنه تم الإجحاف بحقه الدستوري في 
اللجوء إلى القضاء اعتراضًا على نص كل من الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 
بالقانون رقم 50  بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل  بالقرار  الصادر  الدولة  119 من قانون مجلس 
لسنة 1973)83(، حيث إن هذين النصين يتضمنان حظر طعن أعضاء مجلس الدولة في قرارات نقلهم 
وندبهم وتأديبهم. فبينت المحكمة برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية التفسير السليم لمبدأ 
المساواة بين المواطنين بأن حظر التقاضي وتحصين القرار الإداري الصادر من مجلس الدولة من الرقابة 
القضائية يخالف مبدأ المساواة الذي يجعل حق التقاضي حق أصيل لجميع المواطنين)84(. ورجوعًا إلى 
تفسير المادة 40، فإن المحكمة قضت بأن مبدأ المساواة في الحقوق »لا يعني المساواة بين جميع 
الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية، ذلك أن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع 

شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون.« 

طبقًا لما تقدم، فإن المحكمة وإن فسرت نصوص الدستور، فإن هذا التفسير ينحصر في خصومة 
قضائية تنصب على تناقض بين نص تشريعي وقاعدة دستورية. وهذا ما أكدته المحكمة برئاسة السيد 
المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر؛ حيث إن المحامي فوزي محمد حشمت طالب المحكمة 
بتفسير نصي المادتين 76 و77 من دستور 1971 اللتين تنص الأولى منهما على تنظيم مسألة ترشيح السلطة 
التشريعية لرئيس الجمهورية، وتنص الثانية منهما على أن الرئيس قد يبقى في المنصب لمدد أخرى. 
طبقًا لهذين النصين، يرى فوزي أنهما يخالفان نصي المادتين 40 و62 اللتين تنصان على مبدأ المساواة 
بين المواطنين أمام القانون، وكذلك ضمان حق كل مواطن في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في 
الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون. ويرى المدعي أن دور المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين لا 
يقتصر فقط على التعارض الظاهر بين نص تشريعي وقاعدة دستورية، بل يمتد إلى احتمالية وجود 
تعارض ظاهر بين نصين دستوريين. ونؤيد ما ذهب إليه فوزي؛ حيث إن الدستور في نهاية الأمر يعد 
قانوناً أساسياً في سياق التشريع الأسمى، وبالتالي فإنَّ التعارض الظاهر بين النصوص الدستورية دون 
توحيد الفهم من المحكمة يؤدي إلى استفراد السلطات للتعدي على الحقوق الدستورية للمواطنين؛ عن 

طريق ممارسات تعارض ما ذهب إليه مفهوم القاعدة الدستورية)85(. 

 لمبدأ أن المحكمة لا تنظر 
ً
وكان جميع ما ذهب إليه فوزي مردودًا طبقًا لحكم المحكمة تأصيلًا

في دعوى تفسير نصوص دستورية دون أن يكون محل القضية خصومة قضائية تدور حول تعارض 
بين نص تشريعي وقاعدة دستورية. وقد قضت المحكمة بأنه:

وحيث إن المدعي توخى بطلبه الاحتياطي أن تفسر المحكمة الدستورية العليا نص المادتين 76 و77 

)8)) تنص المادة 104 من قانون رقم 47 لسنة 1972 على أن: »تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء 
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو 

إساءة استعمال السلطة.«
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضًا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت 
المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوًا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذى رفع 
الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.« وتنص الفقرة الثانية من المادة 119 من ذات القانون فيما يتعلق بالحكم التأديبي على أن: »ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية 

نهائيًّا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.«
)8)) انظر الدعوى رقم ١٠ لسنة 1 ق جلسة 16/5/1982، أشار إليه: أحمد هبة، موسوعة مبادئ المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية، ط١، 1988، صـ 145.

)8)) يذكر الأستاذ فوزي محمد حشمت المحامي أن » إلا أن نصوص الدستور لا تحول دون نظر الدعوي الأصلية بعدم الدستورية باعتبار أن من كان مختصًا بالفرع يكون كذلك مختصًا بالأصل. 
هذا بالإضافة إلى أنه من غير المنطقي أن يؤول إلي المحكمة الدستورية العليا أمر الرقابة التي كانت للمحاكم على اختلافها مع حرمانها من مواجهة المسائل الدستورية عن طريق الدعوي 
الأصلية التي تعتبر المجال الطبيعي لرقابتها، ولو كان الأمر المعروض عليها متعلقًا بالتعارض بين نصين في الدستور أو بالتفسير الصحيح لهما، إذ يمتد اختصاص المحكمة الدستورية العليا إلى 
 لها بل توكيدًا 

ً
هاتين الحالتين باعتبار أن الدستور يعد قانوناً أساسيًّا لا يجوز أن تتعارض أحكامه فيما بينها، ولأن إعمال أحكام الدستور دون تناقض، أو تفسيرها بما يوفق بينها، لا يعتبر تعديلًا

لمضمونها لضمان احترامها وتجانسها.« حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 15 قضائية، الجلسة المنعقدة في يوم السبت 5 فبراير سنة 1994 الموافق 24 شعبان سنة 1414 هجرية.
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من الدستور بما يزيل ما تصوره من تعارض بينهما وبين الأحكام،  وحيث إن هذا الطلب مردود بأن تفسير 
المحكمة الدستورية العليا للنصوص الدستورية لا يكون إلا من خلال خصومة قضائية تدخل في ولايتها، 
وترفع إليها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وكلما كان إعمال النصوص الدستورية - في نطاق 
هذه الخصومة - لازمًا للفصل في المسائل التي تثيرها والتي تدعي هذه المحكمة لتقول كلمتها فيها، وأكثر 
ما يقع ذلك في الدعاوى الدستورية؛ إذ يتحدد موضوعها بالفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي 
وقاعدة في الدستور .متى كان ذلك، وكان الطلب الاحتياطي المقدم من المدعي لا يطرح على المحكمة 
الدستورية العليا خصومة قضائية مما تقدم، بل يقوم في مبناه على قلة تصادم بعض النصوص الدستورية 
وتماحيها بادعاء تعارضها فيما بينها، فإن هذا الطلب يكون بدوره مجاوزاً ولاية المحكمة الدستورية العليا)86(.

المطلب الثاني
تفسير السلطة التنفيذية لنصوص الدستور الأميركي الفيدرالي

عند التطرق لمسألة تفسير السلطتين التشريعية والتنفيذية لنصوص الدستور فإنها تكون في سياق 
سبق للمحكمة العليا وإن أصدرت حكمًا في الموضوع ذاته.)87( ويعد مثال محافظ الولاية الأميركية 
Orville Faubus أساسًا في منح عمدات الولايات رخصة للأزواج المثليين، فشبه علماء القانون هذه 
الواقعة بواقعة المحافظ Faubus88 ؛ إذ قام المحافظ Faubus بمعارضة حكم المحكمة العليا في 
قضية Brown v. Board of Education ومعارضة القضاة الفيدراليين فيما يتعلق بإجراء تنفيذ الحكم 
القضائي. والتشابه الحاصل بين واقعة العمدات وكذلك Faubus في مسألة التمسك بحق السلطة 

التنفيذية في تفسير الدستور، في منأى عن الأحكام القضائية ومدى إلزاميتها.)89(

نجد في الأحكام القضائية لمحاكم الولايات أحكامًا تؤيد وتعارض مدى إمكان متنفذي الولايات 
من ممارسة اختصاص التفسير الدستوري. ونجد أن عددًا من محاكم الولايات ترى أحقية المسؤولين 
 San 90(، ومحكمة(New York Town Court في 

ً
التفسيري متمثلًا التنفيذيين بممارسة الاختصاص 

 Oregon Supreme Court in Cooper v. Eugene 91(، ومحكمة( Francisco County Superior Court
يتعلق  فيما  التنفيذيين  اختصاص  عارضت  التي  للمحاكم  بالنسبة  أما   .)92(School District No. 4J
بالاختصاص التفسيري فهي: محكمة )California Supreme Court)93، والمدعي العام الأسبق لولاية 

)8)) حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 15 قضائية، الجلسة المنعقدة في يوم السبت 5 فبراير سنة 1994 الموافق 24 شعبان سنة 1414 هجرية.
(87)  See Larry Alexander & Frederick Schauer, On Extrajudicial Constitutional Interpretation, 110 Harv. L. Rev. 1359 (1997) (Challenging The Thesis That Nonjudicial Officials Do 
Not Need To Treat Supreme Court Opinions As Authoritative In Order To Comply With Their Duty To Obey The Constitution); Scott E. Gant, Judicial Supremacy And Nonjudicial 
Interpretation Of The Constitution, 24 HASTINGS CONST. L.Q. 359 (1997) (Defending A Constrained, But Independent, Role For Non-Judicial Actors In Constitutional 
Interpretation); Mark V. Tushnet, The Constitution Outside The Courts: A Preliminary Inquiry, 26 Val. U. L. Rev. 437 (1992) (Exploring The Congressional Response To Texas V. 
Johnson, 491 U.S. 397 (1989) Striking Down Texas Ban On Flag Burning); Herbert Wechsler, The Courts And The Constitution, 65 Colum. L. Rev. 1001, 1008 (1965) (Developing 
Lincoln’s Observation That Resistance To Constitutional Decisions Gives The Courts A Chance To Reconsider. But, “[W]Hen That Chance Has Been Exploited And Has Run Its 
Course, With Reaffmnation Rather Than Reversal Of Decision, Has Not The Time Arrived When Its Acceptance Is Demanded, Without Insisting On Repeated Litigation?”).
(88)  See Also Michael J. Klarman, Brown And Lawrence (And Goodridge), 104 Mich. L. Rev. 431, 481 (2005) (Observing That The Actions Of The Mayors Made Them 
Locally Popular, “Much As Southern Governors Such As Orval Faubus And George Wallace Became Virtually Unbeatable Politically By Defying Federal-Court Integration 
Orders After Brown.”).
(89)  Sylvia A. Law, Who Gets To Interpret The Constitution - The Case Of Mayors And Marriage Equality, 3 Stan. J. C.R. & C.L. 1, 28  (2007).
(90) People V. West, 780 N.Y.S.2d 723 (Just. Ct. New Paltz, 2004); People V. Greenleaf, 780 N.Y.S.2d 899, 899 (Just. Ct. New Paltz 2004).
(91) Lockyer V. City & County Of S.F., 95 P.3d 459, 465-66 (Cal. 2004) (Describing The Superior Court’s Ruling).
(92) Cooper V. Eugene Sch. Dist. No. 4J, 723 P.2d 298 (Or. 1986).
(93) Lockyer, 95 P.3d 459.
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.)95(Ulster Country Court من محكمة Bruhn والقاضي ،)94( Spitzer نيويورك

الفرع الأول
Brown v. Board of Education مجلس النواب في ولاية أركانسس وقضية

ردًّا على حكم المحكمة العليا في قضية Brown v. Board of education، قام مجلس النواب في ولاية 
أركانسس بتعديل دستور ولاية أركانسس على سبيل معارضة ما وصفه بحكم المحكمة العليا غير الدستوري 
المؤدي إلى إلغاء التمييز العنصري.)96( وكان ذلك التوجه المعارض لحكم المحكمة العليا مستندًا إلى واقعة 
حدثت في ولاية أركانسس؛ حيث قررت إدارة مدرسة Central High School قبول طلب التحاق تسعة أطفال 
أميركيين من أصل أفريقي بالمدرسة، فقام المحافظ Faubus بتصعيد الوضع بإرسال National Guard حتى 
المظاهرات  كانت  المقابل،  بالدراسة فيها.)97( وفي  التسعة  الطلبة  إلحاق  المدرسة من  يتمكن من منع 
الغاضبة على قرار المحافظ Faubus واسعة الانتشار لدرجة أن الرئيس الأميركي Eisenhower أرسل القوات 
الفيدرالية Federal Troops إلى مدينة Little Rock لكي يفعل قرار المدرسة بشأن قبول الأطفال التسعة.)98(

أما في عام 1958، فقد طلبت إدارة المدرسة من المحكمة الابتدائية الفيدرالية بأن تقوم بإرجاء خطة 
إلغاء التمييز العنصري بسبب العدائية الشديدة تجاه هذا القرار الذي يعود مرجعه إلى الدور السلبي 
للمسؤولين وأفعال المحافظ ومجلس النواب أيضًا في الموافقة على خطة التمييز بين الطلبة)99( في 
يونيو، وافقت المحكمة الابتدائية على طلب التأجيل؛ حيث إنها سببت قرار التأجيل على أساس وجود 

حالات من »الفوضى والهرج والمرج والاضطراب«)100(. 

أما في شهر أغسطس فقد قامت محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة بنقض حكم المحكمة الابتدائية 
الذي ينص على تأييد طلب التأجيل)101(. نظرت المحكمة العليا في القضية على أساس التعجيل في 11 
سبتمبر 1958، وفي اليوم التالي، كانت المحكمة العليا بإجماع القضاة، على تأييد قرار المحكمة الابتدائية 
ونقض قرار محكمة الاستئناف، وذهبت المحكمة إلى تأكيد »مفهوم واسع« لسلطتها)102(. وكان لحكم 

.)103(per curium المحكمة العليا من القوة ما جعل قرارها يتم التوقيع عليه من قبل جميع القضاة

الفرع الثاني
المدعي العام Edwin Messe  وتفسير المحكمة العليا لنصوص الدستور

في عام 1986، استشهد المدعي العام Edwin Messe بقضية Brown v. Board of Education على 

)N.Y. Op. Att’y Gen., Informal Opinion No. 1, At 1-2 (March 3, 2004 2004  ((9(
.Kathianne Boniello, Ulster Wins Appeal To Prosecute Over Gay Vows, POUGHKEEPSIE J., Feb. 3, 2005, At 1 ((9(

(96) Cooper V. Aaron, 358 U.S. 1, 9 (1958).
(97) See Aaron V. Cooper, 257 F.2d 33, 35-38 (8th Cir. 1958). Faubus, Who Was Elected Governor Six Times And Served From 1954 Until 1966, Was Defeated After The Adoption Of The 
Voting Rights Act Of 1965. He Continued To Run For Governor, Unsuccessfully, Until He Was Defeated By Bill Clinton In 1986. In The 1970s, In Financial Distress, He Was Forced To Sell 
His Home And Take A Job As A Bank Clerk In Huntsville, Ark. Orville Faubus, The Anything Arkansas Encyclopedia, Http://Www.Anythingarkansas.Com/Arkapedia/Pedia/Orvalfaubus/.
(98)  Aaron, 257 F.2d At 36.
(99) Cooper, 358 U.S. At 12.
(100) Cooper, 358 U.S. At 13.
(101) Cooper, 358 U.S. At 13.
(102)  Cooper, 358 U.S. At 18. The Court Stated That “Declared The Basic Principle That The Federal Judiciary Is Supreme In The Exposition Of The Law Of The Constitution, And That Principle Has Ever 
Since Been Respected By This Court And The Country As A Permanent And Indispensable Feature Of Our Constitutional System. It Follows That The Interpretation Of The Fourteenth Amendment 
Enunciated By This Court In The Brown Case Is The Supreme Law Of The Land....Every State Legislator And Executive And Judicial Officer Is Solemnly Committed By Oath... “To Support This Constitution.”
(103) Laurence H. Tribe, American Constitutional Law 255 N. 10 (3d Ed. 2000).
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سبيل نقض مبدأ المحكمة القاضي بأن تفسير المحكمة العليا للدستور وكذلك الدستور ذاته بأنهما 
يعدان »القانون الأسمى في للبلاد«)104(. لم يسلم Messe بهذا المبدأ؛ مبرراً بأن المسؤولين قد قاموا 
في بعض الأحيان بمخالفة تصريحات المحكمة العليا. وبالتالي يعد دور المسؤولين في نقض أحكام 

وقرارات الحكمة العليا مخالفة للمبدأ المزعوم بالقانون الأسمى للبلاد)105(.

مـن ناحيـة أخـرى، اعتمد Messe في تأصيلـه لقاعدة عدم الأخـذ بعبارة القانون الأسـمى للبلاد على 
قضيـة Dred Scott؛ حيـث إن هـذا الحكـم الذي صدر عـن المحكمة العليا قضى بـأن الكونغرس ليس 
لـه الصلاحيـة بمنـع تمديد الاسـتعباد في الأقاليم، بسـبب أن حـق المواطنين البيض فـي تملك العبيد 
ا مـن قبل الدسـتور الأميركـي)106(. استشـهاد Messe كان منصباً علـى اعتبار أن  كان حـق ملكيـة محميّـً
حكـم المحكمـة ليـس معيبًا فيما يتعلق بعبارة القانون الأسـمى، وإنما سـبب تحليله على أسـاس أنه 
 Abraham لـو كان مبـدأ القانـون الأسـمى للبالد معمـول به بشـكل دائم، فمـا كان للرئيـس الأميركـي

.)107(Lincoln أن ينهـي العبوديـة لأن حكـم المحكمة العليا يخالف توجـه  Lincoln

ومـن الاستشـهادات القضائيـة الأخرى التي لم يذكرهـا Messe التي كان من الممكن أن تعـزز من وجهة نظره 
الدسـتورية، قيـام الرئيـس Thomas Jeffereson باعتبـار The Alien and Sedition Act غيـر دسـتوري؛ حيـث إنه عفا 
عـن المتهميـن طبقًـا لهـذا القانون، علـى الرغم من أنه لم تقـم محكمة على الإطالق باعتبار هذا القانـون أنه غير 
دسـتوري)108(. وعليـه، يشـير هـذا التوجـه إلـى عدم اعتبـار أن السـلطة القضائيـة لديهـا الاختصاص المنفـرد فيما 
يتعلـق بالاختصـاص التفسـيري لنصـوص الدسـتور. أيضًـا، قيـام الرئيـس Andrew Jackson باسـتخدام حق النقض 
 Jackson بشـأن مشـروع القانـون الـذي ينـص علـى إعـادة تمويل بنـك الولايات المتحـدة الأميركيـة، فاعتبـره Veto
غيـر دسـتوري، علـى الرغـم مـن أن المحكمـة العليا قد قـررت أن هذا المشـروع يعـد متوافقًا مع الدسـتور)109(. 

مـع عـرض وجهـة نظـر Messe حول عـدم اقتصار الاختصـاص التفسـيري لنصوص الدسـتور على حكم 
 Messe القضـاء، وكذلـك دور المحكمـة العليـا فيما يختص بالتفسـير أنه القانون الأسـمى للبلاد، أثـارت آراء
 نتجـت عنـه وقفة احتجاجية من قبـل مجتمع الحقوق المدنيـة، والإعلام، والأكاديمية)110(. الأسـباب 

ً
جـدلًا

التـي دعـت لهـذا الاحتجاج على اعتبار أن موضـوع قضية Cooper الذي أنهى الفصـل العنصري في المدارس 
ـا؛ لأن الشـعب الأميركي  الحكوميـة المفروضـة مـن قبـل حكومـة الولايـة، كان هذا الفصـل العنصري مهمًّ
ليـس مسـتعدًا لتقبل فكرة تغيير السياسـة الخاصة بالتمييـز العنصري في عام 1957)111(. والسـبب الثاني 

(104) Edwin Meese, The Law Of The Constitution, 61 Tul. L. Rev. 979 (1987). See Also, Sylvia A. Law, Who Gets To Interpret The Constitution - The Case Of Mayors And 
Marriage Equality, 3 Stan. J. C.R. & C.L. 1, 30 (2007).
(105)  See Also, Sylvia A. Law, Who Gets To Interpret The Constitution - The Case Of Mayors And Marriage Equality, 3 Stan. J. C.R. & C.L. 1, 30 (2007).
(106) Edwin Meese, The Law Of The Constitution, 61 Tul. L. Rev. 984 (1987).
(107) Edwin Meese, The Law Of The Constitution, 61 Tul. L. Rev. 984 (1987). Abraham Lincoln, Speech During The Lincoln-Douglas Senatorial Campaign (Oct. 1858), In 3 The Collected 
Works Of Abraham Lincoln 255 (Basler Ed. 1953); Abraham Lincoln, First Inaugural Address (Mar. 4, 1861), In 6 Messages And Papers Of The Presidents 5, 9-10 (Richardson Ed. 1897).
(108) Thomas Jefferson, Letter To Abigail Adams (Sept. 11, 1804) , In 8 The Writings Of Thomas Jefferson 310 (Ford Ed. 1897) (“The Judges, Believing The Law 
Constitutional, Had A Right To Pass A Sentence Of Fine And Imprisonment; Because That Power Was Placed In Their Hands By The Constitution. But The Executive, 
Believing The Law To Be Unconstitutional, Was Bound To Remit The Execution Of It; Because That Power Has Been Confided To Him By The Constitution.”).
(109) Andrew Jackson, Veto Message, (July 10, 1832) , In 2 Messages and Papers Of The Presidents 576, 581-83 (Richardson Ed. 1896). The Supreme Court Had Upheld 
The Constitutionality Of The Bank In M’culloch V. Maryland, 17 U.S. 316 (1819).
(110) See Stuart Taylor, Liberties Union Denounces Meese, N.Y. Times, Oct. 24, 1986, At A 17 (Quoting Eugene C. Thomas, The President Of The American Bar Association, 
Saying That Supreme Court Decisions Are Indeed The Law Of The Land And That “Public Officials And Private Citizens Alike Are Not Free Simply To Disregard Their Status As 
Law.”). Ira Glasser, Executive Director Of The American Civil Liberties Union, Described Meese’s Speech As “An Invitation To Lawlessness.” Id.; See Also Paul Brest, Meese, The 
Lawman, Calls For Anarchy, N.Y. TIMES, Nov. 2, 1986, § 4 At 23; Anthony Lewis, Law Or Power, N.Y. Times, Oct. 27, 1986, At A23 (Quoting Yale President, Benno Schmidt, 
Saying That Meese Was Taking The Country On A “Disastrous Course”); Dan Ostrow, View That Court Doesn’t Make Law Is Scorned, L.A. Times, Oct. 24, 1986, § 1, At 1.
(111) See Michael J. Klarman, Brown And Lawrence (And Goodridge), 104 Mich. L. Rev. 442, 449 (2005) (Observing That The Actions Of The Mayors Made Them Locally 
Popular, “Much As Southern
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الدكتور/ حمد حامد آل مايقة الحبابي

الـذي دعـا لمواجهـة رأي Messe دفاعه عن المحافظ Faubus وكذلك مجلس نواب ولاية أركانسـس بشـأن 
نشـر القوات المسـلحة للولاية لمقاومة ليـس فقط الحكم الصادر في قضيـة Brown، وإنما أوامر الحاكم 
الفيدراليـة الراسـخة التـي اسـتقرت عبـر العقـود الطويلـة)112(. فنجـد أن عـددًا مـن الرؤسـاء الأميركييـن 
 
ً
أمثـال جيفرسـن ولنكـون وجاكسـن ورزوفلـت، قامـوا باسـتخدام سـلطة الإقنـاع والتعبئـة السياسـية بدلًا
مـن السـلطة العسـكرية الوحشـية كتعبيـر عن اختلافهـم مع تفسـير المحكمـة العليا للدسـتور في بعض 
المسـائل)113(. العامـل الأبـرز فـي دفـع مشـروعية إمكانيـة اختالف الحكومـة الفيدراليـة مـع الكونغرس 

.)114(Ronald Reagan المستشـار القانونـي للرئيـس Messe والمحكمـة العليا يرجع سـببه لكـون

مـع تطـرق Messe إلـى تطبيقـات عمليـة توضـح جـواز اختالف الحكومـة الفيدراليـة مـع تفسـير 
المحكمـة العليـا لنصـوص الدسـتور،)115( فقـد بيـن فـي خطـاب لاحـق لـه أن توجهـه كان مجـرد 
دفـاع عـن سياسـة التناقـش والتقاضـي والتشـريع حتـى يسـعى لجعـل القضـاء يعيد النظـر في هذه 
المسـائل.)116( ويـرى فقهـاء القانـون أن Messe اعتمـد علـى حجـج قويـة فيمـا يتعلـق بالاستشـهاد 
بأحـكام المحكمـة العليـا؛ حيـث إن الفقيـه Laurence Tribe أشـار إلـى أن تفسـير نصـوص الدسـتور 
يخضـع للخالف المشـروع؛ حيـث إن المحكمـة العليـا ليسـت المتفـردة في مسـؤولية تحديـد معنى 

نـص الدسـتور، إلا أن المحكمـة تكـون صاحبـة الكلمـة الأخيـرة بهـذا الصـدد)117(. 

المطلب الثالث
ا للمادة 173

ً
المحكمة الدستورية الكويتية واختصاصها بطلب التفسير طبق

دار قرار المحكمة الدستورية في عام 1986 بشأن طلب تفسير تقدمت به الحكومة حول تفسير 
المادة 173 وما هو الاختصاص الصريح الذي تعتقده المادة 173 من دستور الكويت لعام 1962. كان 
المحكمة  اختصاص  إلى  يذهب   173 المادة  نص  أن مضمون  التنفيذية  السلطة  لدى  العام  التوجه 
إمكانية  عدم  يفهم معه  قيدًا  يعد  النص  وأن هذا  واللوائح،  القوانين  دستورية  على  بالرقابة  فقط 
 عما ذهبت إليه المادة 173. ويعد دفع الحكومة مردودًا من 

ً
تفسير المحكمة نص الدستور مستقلًا

قبل المحكمة؛ حيث إن التوجه الذي تأخذ به المحكمة أن عبارة »المنازعة الدستورية« المنصوص 
واللوائح،  القوانين  دستورية  في  الطعن  جانب  على  تقتصر  لا  الدستور  من   173 المادة  في  عليها 
الطعن)118(. موضوع  عن  منفصلة  بصورة  الدستوري  النص  »تفسير  لتشمل  الدائرة  تتسع  وإنما 

(112)  Sylvia A. Law, Who Gets To Interpret The Constitution - The Case Of Mayors And Marriage Equality, 3 Stan. J. C.R. & C.L. 1, 31 (2007).
(113) Sylvia A. Law, Who Gets To Interpret The Constitution - The Case Of Mayors And Marriage Equality, 3 Stan. J. C.R. & C.L. 1, 31 (2007).
(114)  As Attorney General From 1985 To 1988, Meese “Developed Comprehensive And Detailed Constitutional Positions At Odds With Supreme Court Precedent On A Broad Range Of Issues, Including 
Abortion, Congressional Power, Federalism, And Affirmative Action.” Dawn E. Johnsen, Functional Departmentalism And Non-judicial Interpretation: Who Determines Constitutional Meaning?, 67 Law & 
Contemp. Probs. 105, 106 (2004). Meese Was Counselor To The President, Member Of The President’s Cabinet And The National Security Council From 1981 To 1985, And Attorney General From 1985 To 
1988. He Was The Subject Of Independent Counsel Investigation In 1984 And Again From 1984-1989, Though No Charges Were Presented To A Grand Jury. In 1983 Congress Placed Significant Limits On 
Official U.S. Assistance To The Nicaraguan Contras. In Late 1986 It Was Revealed That President Ronald Reagan’s Administration Had Sold Arms To Iran, Then An Avowed Enemy Of The United States,
And Diverted Proceeds From The Sale To The Contras. Both The Sale Of Weapons And The Funding Of The Contras Violated Stated Administration Policy As Well As Legislation 
Passed By The Democratic-Controlled Congress. The Cambridge Dictionary Of American Biography 492-93 (John S. Bowman Ed. 1995); Digital National Security Archive, Http://
Nsarchive.Chadwyck.Com/Collections/Icintro.Jsp.
(115)  A Contemporaneous Editorial In The Washington Post, Why Give That Speech?, Urged Him To Repudiate The “Subtle, Unspoken” Message Of Endorsement Of The 
Governor’s Actions And To Claim That Supreme Court Decisions Have No General Applicability. Editorial, Why Give That Speech?, Wash. Post, Oct. 29, 1986, At AI8.
(116) Edwin Meese 1I1, The Tulane Speech: What Imeant, Wash. Post, Nov. 13, 1986, At A20.
(117)  Laurence H. Tribe, American Constitutional Law 256 N. 10 (3d Ed. 2000).
)11)) حكم المحكمة الدستورية، طلب رقم 3 لسنة 1986، تاريخ: 14/06/1986. قضت المحكمة في تسبيبها أنه: »فإن المنازعة الدستورية التي أشارت إليها المادة )173( من الدستور ليست قاصرة على مجرد 
الطعن في دستورية تشريع ما، وإنما تتسع أيضًا لتشمل تفسير النص الدستوري بصورة مستقلة، وذلك لأن طلب تفسير نص دستوري إنما يحمل في ثناياه وجود منازعة حوله وتباين وجهات النظر فيما تعنيه عباراته 
ويكفي في هذا الشأن أن يدور حول النص أكثر من رأي على نحو يعم معه إعمال حكمه، سواء فيما بين الجهات المعنية )مجلس الأمة والحكومة( أو في داخل أي منهما ليسوغ معه الالتجاء إلى الجهة القضائية 
المختصة )المحكمة الدستوري( لتجلية غموضه، وذلك ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره، ويسند هذا الرأي أنه في بيان اختصاص الجهة القضائية صدر المشرع الدستوري المادة )173( المشار إليها 
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الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في القانون المقارن  ومعوقاته في القانون القطري

ويؤيد هذا الحكم ما ذهبت إليه المحكمة في عام 2003 في أن المحكمة لها الحق في أن تباشر نظر 
طلب التفسير إذا كان مقدمًا من الحكومة أو مجلس الأمة ومؤدى هذا الطلب افتراض وجود نزاع بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية)119(. ومن البديهي أنه لا محالة سينشب نزاع بين السلطتين التنفيذية 
النزاع سيكون مرجعه تفسير السلطتين لنص أو أكثر تفسيراً مختلفًا عن السلطة  والتشريعية، وهذا 
 
ً
الأخرى. وبالتالي، يأتي دور المحكمة في رفع هذا اللبس بتوضيح المبهم من العبارات التي تعد محلًا
للنزاع القائم بين السلطتين)120(. وتذهب المحكمة في قرارها في عام 2004 إلى أن دورها في قبول 
التفسير يجب أن يكون مرجعه نزاع بين السلطتين حول تطبيق النص الدستوري المراد تطبيقه، أو وجود 
غموض في مسألة كيفية إعمال حكمه، فنتج عن هذا الاختلاف في التطبيق والإعمال اختلاف وتباين 
في الآراء حتى فيما بين أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء مجلس الوزراء أو فيما بين مجلس الأمة ومجلس 
الوزراء. فيأتي دور المحكمة في تفسير النص طبقًا للطلب المقدم من الحكومة أو مجلس الأمة)121(. 

المطلب الرابع
تفسير نصوص الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات

تشير المحكمة إلى أن اختصاصها بتفسير نصوص الدستور في عام 2006 ليس مخالفة لمبدأ 
الفصل بين السلطات؛ حيث إن مباشرتها في تفسير النصوص الدستورية في شكل طلب تفسير ليس 
 من أشكال 

ً
من شأنه أن يزج بها في صراع سياسي، أو أن دورها في تفسير نصوص الدستور يأخذ شكلًا

التشريع)122(. أتى هذا الحكم بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 305/ رابعًا في 2004؛ حيث تقدم 
رئيس مجلس  نائب  قبل  أخرى من  ومواد  الكويتي  الدستور  و101 من  المادتين 100  تفسير  بطلب 

الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. 

الأمة مسلم  على خلفية طلب عضو مجلس  المحكمة  كتاب  إدارة  الوزراء مذكرة  أودع مجلس 

بعبارة »المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين«، ثم استعمل في الفقرة الثانية – لكفالة حق الحكومة وذوي الشأن في تحريك الدعوى الدستورية – عبارة »الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين«، وواضح 
من مقارنة العبارتين أن الأولى أوسع معنى من الثانية، مما يعني أن الفقرة الأولى قصدت أن تكون المنازعة الدستورية شاملة طلب التفسير والطعن في دستورية التشريع، في حين أن ما عنته الفقرة الثانية قاصر 
على الطعن في الدستورية ليس إلا، ولو كان المراد من النص الدستوري، بفقرتيه، غير ذلك لاستعمل المشرع عبارة )تختص بالرقابة القضائية على دستورية القوانين( ليفصل بين الاختصاص بالرقابة والاختصاص 
بالتفسير، أو اقتصر على عبارة الفقرة الثانية )تختص بالفصل في الطعون في دستورية...(، لما كان ذلك وكان من صور التفسير للنص الدستوري الذي تقوم به المحكمة صور ثلاث الأولى فيما يطعن على التشريع 
بعدم مطابقته للنص الدستوري، بما يقتضي ذلك تفسيره لحسم الخلاف الذي ثار حول التشريع المطعون فيه، والثانية إذا ما اريد الطعن على تشريع ما بعدم الدستورية فتقوم الحاجة للجوء إلى المحكمة 
 لوجه الرأي في الخلاف الشاجر حول التشريع المشكوك في دستوريته لإمكان الطعن فيه، والثالثة إذا ما أريد قبل إصدار تشريع ما 

ً
 على نطاق النص الدستوري وحدوده وضوابطه وصولًا

ً
الدستورية للتعرف أولًا

التعرف على التفسير الصحيح للنص الدستوري المتصل به لإمكان إعداد مشروع القانون المقصود متطابقًا مع أحكام الدستور، وهي الصورة التي قال بها الخبير الدستوري بمناسبة الصياغة النهائية لنص المادة 
الأولى من القانون رقم 14/1973.« أيضا، انظر حكم المحكمة في طلب رقم 9 لسنة 2001، تاريخ: 30/01/2002؛ حيث إن المحكمة نصت على أن طلب التفسير يعد حقًا دستورياً قرره الدستور وقانون المحكمة.
)11)) حكم المحكمة الدستورية، طلب رقم 10 لسنة 2002، تاريخ: 2/02/2003؛ حيث إن المحكمة قضت بأنه: »وحيث إنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
– أن طلب التفسير لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف يثور بين طرفين، وإنما تباشر المحكمة الدستورية نظر الطلب عندما يقدم لها من الحكومة 
أو مجلس الأمة لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانيه ومقاصده لوجود لبس أو غموض لدى أي من هاتين السلطتين في كيفية تطبيقه وإعمال أثره، وتباين الآراء والأفكار حوله، 
وليس بلازم أن يصل الأمر الى حد الخلاف أو المنازعة بالمعنى المعروف في قانون المرافعات، بل يكفي أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي، على نحو يغم معه إعمال حكمه، 
سواء فيما بين أعضاء مجلس الأمة، أو فيما بين أعضاء مجلس الوزراء أو فيما بين مجلس الأمة والحكومة ليسوغ معه الالتجاء الى المحكمة الدستورية بغية تجلية الغموض الحاصل 

في هذا المجال، وذلك ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره.«
الدستورية – لدى تحريك اختصاصها واستنهاض ولايتها – في مجال تفسير  للمحكمة  المخولة  السلطة  أيضًا، أن  المقرر  أنه من  بأنه: »كما  المحكمة  السابق؛ فقضت  المرجع   ((12(
نصوص الدستور، إنما تتحدد في توضيح ما أبهم من عبارات النص محل التفسير، واستخلاص دلالته وفقًا لمناهج التفسير تحريا لمقاصد هذا النص، ووقوفًا عند الغاية التي استهدفت 
 عليه، وكان من المسلم به أن التوفيق بين النصوص كمنهج أصيل في التفسير 

ً
من تقريره، والغرض المقصود منه والذي يفترض أن يكون النص محل التفسير معبرا عنه، ومحمولًا

يعني التقريب بين النصوص وترجيح الفهم الذي لا يقوم به التعارض بين أي منهما والآخر؛ وفي إطار إعمال نصوص الدستور والتوفيق بين أحكامها جميعًا، فإن أصول التفسير توجب 
إعمال قواعد التخصيص والتقييد المتبادل بين أحكام الدستور، بما يجعل بعضها يفسر بعضًا، فالنصوص لا يفهم بعضها بمعزل عن البعض الآخر، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء 
دلالة باقي النصوص، الأمر الذي يتطلب وجوب إمعان النظر الى تلك النصوص جميعها بوصفها متآلفة فيما بينها، متجانسة معانيها، متضافرة توجهاتها، بما لا تنفلت معها متطلبات 

تطبيقها، أو يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها.«
)12)) قرار المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004، تاريخ: 11/04/2005. قضت المحكمة بأن: »وحيث إن مناط قبول طلب التفسير أن يكون ثمة نص دستوري معين أثار عند تطبيقه 
لبسًا أو غموضًا في كيفية إعمال حكمه، فتعددت تأويلاته، وتباينت الآراء في فهمه، واختلفت وجهات النظر حوله فيما بين أعضاء مجلس الأمة أو فيما بين أعضاء مجلس الوزراء أو 
فيما بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، على نحو يقتضي معه استنهاض اختصاص المحكمة في هذا الشأن كي تباشر وظيفتها لتجلية الغموض الحاصل وإزالة الإبهام الذي قد يلابس 
 عليه، بلوغًا إلى غاية الوقوف على 

ً
النص، وذلك بتفسيره بياناً لمدلوله، وتوضيحًا لمراده باستجلاء معانيه، واستكناه الغرض المقصود منه، الذي يفترض أن يكون معبراً عنه ومحمولًا

صحيح حكمه واستقرار دلالته بما يحقق وحدة تطبيقه، وينقطع بذلك كل جدل في مضمونه...«.
)12)) حكم المحكمة الدستورية، الطلب رقم 8 لسنة 2004، تاريخ: 09/10/2006. قضت المحكمة على أن »هذا وقد سبق لهذه المحكمة أن أكدت أن ما تباشره من اختصاص في هذا الصدد لا يعد 
تحكيمًا في نزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس من شأنه أن يزج المحكمة في صراع سياسي، كما لا يحمل ما تباشره على أنه من أعمال التشريع، أو يمس – من قريب أو بعيد – بمبدأ 

فصل السلطات أو ينطوي على إخلال به، ولا سيما أن المحكمة تقوم بعملها وفق الإطار الذي رسمه لها الدستور.« أيضًا، انظر قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2011، بتاريخ: 21/02/2011.

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة

Journal of Legal & Security Studies 60



الدكتور/ حمد حامد آل مايقة الحبابي

القلاف  سيد  الأمة حسين  وكذلك عضو مجلس   ،2004 في  المالية  وزير  باستجواب  البراك  محمد 
باستجواب وزير الصحة في ذات التاريخ؛ حيث نشب الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

حول إمكانية قبول طلب الاستجواب المقدم من العضوين.

وكان الخلاف حول ما إذا كان عضو مجلس الأمة له الحق المطلق أو المقيد فيما يتعلق باستجواب 
الوزير عن الأمور الداخلة في اختصاصه طبقًا لنص المادة 100/1 من الدستور، وما إذا كان الاستجواب 
ينصب على الاختصاص المنصوص عليه في الدستور فقط. أيضًا، أثير الخلاف بين السلطتين حول ما إذا 
كان يجب أن يكون مقدم طلب الاستجواب قد حدد الموضوعات والأسانيد الخاصة بالاستجواب، أو ما 
ا، احتمالية 

ً
إذا كان يمكن أن تضاف موضوعات وأسانيد أخرى لم ينص عليها في طلب الاستجواب. ثالث

عودة العضو الحديث عن موضوع الاستجواب بعد الانتهاء منه والانتقال إلى جلسة طرح الثقة من الوزير. 
والمسألة الأخيرة التي تكمن في الأثر الدستوري الناتج عن انسحاب أو تنازل مقدم طلب طرح الثقة من 
الوزير الذي تم استجوابه. وكانت المحكمة قد قررت بأن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحًا، 
وكذلك يجب أن يكون موضوع الاستجواب منصبًّا على المسائل الداخلة في اختصاصات الوزير. وعطفًا 
بين  التفسير لمجرد اختلاف  الدستورية لا يكون مرجع طلب  المحكمة  إلى  اللجوء  على ما تقدم، فإن 
السلطتين في تفسير نصوص دستورية محددة، وإنما يشترط أن ينشأ عن هذا الاختلاف في وجهات 
النظر خلافًا فعلياً في تطبيق النص الدستوري، ويكون مرجع هذا الخلاف الغموض الذي يعتري النص 

الدستوري، فيتم اللجوء إلى المحكمة حينئذ)123(.

المطلب الخامس
تفسير نصوص الدستور في ضوء أحكام القضاء القطري

على الرغم من نشر قانون المحكمة الدستورية لعام 2008 في الجريدة الرسمية، إلا أن المحكمة 
لم تنظر أمامها قضية خاصة بالرقابة أو من اختصاصاتها الأخرى من تاريخ إنشائها حتى يومنا هذا. 
وقد يتساءل البعض حول تجميد دور المحكمة، هل له أساس قانوني؟ بحسب نصوص الدستور، 
فإنه يجوز للأمير أن يوقف العمل بالقانون ولو تم التصويت عليه من قبل أغلبية الثلثين. والتسبيب 
يرجع إلى تمكين الأمير من إيقاف العمل بالقانون ليس لمدة خاضعة لمعيار محدد، وإنما يخضع 
لتقدير الأمير الذي يرى إيقاف العمل بالقانون راجعًا لتحقيق المصلحة العليا للبلاد)124(. والحقيقة 
أننا نرى أن ايقاف العمل بالقانون ينبغي أن يكون في ظل مجلس شورى منتخب وليس معين)125(.
وعلى الرغم من عدم تعرض القضاء لمبدأ الرقابة، إلا أننا نرى أن محكمة التمييز تعرض أمامها دفوع 

الطاعن فيما يخص عدم دستورية قانون أو قرار إداري.

تفسيره  طريقة  وتوحيد  القانون  تطبيق  مراقبة  اختصاص  بمباشرة  التمييز  محكمة  فتختص 
وتفهم مدلوله الذي تتولاه في الفصل في الأنزعة التي تنصب على واقعات مطروحة أمامها. ونرى 

)12)) حكم المحكمة الدستورية، الطلب رقم 17 لسنة 2015، بتاريخ: 20/12/2015؛ حيث قضت المحكمة بأنه: »...لا يجوز اللجوء إلى المحكمة لطلب تفسير نص لمجرد اختلاف وجهات 
النظر في تفسيره، وإنما يتعين أن يثير هذا النص خلافًا فعليًّا في تطبيقه مرجعه إلى غموضه الذي يفضي إلى تعدد تأويلاته، كما سبق لهذه المحكمة أن أكدت في هذا الشأن أيضًا أنها 

لا تقوم بهذه المهمة بوصفها جهة إفتاء، أو تقديم المشورة وإبداء الرأي في مسألة تستفتى فيها، لم تنحسم بعد ليتدبر المستفتي أمره فيها...«.
)12)) تنص المادة 106 من الدستور القطري على أنه: 1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه. 2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى 
المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعًا بأسباب عدم التصديق. 3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية 
بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح 

العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.«
)12)) تنص المادة 150 من الدستور على أن: »يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/04/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى 

الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.«
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الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في القانون المقارن  ومعوقاته في القانون القطري

أن محكمة التمييز تحيل التفسير الدستوري إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المشرع في 
الطاعنون في موضوع معادلة  أثاره  لما  تعرضت  عندما  الدستورية  المحكمة  قانون  12 من  المادة 
الشهادة، وأن عدم قيام وزارة التعليم بالمعادلة يعد مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين)126(، 
وترفض المحكمة المبدأ المتمثل بقيام الطاعن بإجبار المحكمة بالحكم لصالحه بناءً على دفع عدم 
دستورية قرار إداري، فالمحكمة تتنبه لمثل هذا الدفع بأن تحيل هذا الدفع للمحكمة الدستورية، 
وأنه مع وجاهة هذا الدفع إلا أن الدستور لم يعطِ الصلاحية لمحكمة التمييز حتى في ظل إيقاف 

العمل بقانون المحكمة الدستورية حتى الآن)127(.

ولكن مع التزام محكمة التمييز بالحيدة عن التفسير الدستوري؛ حيث إن ذلك ليس مناطًا بها، 
بل باختصاص المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا نجد أنها قد تباشر الاختصاص التفسيري من خلال 
محكمة  فيها  فسرت  التي  الدعوى  وقائع  وتبين  الدفوع.  على  ردها  معرض  في  القضائي  التسبيب 
بأن تسلمه  المطعون ضدها  الشركة  الطاعن دفع في طعنه على  أن  الدستور في  التمييز نصوص 
قيمة رواتبه من شهر سبتمبر من عام 2009 حتى يناير من عام 2010، ولكن الشركة المطعون ضدها 
 
ً
 لديها في الفترة المقررة بين العامين؛ حيث إن الطاعن لم يعد عاملًا

ً
ذكرت بأنها لم يكن الطاعن عاملًا

منذ شهر أغسطس من 2009، وآخر يوم عمل هو 4/08/2009. ولكن المراد أن الطاعن أشار إلى خطأ 
في تطبيق القانون؛ حيث إن الدعوى تمت إحالتها إلى الدائرة العمالية، في حين أنه من المفترض 
أن يكون تكييف الدعوى ضمن الدائرة الإدارية، وأنها المختصة فقط بنظر هذه الدعاوى دون غيرها. 
فردت محكمة التمييز هذا الدفع، مشيرة إلا أنها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بأن تنظر 
في جميع المنازعات أيًّا كان نوعها، وقضت بأن مفاد نصوص المواد الدستورية 130، 135، 132، و135 

تشير إلى هذا الاختصاص، مما يعني أن المحكمة تقوم بمباشرة التفسير بشكل ظاهر)128(.

وفي عام 2013، لم تكتفِ المحكمة بالاستشهاد بنصوص الدستور على تأييد حكمها، بل ذهبت 
إلى أن تفسير المقصود من النص الدستوري ينصرف إلى معنى آخر. وقضت المحكمة في ردها على 
لم  الإيجارية  المنازعات  لجنة فض  المؤيد من قبل  الإيجار  بأن فسخ عقد  تذكر  التي  الطاعنة  دفع 
تتضمن بيانات ديباجته صدور الحكم باسم صاحب السمو أمير دولة قطر. فردت المحكمة على هذا 
النعي بأن تستشهد بنص المادة 63 من الدستور الدائم الذي ينص على أن »السلطة القضائية تتولاها 
المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور وتصدر الأحكام باسم الأمير.« وذهبت المحكمة إلى 
البلاد،  في  العليا  السلطة  يعد  الأمير  أن  اعتبر  الدستوري  المشرع  أن  إلى  مشيرة  النص  هذا  تفسير 

وأشارت إلى أن أمير البلاد يعد مصدر السلطات)129(.

)12)) حكم محكمة التمييز، المواد الإدارية، الطعن رقم 197 لسنة 2010، قضت المحكمة بالتالي: »...ولا يغير من ذلك القول بأن في ذلك إخلال بتكافؤ الفرص للمواطنين والمساواة بينهم 
المقررة بموجب المواد )19(، )34(، )35( من الدستور الدائم، لأن في ذلك ضرب من الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والتي عهد الدستور بنص المادة )140( منه إلى القانون في 
تعيين الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحيتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، وآثار الحكم بعدم الدستورية، وكان 
المشرع – وبناء على هذا التفويض– قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )12( لسنة 2008 مبيناً اختصاصاتها محددًا ما يدخل في ولايتها حصراً مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها...«.

)12)) حكم محكمة التمييز، المواد الإدارية، الطعن رقم 2 لسنة 2015. قضت المحكمة بأنه: »...ومن المقـرر أيضًا أن القول بمخالفة اللائحة لحق مقرر في الدستور إنما يعد ضرباً من 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التي عهد الدستور والقانون رقم )12( لسنة 2008 إلى المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها مانعًا أي جهة أخرى من ذلك مما 

يمتنع معه على المحاكم إعمال رقابة قضائية على اللوائح والقوانين السارية والامتناع عن تطبيق أي منها بدعوى عدم دستوريتها...«.
)12)) حكم محكمة التمييز، المواد المدنية والتجارية وكذلك المواد العمالية، الطعن رقم 32 لسنة 2011. قضت المحكمة بأنه: »...وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم 
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم صدر عن الدائرة العمالية حال إن الدائرة الإدارية هي وحدها المختصة بنظر النزاع، ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن مفاد نصوص المواد 130، 132،135، 138 من الدستور الدائم، والمادة الرابعة من قانون المرافعات أن جهة القضاء هي صاحبة الولاية العامة 
والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات أيًّا كان نوعها، ولا يخرج عن هذا الأصل العام إلا ما استثنى بنص خاص في الدستور أو القانون...«.

)12)) حكم محكمة التمييز، المواد المدنية والتجارية، الطعن رقم 35 لسنة 2013. قضت المحكمة بأنه: » وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون بالبطلان ذلك أنه 
قضى بتأييد قرار لجنة فض المناعات الإيجارية بفسخ عقد الإيجار مثار النزاع والإخلاء حال أن القرار المذكور لم تتضمن بيانات ديباجه ما يفيد صدوره باسم صاحب السمو أمير دولة قطر 

مما يوضحه بالبطلان ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة)63( من الدستور على أن » السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور وتصدر الأحكام باسم الأمير« وفي 
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إليهم  آلَ  الطاعن على ورثة  البنك  المحكمة في عام 2015 قد نظرت في وقائع دعوى  وكانت 
مبلغ من المتوفى؛ حيث طالب البنك المطعون ضدهم بأن يؤدوا قيمة الدين متضمناً الفوائد، فدفع 
قانون  بإصدار  لسنة 2012   13 قانون رقم  المادة 70 من  بعدم دستورية نص  ثانياً  المطعون ضده 
مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، التي تنص على أن: »للمصرف ضبط أسعار العوائد 
والفوائد وشروط منح القروض وقبول الودائع في مختلف المؤسسات المالية. وتسري الفائدة أو 
العائد الذي يحدده المصرف على التسهيلات الائتمانية المتعثرة أو المعاد جدولتها، ما لم يتم الاتفاق 
يعد مخالفًا  النص  أن هذا  اعتبار  على  آخر.«  على سعر  وعملائها  المقرضة  المالية  المؤسسات  بين 
لمبدأ الشريعة الإسلامية الذي يحرم الفائدة، التي هي الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات المالية 
الربوية. وكان الدفع مقرراً أن الشريعة تعد مصدراً رئيسًا للدستور، وأن القانون المصرفي لا يتأتى له 
مخالفة مبادئ الشريعة القطعية الثبوت وقطعية الدلالة. ويرى المطعون ضده ثانياً أن الطعن يجب 

أن يوقف وأن تحال مسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا)130(.

لم تقبل المحكمة دفع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا؛ حيث إن الدفع غير متعلق 
الموضوع  امام محكمة  أثاره  لكان قد  لو كان دفعه جديًّا  ثانياً  المطعون ضده  العام، وأن  بالنظام 

وبالتالي يعد الدفع في غير محله)131(.

جرى عمل محكمة التمييز أن تتولى مسألة التفسير من خلال التأصيل الدستوري الذي تباشره 
يتبين  أو المطعون ضده. وهذا ما  الطاعن  يثار أمامها لأول مره من قبل  تلقاء نفسها، دون أن  من 
 
ً
لدينا أن المحكمة تباشر الاختصاص التفسيري بطريق غير مباشر وهو طريق تأصيل حكمها تأصيلًا
دستورياً. فنجد المحكمة في عام 2012، تقوم بتبرئة المطعون ضدهما على أساس أن اتهام المطعون 
العامة،  النيابة  أما  التلبس.  المختصة، وفي غير حالات  السلطة  بإذن من  يتم  بالسرقة لم  ضدهما 
 علاوةً 

ً
 مستقلًا

ً
الجهة الطاعنة، فترى أن الاعتراف الصادر من المتهمين في مجلس القضاء يعد دليلًا

على قيام المتهمين بمحاولة شراء الديزل المسروق الذي يعد هذا النوع من الشراء من قبيل الأعمال 
الإرادية ولا يتخللها تحريض أو خلق للجريمة)132(. ونجد أن دور المحكمة في التأصيل الدستوري في 
تبرئتها للمطعون ضدهما على أساس المادة 36 من الدستور التي تنص على أن: “الحرية الشخصية 
في  حريته  تقييد  أو  إقامته  تحديد  أو  تفتيشه  أو  حبسه  أو  إنسان  على  القبض  يجوز  ولا  مكفولة، 
الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.« نجد أن النيابة العامة لو كان أساس طعنها على أن عدم 
دستورية نص تشريعي لمخالفته لمبدأ دستوري، فإن المحكمة لا ترد على الطعن باعتبار أن المحكمة 

المادة)14( من قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 على أن » تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير« وفي المادة )69( من قانون المرافعات على أن » تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة 
صاحب السمو أمير دولة قطر » بدل على أن المشرع قد أوجب أن تصدر الأحكام باسم السلطة العليا في البلاد وهو حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر ويعد سموه مصدر السلطات ومنها 
السلطة القضائية وصدور الحكم باسم صاحب السمو أمير البلاد يؤكد أن القوة من وراء إصداره تستوجب تنفيذه وإذ لم يرد بديباجة الحكم ما يفيد صدوره باسم سموه فإن ذلك لا ينال من 
شرعيته أو يمس ذاتيته لأن الواضح من نصوص الدستور والسلطة القضائية أن الشارع لم يتعرض فيها البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم، والنص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم 
 ماديًّا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر 

ً
صاحب السمو أمير البلاد يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يغير من ذلك إغفال إثباته بديباجة الحكم لأن ذلك يعتبر عملًا
المفترض وليس متممًا له حسبما يستفاد من نص المادة )126( من قانون المرافعات فإن غفل عن إثباته لا يؤدي للبطلان ويضحى النعي على غير أساس...«.

)13)) حكم محكمة التمييز، الأحوال الشخصية والأسرة، الطعن رقم 109 لسنة 2015. تذكر المحكمة أنه: »وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ثانياً بعدم دستورية نص 
المادة 70 من القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية باعتبار أن هذا النص مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدراً 

رئيسيًّا للتشريع وبالتالي لأحكام الدستور وهو ما يخوله طلب وقف الطعن وإحالة هذه المسألة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها...«.
)13)) الحكم السابق، فقضت المحكمة بأنه: »وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة 
غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده المذكور لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم 

دستورية نص المادة المشار إليها ومن ثم فإن الدفع يكون غير مقبول...«.
)13)) حكم محكمة التمييز، المواد الجنائية، الطعن رقم 194 لسنة 2012. فقضت المحكمة بأنه: »ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق 
القانون، ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضدهما تأسيسًا على انتفاء حالة التلبس وما ترتب عليها من قبض وتفتيش باطلين واستطالة البطلان لاعترافات المتهمين في كافة مراحل 
التحقيق والمحاكمة، في حين أن حالة التلبس قد توافرت في الواقعة وتصح بالتالي كافة الإجراءات المترتبة والتالية لها، بحسبان أن محاولة الشراء التي تمت هي من قبيل الأعمال 
الإرادية ولا تعد تحريضًا أو خلقًا للجريمة، هذا إلى أن الاعتراف الصادر من المتهمين في مجلس القضاء هو دليل مستقل منبت الصلة عن الإجراءات السابقة. وإذ خالف الحكم المطعون 

فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.«.
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المختصة في هذا الشأن هي المحكمة الدستورية العليا التي كانت في البدء دائرة دستورية بموجب 
قانون رقم 6 لسنة 2007، ثم أصبحت المحكمة الدستورية العليا طبقًا لقانون 2008.
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الدكتور/ حمد حامد آل مايقة الحبابي

المبحث الرابع
مقدمات الدساتير وتفسير النصوص الدستورية

المذكرة  إلى  الإشارة  من  المصري  الدستوري  التشريع  خلو  مسألة  المبحث  هذا  في  سنتناول 
ومقدمة  الدستوري  مصر  قضاء  موضوع  إلى  وسنشير  الأول(،  )المطلب  في  للدستور  التفسيرية 
الدستور في )المطلب الثاني(، وسنتناول مسألة ديباجة الدستور الأميركي والتفسير الدستوري في 
)المطلب الثالث(، ثم ديباجة الدستوري الأميركي والدور المحدود في )المطلب الرابع(، ثم نعرض 
)المطلب  في  الكويتي  الدستور  نصوص  بتفسير  يتعلق  فيما  التفسيرية  المذكرة  حجية  موضوع 
التفسيرية في )المطلب  الدائم لدولة قطر والمذكرة  الخامس(. ثم نختم بعرض مسألة الدستور 

السادس(.

المطلب الأول
خلو التشريع الدستوري المصري من الإشارة إلى المذكرة التفسيرية للدستور

من خلال النظر في التاريخ الدستوري للوثائق الدستورية المصرية، اتضح أن السلطة التأسيسية 
وفي  الدستور.  نصوص  الغامض من  تفسير  أساس  على  تقوم  تفسيرية  بمذكرة  الدستور  تذيل  لم 
ذات الوقت، يتجه واضعوا الدساتير المصرية إلى استهلال الوثيقة الدستورية التي تسمى بالديباجة 
هوية  تحدد  التي  للدولة  العامة  كالسياسة  الرئيسة  المسائل  تبين  التي  المقدمة  أو  التوطئة  أو 

الدستور)133(. 

ومروراً بأول دستور لجمهورية مصر العربية لعام 1923؛ حيث إن هذا الدستور أول دستور يهدف 
إلى مسايرة أحدث الأنظمة الدستورية)134(، والعبرة ليست بطول التوطئة من قصرها، وإنما باستنباط 
ألزم  التي  التوطئة سيوضح الأطر الأساسية  التوجه في نص  الدستوري؛ حيث إن هذا  توجه المشرع 
يفسر  أن  له  يجيز  لا  أنه  بمعنى  للدستور،  تفسيراً  الالتزام  هذا  سيعد  وبالتالي  بها،  نفسه  المشرع 
النصوص على غير مقتضى هذا الالتزام. فنجد أن المشرع الدستوري لدستور جمهورية مصر العربية 
أنه:  لعام 1930 قد أخذ في الاعتبار عند وضعه لدستور 1930 بتجارب دستور 1923؛ حيث نص على 
 بما توجهه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين 

ً
»واعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية، وعملًا

بالكلية  بالاعتبار أن المشرع لم يرد أن يهجر  إلى الأخذ  التوطئة يشير  البلاد وحاجاتها.« فنص  أحوال 
دستور 1923، بل إن دستور 1930 يعد مستمدًا لشرعيته بشكل أو بآخر منه)135(، ومع ذلك لا تقتصر 
التوطئة على كون مرجعها في الدستور اللاحق على ما تضمنته نصوص الدستور السابق كما هو الحال 
الفرنسي  الدستور  الدساتير مثل توطئة  في دستوري مصر لعامي 1923 و1930، وإنما تذهب بعض 
الصادر عام 1958؛ حيث تطرق إلى توطئة دستور 1946 وإلى المبادئ المنصوص عليها في إعلان حقوق 

الإنسان والمواطن الصادر عام 1789)136(.

)13)) لم تذهب أغلب الدساتير العربية إلى الأخذ بمسمى التوطئة التي تعد ترجمة لمفردة Preamble؛ حيث إن المشرع الدستوري فضل مفردة مقدمة كما في دستور الإمارات العربية 
المتحدة، والديباجة في دستور جمهورية مصر العربية، والعراق، والجزائر، وموريتانيا، ومفردة تمهيد كما في دستور المملكة المغربية. ولكن نجد هذه المفردة قد استخدمت في دستور 
تونس في دستور غرة جوان لعام 1959. ونجد الأصل اللغوي يعود إلى الاشتقاق من فعل وطأ أي هيأ. وفي ذلك يذكر ابن الأثير مفردة التوطئة أي التمهيد. انظر في ذلك، د. عبد الله 

.turess.com :الأحمدي، مفهوم توطئة الدستور وقيمتها السياسية والقانونية، على موقع
)13)) انظر، د. وليد محمد الشناوي، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، 2014، صـ 5.

)13)) أمر ملكي رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية. الوقائع المصرية، العدد 98 »غير اعتيادي« في 23 أكتوبر سنة 1930.
)13)) انظر د. صلاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، 2011، صـ474.
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الدستور  يتبناها  التي  التوطئة  في  الدستورية  المبادئ  أبرز  أن  نجد   ،1956 دستور  في  وبالنظر 
الاحتكار  على  والقضاء  الإقطاع،  على  والقضاء  وأعوانه،  الاستعمار  على  القضاء  في  تتمثل  المصري 
وسيطرة رأس المال على الحكم، وإنشاء جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة 
لعام 1952)137(. وفي  يوليو  ثورة  إليه دستور  تبنى دستور 1964 ما ذهب  أيضًا،  ديمقراطية سليمة. 
المقابل، اتجه دستور 1971 إلى تبني نظام مغاير لدستور 1956؛ حيث إنه أكد عدة مبادئ في التوطئة 
تتمثل في التأكيد على السلام وحرية الشعوب، والأمل في الوحدة العربية وضرورة التطوير المستمر 
للحياة في الأوطان، وتعد كرامة الفرد هي جزء من كرامة الوطن. فنجد هنا أن المشرع الدستوري 
في توطئة دستور 1956 اتجه إلى تضمين التوطئة مفردة »القضاء«، وتكررت هذه المفردة لتلزم كافة 

السلطات بتبني توجه هذه التوطئة)138(.

أما الدستور المصري لسنة 2012 فقد أطال في التوطئة، وكان قد أشار إلى إحدى عشرة نقطة. 
ومن المبادئ التي نص عليها: »النساء شقائق الرجال«، وأيضًا »لا يعلو صوت على صوت الحق.« هذه 

المبادئ تلزم السلطات العامة بتحويل صبغة الدستور إلى صبغة أقرب إلى الإسلامية. 

المطلب الثاني
قضاء مصر الدستوري ومقدمة الدستور 

ليست  يونيو من عام 1962  الصادر في 30  الميثاق  أحكام  أن  الدستوري في مصر  القضاء  يرى 
لها أي قيمة دستورية فيما يتعلق بإمكانية اعتبارها سندًا للطعن بعدم دستورية قانون قد خالف 
اعتبار مقدمة  إلى  العليا في مصر  الدستورية  المحكمة  وتتجه  الميثاق)139(.  أحكام  عليه  ما نصت 
أو  التفسير  ناحية  الكاملة؛ سواء من  الدستورية  بالقيمة  تتمتع  وبالتالي  يتجزأ منه  لا  الدستور جزءًا 

 لقاعدة الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح )140(.
ً
إعمالًا

وتاريخ  الثورة،  أهمية  إلى  والإشارة   ،1952 يوليو   23 لثورة  الأساسية  المبادئ  على  الميثاق  يقوم 
لمسألة  والتعرض  حقيقية،  لديمقراطية  الأساسية  والمقومات   ،1919 ثورة  نكسة  وأسباب  الثورة، 
الحل الاشتراكي، والإنتاج والمجتمع، وتطبيق مبدأ الاشتراكية، والوحدة العربية، والسياسة الخارجية 
للبلاد)141(، فتقرر المحكمة العليا على اعتبار أحكام الميثاق مرجعًا دستوريًّا إذا تم وضعها في شكل 
الميثاق من  بأن: »...ومن ثم يتعين لإعطاء ما تضمنه  المحكمة  نصوص دستورية محددة. فقضت 
مبادئ قوة الدستور أن نقنن هذه المبادئ في نصوص دستورية تكون هي المرجع عن الفصل في 

دستورية القوانين...«)142(. 

ويشير حكم المحكمة الدستورية إلى أنه يقضي بعدم دستورية القرار الجمهوري بقانون رقم 
50 لسنة 1969 فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية، تسبيبًا بأن 

)13)) انظر، د. وليد محمد الشناوي، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، 2014، صـ 5.
)13)) الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر »أ« الصادر في 12 سبتمبر سنة 1971. تم تعديله في سنة 1980 في العدد 26 في 26 يونيه سنة 1980، وتم تعديله في سنة 2005، في العدد 

21 تابع )أ( في 26 مايو سنة 2005، وتم تعديله في سنة 2007 في العدد 13 )مكرر( في 31 مارس سنة 2007، وتم تعديله في سنة 2011 في العدد مكرر )أ( في 3 مارس سنة 2011.
)13)) انظر د. صلاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، 2011، صـ477. يعد اعتبار القضاء الدستوري في مصر أن أحكام الميثاق لا تتمتع 
بأي قيمة دستورية ولا سيما أن القضاء الأمريكي يرى أن »إعلان الحقوق« يعد مرجعًا رئيسًا بالنسبة للمراجع الدستورية. أيضًا، يلقى إعلان حقوق الإنسان والمواطن ترحيبًا من قبل 

القضاء الفرنسي باعتباره مرجعًا لأحكامها الدستورية. انظر، د. وليد محمد الشناوي، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، 2014، صـ 128.
)14)) انظر، د. وليد محمد الشناوي، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، 2014، صـ 129.
)14)) انظر، د. وليد محمد الشناوي، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، 2014، صـ 129.

)14)) قضية رقم 9 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا »دستورية«، جلسة 5 من سنة 1975. 
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قرار سنة 1969 يخالف أحكام الميثاق الذي يقر أحكام القانون رقم 27 لسنة 1961؛ حيث جعل الحد 
الأقصى لتملك الفرد مئة فدان من الأرض الزراعية، وأقر تعديل الحد الأقصى أيضًا شريطة أن يتم 
التصرف فيما زاد على هذا الحد خلال فترة الثماني سنوات المشار إليها)143(. وبالتالي، أعطى الميثاق 
المتملك لهذه المساحة الزراعية حرية التصرف فيما زاد على الحد المذكور قبل حلول عام 1970. 
وفي عام 1969، وقبل دخول عام 1970، قام رئيس الجمهورية بإصدار القرار الجمهوري بقانون رقم 

50 لسنة 1969؛ الذي حدد خمسين فداناً للفرد ومئة فدان للأسرة)144(.

اتجهت المحكمة إلى عدم تبني أحكام الميثاق على اعتبار أنها لا تمثل مصدراً للدستورية، وسببت 
المحكمة في نص حكمها بأن أحكام الميثاق تتقاطع إلى حد كبير مع ما تتضمنه إعلانات الحقوق من 
النص على المبادئ الفلسفية والأهداف. أما المشرع الدستوري فقد أقر فقط أن نصوص الدستور 
تستمد شرعيتها من المبادئ والأهداف المنصوص عليها في الدستور وليس أحكام الميثاق)145(، كما 
تطرقت المحكمة أيضًا إلى أن أحكام الميثاق تشير إلى معنى واحد يتمثل في »توجيه« أجهزة الدولة، 
وليس فرض إلزامية الميثاق. ونحن نتفق مع ما ذهبت إليه المحكمة؛ حيث إن دستور 1971 تبنى هذا 

الرأي بشكل غير مباشر في عدم التطرق إلى موضوع أحكام الميثاق أبدًا في نصوص الدستور.

المطلب الثالث
ديباجة الدستور الأميركي والتفسير الدستوري

نجد أن المحكمة العليا تضمن في نصوصها، فيما يتعلق بجانب الرقابة على دستورية القوانين، 
الإشارة إلى ديباجة الدستور الأميركي في سياق دعم ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها بالدستورية 
أو عدم الدستورية. ففي حيثيات قضية Jacobson v. Massachusett، تم اتهام المدعى عليه على خلفية 
دستورية  في  عليه  المدعى  بالتطعيم، طعن  قانون خاص  يفرضها  التي  للتعليمات  للامتثال  رفضه 
المدعى  تأسيس  في  يتمثل  القضية  هذه  خضم  في  واللافت  ماساتشوستس)146(.  ولاية  قانون 
فيما  ملزم  مرجع  أنها  اعتبار  على  الديباجة  إلى  أشار  أنه  القانون،  دستورية  في  طعنه  حيال  عليه 
إليه  العامة مخالفة مضمون ما ذهبت  يتأتى للسلطات  التفسيري، بحيث لا  يتعلق بمسألة الجانب 
الديباجة)147(. مع هذا، لم يلقَ هذا التوجه المقدم من المدعى عليه قبولًاً من قبل القاضي Harlan؛ 
حيث نص على أن الديباجة لم يكن الاستناد إليها - فيما يتعلق بمسائل دستورية القوانين- إلزاميًّا، 
باعتبار أنها تشير إلى مبادئ عامة التي من أجلها أسس الشعب الأميركي وأصدر الدستور. بالإضافة إلى 
ذلك، أشار Harlan أن الاستشهاد بالديباجة بشكل عام في الشواهد التاريخية الدستورية لم يعتبر 

)14)) المرجع السابق.
)14)) تذكر المحكمة أنه: »ومن حيث إن وجه الطعن المبنى على أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1969 قد خالف الميثاق الوطني بتحديده الحد الأقصى للملكية بخمسين 
فداناً للفرد وبمائة فدان للأسرة قبل انقضاء فترة الثماني السنوات من تاريخ صدوره، هذا الوجه مردود بأن الميثاق وثيقة عبرت فيها ثورة 23 من يوليه سنة 1952 عن مبادئها وأهدافها وخطتها 
 فكرياً يقود خطى الشعب إلى المستقبل حسبما أفصحت عن ذلك مقدمة دستور سنة 1964، ومن ثم يتعين لإعطاء 

ً
الشاملة لتحقيق هذه المبادئ والأهداف، وهو لا يخرج عن كونه دليلًا

ما تضمنه الميثاق من مبادئ قوة الدستور أن نقنن هذه المبادئ في نصوص دستورية تكون هي المرجع عند الفصل في دستورية القوانين، يؤيد هذا النظر أن الشارع عند ما أراد أن يجعل 
لمبدأ جماعية القيادة الذى تضمنه الميثاق قوة دستورية ملزمة أصدر في 27 من سبتمبر سنة 1962 إعلاناً دستورياً بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة مضيفًا مواد جديدة إلى الدستور 
المؤقت، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك الإعلان، أنه بعد صدور الميثاق أصبح للنضال الوطني للشعب دليل عمل واضح كامل مستمد من خلاصة التجربة الوطنية ومن خلاصة الأمل 
الوطني معًا، وأنه أصبح محتمًا أن تتلاءم جميع أوضاع العمل الوطني في كل مجالاته مع مبادئ الميثاق وأحكامه وروحه المستلهمة من روح الشعب وإرادته وأن الميثاق قد حرص في 
 بذلك كله من مجال المبادئ إلى مجال التنفيذ كان لا بد من إيجاد المؤسسات الجماعية 

ً
أصوله المختلفة أن يضع للديموقراطية ضماناتها الأكيدة وفى مقدمتها جماعية القيادة وأنه انتقالًا

التي يستند إليها نظام الحكم )وتأسيسًا على هذا فلقد كان لا بد من إضافة مواد جديدة إلى دستور الحكم المؤقت... لإعطاء هذه التنظيمات المستمدة من مبادئ الميثاق الذى ارتضاه 
الشعب قوة الدستور وذلك حتى يتم وضع الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة ( قضية رقم 9 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا »دستورية«، جلسة 5 من سنة 1975. 

)14)) د. محمد محمد عبد اللطيف، القانون الدستوري والمقارن، 2010، صـ83-84.
(146) 197. U.S. 11 (1905).
(147)  The Defendant Claimed That The Statute Was “In Derogation Of The Rights Secured... By The Preamble To The Constitution Of The United States, And Tended 
To Subvert And Defeat The Purposes of The Constitution As Declared In Its Preamble.” 197. U.S. At 13-14 
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الرغم من رفض  إداراتها)148(. وعلى  إدارة من  أي  أو  للحكومة  أنه مصدر سلطة جوهرية ممنوحة 
بأي سابقة قضائية تنص على هذا  أنه لم يستشهد  إلا  المدعى عليه  إليه  القاضي Harlan ما ذهب 
التوجه. والأساس الذي اعتمد عليه القاضي في توجهه هذا يكمن في شروح القاضي Story في كتابه 
 Story إلى أنه قد خالف ما ذكره Harlan 149(، ولكن لم ينتبه(Commentaries on the Constitution
في تعليقه أنه لا يوجد في التشريع ما يمنع القضاة من الاستناد إلى نص الديباجة من أجل الفصل 
حقوقًا  تشكل  لا  الديباجة  أن  كون  الاعتبار  في  الأخذ  يجب  أنه  إلا  الدستوري،  التفسير  مسائل  في 
إلى  اللجوء  الممكن  أنه من  تعليقه على  الأميركي. واستطرد Story في  الدستور  ممنوحة من قبل 
الديباجة في حالة وجود شكوك أو غموض يطرأ على الكلمات الخاصة بالجزء التشريعي. وعليه، يرى 
Story أنه من الممكن الأخذ بالديباجة كحجة فيما يتعلق بالجانب التفسيري لنصوص الدستور)150(.

المطلب الرابع
الديباجة والدور المحدود

 Original الأصولي  التفسير  بمبدأ  الأخذ  على  الدستور  نصوص  تفسير  في  القضاء  عمل  يتركز 
Understanding، الذي تبناه الآباء المؤسسون للدستور الأميركي. وفي مرحلة صياغة نصوص الدستور 
الأميركي، يتضح أن الآباء لم يمنحوا الديباجة سلطة جوهرية غير محدودة، بل توقعوا أن الديباجة لن 
تحتل جزءًا كبيراً في مسألة الاختصاص التفسيري؛ حيث إن جل تركيزهم كان على نصوص الدستور. 
وفي مرحلة الاختصاص التفسيري في عمل المحكمة العليا، نجد في قضية Chisholm v. Georgia، أن 
الآباء المؤسسين لم ينصوا على الاختصاص الواسع للديباجة كأساس للتفسير، وطالما أن المحكمة 
العليا تتبنى معيار التفسير الأصولي الذي يكون تفسير المحكمة بناءً على ما اتفق عليه الآباء الذين 
إليه  لما ذهب  للدستور، فيكون دورها موافقًا  لفهمهم  يكون موافقًا  أن  الدستور ويشترط  أسسوا 

اعتقاد الآباء المؤسسين فيما يتعلق بدور الديباجة في موضوع التفسير)151(.  

مضمونها  في  تعد  إنها  حيث  1776؛  عام  في  الاستقلال  إعلان  من  مشروعيتها  الديباجة  تستقي 
متوافقة مع الشروط المنصوص عليها في وثيقة الاستقلال الخاصة بكون الحكومة شرعية؛ مثل أن 
يكون الشعب مرجعية الحكومة فيما يتعلق بالسلطات، ويجب أن تضمن الحكومة حقوقًا محددة غير 

قابلة للتغيير)152(. 

 promote the General« و ”provide for the common defence“ :والديباجة تتكون من سبع عبارات

(148) 197. U.S. 11, 22 (1905).
(149) 1. J. Story, Commentaries on the Constitution of the United States § 462 (2d Ed. 1851).
(150) 1. J. Story, Commentaries on the Constitution of the United States § 462, 459, At 326 (2d Ed. 1851). Story stated that “[I]t is an admitted maxim in the ordinary course 
of the administration of justice, that the preamble of a statute is a key to open the mind of the makers, as to the mischiefs, which are to be remedied, and the objects, which are 
to be accomplished by the provisions of the statute.” In addition, He pointed out to the Fact That “We Must Guard Ourselves against an Error, Which Is Too Often Allowed to 
creep into the discussions upon this subject. The preamble... Cannot confer any power perse.... Its true office is to expound the nature, and extent, and application of the powers 
actually conferred by the constitution, and not substantively to create them.” See J. Story, Commentaries on The Constitution of The United States § 462, At 326 (2d Ed. 1851) 
Accord 1 W. Willoughby, The Constitutional Law Of The United States § 37, At 62 (1929) (“the value of the preamble to the constitution for purposes of construction is similar 
to that given to the preamble of an ordinary statute. It may not be relied upon for giving to the body of the instrument a meaning other than that which its language plainly 
imports, but may be resorted to in cases of ambiguity, where the intention of the framers does not clearly and definitely appear.... That the preamble may not be resorted to as 
a source of federal authority is so well established as scarcely to need the citation of authorities.” Jacobson V. Massachusetts, 197 U.S. At 22.
(151) 2 U.S. (2 Dali.) 419 (1793). See Also, Dan Himmelfarb, The Preamble In Constitutional Interpretation, 2 Seton Hall Const. L.J. 127, 130-131 (1991).
(152) The Declaration of Independence Para. 2 (U.S. 1776). See generally W. Berns, Taking the Constitution Seriously (1987) (arguing that constitution must be 
understood in light of principles of declaration); H. Jaffa, American Conservatism and the American Founding (1984).
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Welfare” و “secure the Blessing of Liberty” و “We the people” و “from a more perfect Union” و 
“establish Justice” و “insure domestic Tranquility”. وأصل العبارات الثلاثة الأولى أخذت من نصوص 

.)153(Articles of Confederation الكونفدرالية

وهذه العبارات على الرغم من أنها تؤسس مبادئ عامة، فإن صائغي الدستور الأميركي لم يلتفتوا لموضوع 
الديباجة بشكل يتناسب مع مضمونها. وما يدل على ذلك، أنه لم تسجل مناقشات في التاريخ الدستوري 
الأميركي بشكل جلي حول موضوع الديباجة. والنقطة العملية في تقليل الحديث عن الديباجة يكمن في أن 

المؤسسين لم يروا أن المحاكم ستكرس جهدًا حول الاستشهاد بعبارات الديباجة بشكل فعال. 

عدم  مفهوم  يخالف  الذي  الفيدرالي،  للنظام  المخالفين  أحد  وهو   ،Brutus يرى  المقابل،  وفي 
صياغة  تكون  أن  في  المؤسسون  تعمد  العكس،  على  أنه  الديباجة،  لموضوع  المؤسسين  التفات 
الديباجة تحتوي عبارات فضفاضة حتى يتم استخدامها من قبل المحاكم الفيدرالية؛ كي يتم توسيع 

سلطات الحكومة وتضييق سلطات حكومات الولايات)154(.

الاتجاه  الحكومة سلطات موسعة؛ وهذا  الديباجة تمنح  اتجاه كون   William Crosskey ويدعم
التفسيري الذي تتضمنه الديباجة يدعم موقف الدستور. فدور الديباجة بشكل أساسي يرتكز حول 
إمكانية الاستشهاد بها كقاعدة لرفع أي لبس أو غموض يعتري نصوص الدستور)155(. ومع ذلك، فإننا 
نرى أن المحكمة العليا تعترف بالدور التفسيري للديباجة؛ حيث إنها تستشهد بها في قضاياً مهمة 
ا؛ مثل قضية Chisholm v. Georgia في عام 1793؛ حيث إن المحكمة، عن طريق عضوين منها،  جدًّ
فسرت مفردة »الشعب« المنصوص عليها في الديباجة على أنها تنصرف إلى الولايات ومن بينها ولاية 

جورجيا في معرض خضوع الولاية لسلطة المحكمة الفدرالية العليا)156(.

المطلب الخامس
حجية المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور الكويتي

اعتاد المشرع الدستوري على أن يلحق بوثيقة الدستور مذكرة تفسيرية تقوم بتوضيح الغامض 
من النصوص؛ حتى لا ينشب خلاف حول تطبيق النص الدستوري. ولا يلزم من إضافة هذه المذكرة أن 
تماثل الوثيقة الدستورية من ناحية مراحل الإصدار؛ مثل أن يكون الدستور قد صدر بأسلوب المنحة 
أو العقد أو الجمعية النيابية التأسيسية أو الاستفتاء التأسيسي. بل قد لا تمر المذكرة، قبل إقرارها، 

عبر مراحل سن التشريع من اقتراح ومناقشه وحتى العمل بها )157(.

الإعداد  مرحلة  مثل:  التشريع،  سن  مراحل  عن  تختلف  بمراحل  التفسيرية  المذكرة  مرت  وقد 
والمناقشة. ونجد أن لجنة إعداد الدستور تتألف من خمسة أعضاء، ممثلين في وزير الداخلية الشيخ 

(153) Articles of Confederation, Mar. 1, 1781, Art. III (“the said states hereby severally enter into a firm league of friendship with each other, for their common defence, the 
security of their liberties, and their mutual and general welfare…”).
(154) Brutus Stated That “The Judicial Power Will Operate To Effect... What Is Evidently The Tendency Of The Constitution:... An Entire Subversion Of The Legislative, 
Executive And Judicial Powers Of The Individual States.... This Constitution Gives Sufficient Colour For Adopting A [Broad] Construction, If We Consider The Great End And 
Design It Professedly Has In View-These Appear [In] Its Preamble.... The Design Of The System Is Here Expressed, And It Is Proper To Give Such A Meaning To The Various 
Parts, As Will Best Promote The Accomplishment Of The End... See Essays Of Brutus No. 11 (Jan. 31, 1788), In 2 The Complete Anti-Federalist 417, 420-21 (H. Storing Ed. 1981).
(155) 1 W. Crosskey, Politics And The Constitution In The History Of The United States 374, 378-79 (1953).
(156) Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793).

)15)) انظر د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، 1985م، صـ344-344.
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عبد الله السالم الصباح، وعبد اللطيف محمد الثنيان الغانم، ووزير العدل حمود الزيد الخالد، ويعقوب 
يوسف الحميضي، وسعود عبد العزيز عبد الرزاق. أما المناقشة، فقد تم عرض المذكرة للمناقشة 
الجلسة  أعمال  بجدول  الخاص  الثالث  للبند  طبقًا   1962 عام  في  التأسيسي  المجلس  أعضاء  على 
الخاصة بالمذكرة التفسيرية للتصويت، ولكن تم تأجيل التصويت إلى 3 نوفمبر لسنة 1962)158(. وعند 
اجتماع المجلس التأسيسي، أقر مشروع الدستور والمذكرة التفسيرية بتاريخ 1962-11-8؛ حيث رفع 
المشروع والمذكرة التفسيرية للشيخ عبدالله السالم الصباح، الذي صدق عليه في 11/11/1962)159(.

وأما بشأن الفقه الدستوري، فلم يجمع على اعتبار أن المذكرة التفسيرية لها من الحجية ما يلزم 
المحكمة الدستورية بمباشرتها لاختصاص الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. فعلى سبيل المثال، 
يرى الدكتور رمزي الشاعر أن دور المذكرة التفسيرية يعد تتمة لنصوص الدستور ويرى أنها ملزمة لكل 
الهيئات في الدولة، وأن هذه المذكرة وضعت بنفس طريقة وضع الدستور الذي وضع من نفس لجنة 
المجلس التأسيسي)160(. ويتجه الدكتور عبد الفتاح حسن إلى أن المذكرة التفسيرية الكويتية ليست 
الدستور)161(.  لنصوص  أحكامًا جديدة جوهرية  تضيف  وإنما  الغامض،  النص  لمدلول  توضيحًا  فقط 
ويشير الدكتور عثمان خليل عثمان إلى أن المذكرة التفسيرية الكويتية لم تمر عبر مراحل عادية تمر 
ثم  التأسيسي  المجلس  على  بعرضها  انتهت  مراحل  عبر  وإنما مرت  التفسيرية،  المذكرات  باقي  بها 
تصديق الأمير، مما يجعلها في وضع فريد بتخصيص جلستين في مبنى المجلس التأسيسي الذي وضع 
نصوص الدستور. ويستشهد الدكتور عثمان على إلزامية المذكرة بما نصت عليه »في ضوء ما سبق من 
تصوير عام لنظام الحكم، ووفقًا لهذه الإيضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص، 
يكون تفسير أحكام دستور دولة الكويت«)162(. ويؤكد الدكتور وحيد رأفت على الوضع الخاص الذي 
إن  والإيضاحية؛ حيث  التفسيرية  المذكرات  باقي  الكويتي عن  للدستور  التفسيرية  المذكرة  به  تنفرد 
هذا التفرد ينصرف إلى كون المذكرات الخاصة بالقوانين قد يترك موضوع صياغتها للإداريين والفنيين 
الذين يتبعون السلطة التنفيذية والتشريعية)163(. ويذكر الدكتور عبدالملك الصالح في معرض تعليقه 
ا دستوريًّا، فلا يجوز تجاوز  على المادة 98 من الدستور الكويتي أن المذكرة التفسيرية إذا فسرت نصًّ

هذا التفسير أو الخروج عن مقتضاه)164(.

أن  إلى  الباز  علي  الدكتور  فيشير  التفسيرية،  المذكرة  إلزامية  لمبدأ  المعارض  الرأي  أما 
قوة  أي  لها  ليست  وبالتالي،  التحضيرية.  الأعمال  أنواع  من  نوع  إلا  ليست  التفسيرية  المذكرة 
بدر  الدكتور  ويخالف  العامة)165(.  للسلطات  الملزم  التفسيري  بالاختصاص  يتعلق  فيما  ملزمة 
جاسم اليعقوب الإجماع الخاص بإلزامية المذكرة التفسيرية كأساس لتفسير نصوص الدستور، 
التفسيرية لا تعدو أن تكون كأي مذكرة  ويبين أن مخالفته للإجماع مرجعها لكون أن المذكرة 

تفسيرية لأي عمل تشريعي)166(.

)15)) انظر محاضر المجلس التأسيسي جلسة 62-26 المعقودة يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 1962م صـ 1-7.
)15)) نشر في الجريدة الرسمية، في الكويت اليوم، عدد خاص بتاريخ 12-11-1962.

)16)) دكتور رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري 1972م، ص: 302 303-.
)16)) دكتور عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، 1968م، ص: 130و361.

)16)) دكتور عثمان خليل عثمان: دستورية القوانين - مذكرات على الآلة الكاتبة لطلبة الدراسات العليا دبلوم القانون العام - كلية لحقوق والشريعة - جامعة الكويت، 1973م، 1974م، ص: 156. 
)16))  د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة 1985م؛ حيث أشار إلى فتوى د. وحيد رأفت، تاريخ 13/10/1981 الخاصة بالمادة 173 من الدستور، صـ359-360.
)16)) انظر مذكرة د. عبد الملك الصالح حول تطبيق المادتين 98 و104 من الدستور الكويتي الواردة بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية المثبت بمضبطة الجلسة -6أ المعقودة 

يوم 20 مايو 1975م.
)16)) الدكتور على الباز -  السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي، دراسة مقارنة، صـ110. 

)16)) راجع بحث الدكتور بدر جاسم اليعقوب: مدى القوة الملزمة للمذكرات الإيضاحية، المحامي إعداد إبريل ومايو ويونيه سنة 1983م، السنة السادسة، ص 26،52، 53.
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المطلب السادس
المذكرة التفسيرية للدستور الدائم والاختصاص التفسيري

اختصاص  الأول هو  التفسيرية تكمن في جانبين:  المذكرة  أن مهمة  المسمى  يتضح من خلال 
التفسير، والآخر يتقرر في تفسير بعض مواد الدستور وليس جميعها. ويتضح اتجاه المذكرة التفسيرية 
الدائم لدولة قطر  المادة الأولى من الدستور  في تبني الطريقين فيما نصت عليه قبل بدء تفسير 
أن  التفسيرية  للمذكرة  التفسيري  الاختصاص  يؤكد مبدأ  الدستور«)167(. وما  بـ »تفسير بعض مواد 
ما اتجهت إليه نية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في فترة إصدار الدستور الدائم، 
بمعاونة لجنة إعداد الدستور، أن الغرض من إصدار المذكرة التفسيرية كان بهدف أن تكون مرجعًا 

لتفسير أحكام الدستور)168(.

التفسيرية لم تتطرق في معرض تفسيرها لأي مادة من فصل  المذكرة  إلى أن  وتجدر الإشارة 
السلطة القضائية، ولكن نجدها تشير إلى السلطة القضائية بشكل مقتضب فيما تذكر في الأساس 
أساس  العدل هو  أن  على  تأسيسًا  القضاء  استقلال  على  الدستوري حرص  المشرع  أن  على  السابع 
الملك، وأن القضاء لا يخضع إلا لسلطان القانون. وعرجت الفقرة الثانية أيضًا من الأساس ذاته على 
والتنفيذية في  التشريعية  السلطتين  يراقب  القضاء  إن  القوانين؛ حيث  على دستورية  الرقابة  مبدأ 

سياق العملية التشريعية.

مع الأخذ بمباشرة المذكرة التفسيرية للاختصاص التفسيري لبعض مواد الدستور الدائم، إلا أن 
هذا لا يعني وجود نقد لما توجه إليه أعضاء اللجنة في تفسيرهم لبعض المواد. ويظهر من المادة 
98 من الدستور أنها تكفل علنية جلسات مجلس الشورى، ولكن ذهبت المذكرة التفسيرية لتفسير 
الدستور كفل  أن  »العلنية«  المراد بمفردة  أن  المعقول والمحدد؛ حيث ذكرت  الإطار  المادة خارج 
للأشخاص المواطنين ووسائل الإعلام حضور جلسات المجلس، دون أن ينصرف المعنى إلى إذاعتها 
أن  يتقرر شريطة  قد  الجلسة  بث  أن  التفسيرية  المذكرة  استثنت  وقد  الإعلامية.  الجهات  بواسطة 

يكون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الذي لم يرد في نص المادة 98)169(.

)16)) تم إصدار المذكرة التفسيرية في العدد السابع في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو لسنة 2005.
)16)) صدرت في الديوان الاميري بتاريخ 14/05/1426هـ، الموافق 21/06/2005م.

)16)) حول هذا الموضوع، انظر أ.د. حسن بن عبد الرحيم السيد، وقفات دستورية محاولة لنشر الثقافة الدستورية في المجتمع القطري، طـ1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
2008، صـ31.
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الخاتمة
وما  التفسيرية  المذكرة  تبنته  ما  بين  الدستوري  النص  تفسير  الدراسة موضوع  تناولنا في هذه 
التفسيرية وأحكام  التعرف على مدى اختصاص كل من المذكرة  إليه أحكام القضاء، وأردنا  ذهبت 
أو  الدستوري  النص  بتفسير  واحدة  جهة  اختصاص  على  ينص  الدستور  كان  إذا  سيما  ولا  القضاء، 
التشريعي، وأيضًا دور الرقابة على دستورية القوانين واللوائح التي من خلالها يمكن لمحكمة التمييز 
لتقرر  دستوري  نص  تفسير  أساس  على  ينبني  قد  الذي  الدستوري،  التفسير  اختصاص  تمارس  أن 
 قضائيًّا. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدد من الملاحظات والنتائج، 

ً
محكمة التمييز مبدأ

نشير إليها ثم نورد بعض التوصيات فيما يلي:

: الملاحظات والنتائج:
ً

أولًا

	1 رأينا أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خول المحكمة باختصاصات إضافية على ما نص .
عليه في نص المادة 140 من الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004، ولكن ترك الدستور للقانون 

صلاحية تحدد هذه الصلاحيات في عبارة »...ويبين صلاحياتها...«.

	2 تستعمل . أن  يجوز  لا  القطري  الدستور  من   106 للمادة  طبقًا  بالقانون  العمل  إيقاف  أن  وجدنا 
بشأن مجلس الشورى المعين الذي تطبق عليه أحكام مجلس الشورى الخاصة بالنظام الأساسي 

المؤقت المعدل لعام 1972، وإنما يفترض تطبيقها في ظل مجلس شورى منتخب.

	3 أو . العليا  المحكمة  به  المخولة  الدستوري  التفسير   -
ً
صراحة  - تؤكد  التي  النماذج  من  أن  تبين 

المحكمة الدستورية العليا يتجذر في النموذج الأميركي والكويتي، أما بالنسبة للنموذج المصري، 
فإنه لا يجوز للمحكمة أن تفسر من تلقاء نفسها نصوص الدستور، وإنما يتقرر ذلك بعد طلب 
وزير العدل بتفسير نص دستوري. أما بالنسبة للنموذج القطري الحديث، فإنه يتبنى ما ذهب إليه 
النموذج المصري من ناحية أن دور المحكمة الرئيس فيما يتعلق بالتفسير، ينصب على نصوص 

التشريع وليس الدستور.

	4 اتضح في هذه الدراسة أن المذكرة التفسيرية في الدستور القطري تمارس دور تفسير الدستور، .
ويعد هذا التفسير حجة على الجميع، ولكن مع تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا القطرية 
سيتضح ما إذا كان تفسير المذكرة التفسيرية أو أحكام محكمة التمييز ستكون ملزمة للمحكمة 
الدستورية  عدم  دفع  أثير  إذا  فإنه  التمييز،  محكمة  لدور  بالنسبة  أما  عدمه.  من  الدستورية 
الدفع ليس من  إلى أن هذا  القانون لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن المحكمة تشير  لمخالفة 
إذا كانت هنالك  الموضوع  الدفع أمام محكمة  إثارة  يتم  المفترض أن  العام، وكان من  النظام 

جدية.

	5 نعتقد أن المذكرة التفسيرية تخالف في بعض تفاسيرها نصوص الدستور، فتغير من مدلول نص .
الدستور الواضح الذي لم يكن من المفترض تفسيره لعدم وجود غموض، كما هو الحال بالنسبة 

لنص جلسات مجلس الشورى العلنية.
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ثانياً: التوصيات:

في ضوء البحث وما انتهت إليه الدراسة من نتائج، نوصي بالتالي:

	1 يجب ألا تستخدم السلطة التنفيذية سلطة إيقاف العمل بالقانون طبقًا للمادة 106 من الدستور .
الدائم لدولة قطر لعام 2004؛ حيث إن هذه الصلاحية ليست ممنوحة إلا في حالة وجود مجلس 

شورى منتخب.

	2 على . التفسير،  حيث  من  الدستورية  للمحكمة  ملزمة  التفسيرية  المذكرة  كانت  إذا  ما  توضيح 
الرغم من أن المذكرة التفسيرية لم تخضع للاستفتاء التأسيسي مثلما وقع الحال بالدستور ذاته، 
ويفضل التريث حتى تتبين رغبة المحكمة الدستورية العليا، عند تفعيلها، في تبني ما إذا كانت 

ستأخذ بإلزامية المذكرة التفسيرية في أحكامها من عدمها.

	3 ندعو محكمة التمييز إلى أخذ دور تفسير النص الدستوري الذي يعتريه الغموض حتى يتم تفعيل .
غياب  في ظل  التفسير  أن  قضائيًّا   

ً
مبدأ التمييز  تقرر محكمة  وأن  العليا،  الدستورية  المحكمة 

المحكمة الدستورية يعد من الأمور التي لا تحتاج إلى تأخير، وتحال هذه الأحكام إلى المحكمة 
الدستورية حال تفعيلها لتقوم المحكمة الدستورية بدورها بتبني هذه التفسيرات من عدمه.

	4 أن . يحدد  بأن  القانون  الدستور  يقيد  لكي  القطري  الدستور  المادة 140 من  تعديل نص  يتم  أن 
تكون المحكمة الدستورية العليا الجهة الوحيدة المخولة بالتفسير الدستوري وليس التشريعي 

الذي قيدها القانون به، ويتم ذلك التعديل باقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشورى أو الأمير.

	5 أن يوضح المشرع القطري دور القاضي الدستوري عند تعرضه لمسألة عدم الدستورية؛ بأن يجعل .
 عن طريق القانون بالتفسير الدستوري الذي يجب ألا يقتصر فقط على تفسير 

ً
دور القاضي مخولًا

القوانين التشريعية، وأيضًا أن يجيز للقاضي الدستوري التصدي لتفسير نصوص الدستور بتعديل 
القانون رقم 12 لسنة 2008 الخاص بالمحكمة الدستورية القطرية في اختصاصات المحكمة.
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قائمة المراجع:

: المراجع العربية
ً

أولًا

المستشار عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه--	
جان دبوي للقانون والتنمية 2003.

د. فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الأول، المبادئ الدستورية العامة، 2000.-	

القانونية -	 التفسيري للقضاء الدستوري )دراسة مقارنة(، مجلة المحقق الحلي للعلوم  الاختصاص 
والسياسية، العدد الرابع/ السنة الثامنة، 2016.

د. عصمت عبد الله الشيخ، الدستور بين مقتضيات الثبات وموجبات التغيير، ص 92، 2002.-	

العربية، -	 النهضة  دار  القاهرة،  ط١،  الدستوري،  للقاضي  المنشئ  التفسير  نويجي،  فوزي  محمد  د. 
.2008

د. جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، دار النهضة العربية للنشر -	
والتوزيع، 2005.

د. فتحي فكري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير، دار النهضة العربية -	
للنشر والتوزيع، 1998.

د. دعاء الصاوي يوسف، القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، 2014.-	

د. محمد حسنين عبدالعال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 1998.-	

التشريعية، -	 النصوص  بتفسير  العليا  الدستورية  المحكمة  اختصاص  ضوابط  السناري،  محمد  د. 
العربية،  النهضة  دار  العليا،  الدستورية  المحكمة  لقانون وأحكام وقرارات  تحليلية ونقدية  دراسة 

.1996

د. فتحي فكري محمد، القانون الدستوري، الكتاب الأول، 2004.-	

مجلة المحاماة المصرية – العدد )1 ،2( ،السنة 58.-	

النهضة العربية، -	 ،القاهرة، دار  الدناصوري، د. عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية  الدين  عز 
.2001

أحمد هبة، موسوعة مبادئ المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية، ط١، ١٩٨٨.-	

التفسير الدستوري دراسة مقارنة، دار الفكر -	 د. وليد محمد الشناوي، دور مقدمات الدساتير في 
والقانون، 2014.

د. صلاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، 2011.-	

د. محمد محمد عبد اللطيف، القانون الدستوري والمقارن، 2010.-	
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د. عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت، إصدار مجلة -	
الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1986.

د. علي عبدالعال سيد أحمد، دور القضاء في تفسير القاعدة الدستورية، مؤسسة دار الكتاب، الكويت، -	
.1997

د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، 1985م.-	

محاضر المجلس التأسيسي جلسة 62-26 المعقودة يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 1962م.-	

دكتور رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري 1972م.-	

دكتور عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، 1968م.-	

دكتور عثمان خليل عثمان: دستورية القوانين - مذكرات على الآلة الكاتبة لطلبة الدراسات العليا -	
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ويونيه سنة 1983م.

في -	 الدستورية  الثقافة  لنشر  محاولة  دستورية  وقفات  السيد،  الرحيم  عبد  بن  حسن  أ.د.  انظر 
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ثانياً: المراجع الإنجليزية
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	- Michael J. Klarman, Brown and Lawrence (And Goodridge), 104 Mich. L. Rev. 431 (2005).
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ا: التشريعات:
ً
ثالث

الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004.-	

دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 المعدل في عام 2019.-	

دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971.-	

دستور الكويت لعام 1962.-	

المرسوم بإصدار لائحة المحكمة الدستورية الكويتية، العدد 980، السنة العشرون، بتاريخ 12 مايو -	
.1974

قانون المحكمة الدستورية الكويتية رقم 14 لسنة 1973.-	

الجريدة الرسمية في الكويت.-	

دستور الجمهورية العربية المتحدة لعام 1958.-	

دستور الجمهورية المصرية لعام 1956.-	

الدستور المصري الصادر في أبريل 1923.-	

الإعلان الدستوري بتاريخ 30 مارس 2011.-	

ديباجة اللائحة الأساسية لعام 1882.-	

قانون رقم 12 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا القطرية.-	

أمر ملكي رقم 70 لسنة 1930 الخاص بنظام دستوري للدولة المصرية.-	

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.-	

قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969.-	

قانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.-	

قانون 184 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.-	

الصادر -	 العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2011 لسنة   48 بقانون  مرسوم 
بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

قانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.-	

قانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.-	
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قانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة -	
.1979

قانون رقم 47 لسنة 1972.-	

الجريدة الرسمية في جمهورية مصر العربية.-	

المذكرة التفسيرية القطرية في العدد السابع في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو لسنة 2005.-	

رابعًا: الأحكام القضائية:

جمهورية مصر العربية:

حكم المحكمة العليا رقم 3 لسنة 8 قضائية.-	

حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٣ لسنة ١٥ قضائية دستورية، 5/2/1994، ج 6، -	
ص 140.

مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الأول، الأحكام والقرارات التي أصدرتها حتى 30 -	
يونيه 1981، صـ209.

الحكم الصادر في 4 يناير سنة 1992 في القضية رقم 22 لسنة 8 ق دستورية، مجموعة المحكمة -	
الدستورية العليا.

حكم المحكمة الدستورية العليا قضية رقم 57 لسنة 4 ق، جلسة 6-2-1993.-	

الدعوى رقم ١٠ لسنة ١ ق جلسة ١٩٨٢/٥/١٦-	

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 15 قضائية، الجلسة المنعقدة في يوم السبت 5 -	
فبراير سنة 1994 الموافق 24 شعبان سنة 1414 هجرية.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 15 قضائية، الجلسة المنعقدة في يوم السبت 5 -	
فبراير سنة 1994 الموافق 24 شعبان سنة 1414 هجرية.

قضية رقم 9 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا »دستورية«، جلسة 5 من سنة 1975. -	

الولايات المتحدة الأمريكية:-	

	-.)Cooper V. Aaron, 358 U.S. 1, 9 (1958

	-.)Cooper V. Eugene Sch. Dist. No. 4J, 723 P.2d 298 (Or. 1986

	-.)U.S. 11 (1905 197

	-.Jacobson V. Massachusetts, 197 U.S
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دولة الكويت:

حكم المحكمة الدستورية، طلب رقم 1 لسنة 1985.-	

حكم المحكمة الدستورية، طلب رقم 1 لسنة 1985. تم حلول الفصل التشريعي السادس في 9 -	
مارس سنة 1985.

حكم المحكمة الدستورية، طلب رقم 3 لسنة 1986، تاريخ: 14/06/1986.-	

حكم المحكمة في طلب رقم 9 لسنة 2001، تاريخ: 30/01/2002.-	

حكم المحكمة الدستورية، طلب رقم 10 لسنة 2002، تاريخ: 2/02/2003.-	

قرار المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004، تاريخ: 11/04/2005.-	

حكم المحكمة الدستورية، الطلب رقم 8 لسنة 2004، تاريخ: 09/10/2006.-	

قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2011، بتاريخ: 21/02/2011.-	

حكم المحكمة الدستورية، الطلب رقم 17 لسنة 2015، بتاريخ: 20/12/2015.-	

دولة قطر:

حكم محكمة التمييز، المواد الإدارية، الطعن رقم 197 لسنة 2010.-	

حكم محكمة التمييز، المواد الإدارية، الطعن رقم 2 لسنة 2015.-	

لسنة -	 الطعن رقم 32  العمالية،  المواد  والتجارية وكذلك  المدنية  المواد  التمييز،  حكم محكمة 
.2011

حكم محكمة التمييز، المواد المدنية والتجارية، الطعن رقم 35 لسنة 2013.-	

حكم محكمة التمييز، الأحوال الشخصية والأسرة، الطعن رقم 109 لسنة 2015.-	

حكم محكمة التمييز، المواد الجنائية، الطعن رقم 194 لسنة 2012.-	
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محمد أحمد العامري
باحث دكتوراه - حاصل على درجة الماجستير في القانون الجنائي الدولي – حقوق الإنسان 

الجامعة الأمريكية – كلية واشنطن للقانون – واشنطن دي سي
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ص
َّ
المُلخ

لقد جذب نطاق جريمة الإبادة الجماعية وتعريفها ومفهومها اهتمام العديد من خبراء القانون 
والباحثين في مجال القانون الجنائي الدولي.

وتتلخص مشكلة البحث بالبحث في بيان ماهية الإبادة الجماعية، وما كفاية المصطلح للتعريف 
بالجريمة.

وتنطلق أهمية الموضوع من أهمية دراسة الجهود المبذولة على المستويين لمكافحة جريمة 
الإبادة الجماعية، والعقبات التي تحول دون فعالية الآليات وإيجاد حلول وعقوبات رادعة لمن يرتكب 

هذه الجريمة.

الإبادة  تعريف  خلال  من  والمقارن؛  التحليلي  الوصفي  المنهجين  الدراسة  في  الباحث  وسيتبع 
الجماعية ونقد التعريف ومدى تعديله، والمقارنة بين الاتفاقيات الدولية المعنية بتعريف جريمة 

الإبادة الجماعية.

وينقسم البحث إلى مبحثين؛ الأول: تعريف الإبادة الجماعية والعوامل المسببة لها، وينقسم إلى 
مطلبين: الأول: تعريف الإبادة الجماعية، والثاني: العوامل المسببة للإبادة الجماعية، والمبحث الثاني: 
الانتقادات الموجهة لتعريف جريمة الإبادة الجماعية، وينقسم إلى مطلبين: الأول: نقد تعريف الإبادة 

الجماعية. والثاني: مدى الحاجة لتعديل مصطلح الإبادة الجماعية.

وقد توصل الباحث إلى نتائج هي: أنه منذ أوائل التسعينيات تم استخدام تعريف الإبادة الجماعية 
الذي قدمته الأمم المتحدة على نطاق واسع، إلى جانب الدعم والقبول على المستوى الدولي لإدانة 

العديد من مرتكبي هذه الجريمة وإنشاء سوابق قانونية. 

واقترح الباحث توصيات تتمثل في: أن التوسع في إدراج المجموعات المحمية واستبعاد بعض 
العناصر المادية هو الحل الوحيد البسيط لمشكلة التعريف، ويجب التوسع في استخدام التقنيات 

الحديثة لوضع تعريف أكثر دقة للإبادة الجماعية. 

الكلمات المفتاحية: الإبادة الجماعية - القانون الجنائي الدولي - مجموعة عرقية- التدمير المتعمد 
- الحق في الحياة - القتل السياسي - التدمير الكلي - الفكر الجماعي - حركة قسرية - التطهير العرقي 
ذات  الدولة   - الدوليين  والأمن  السلم   - الجسدي  الأذى   - المخصصة  المحاكم   - الدينية  الأقليات   -

السيادة.

تعريف جريمة الإبادة الجماعيـة في سياق القانون الجنائي الدولي

محمد أحمد العامري
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تعريف جريمة الإبادة الجماعية في سياق القانون الجنائي الدولي

ABSTRACT
Defining the Crime of Genocide in the Context of International 
Criminal Law
Mohammed Alamri - PhD candidate - Master’s degree in International Criminal Law – 
Human Rights American University – Washington College of Law - Washington D,C 
The scope, definition and concept of the crime of genocide have attracted the interest of 
many legal experts and researchers in the field of international criminal law.

The research problem is summarized in the research in explaining what genocide is, and 
the adequacy of the term to define the crime.

The importance of the topic stems from the importance of studying the efforts made at the 
two levels to combat the crime of genocide, the obstacles that prevent the effectiveness of 
the echanisms, and finding solutions and deterrent penalties for those who commit this crime.

The researcher will follow the descriptive, analytical and comparative methods of the 
study, by defining genocide, criticizing the definition and the extent of its modification, and 
comparing the international conventions concerned with defining the crime of genocide.

The research is divided into two sections, the first: the definition of genocide and the 
factors causing it, and it is divided into two requirements: the first: the definition of genocide, 
the second: the factors causing genocide, and the second section: criticisms of the definition 
of the crime of genocide, and it is divided into two requirements: the first: criticism of the 
definition of genocide collective. The second: the need to amend the term genocide.

The researcher reached the following conclusions: Since the early 1990s, the definition 
of genocide given by the United Nations has been widely used, along with support and 
acceptance at the international level, to convict many perpetrators of this crime and to 
establish legal precedents. 

Recommendations are: Expanding the inclusion of protected groups and excluding some 
material elements is the only simple solution to the definition problem, and we must expand 
the use of modern technologies to develop a more accurate definition of genocide.

Key words: Genocide - international criminal law - ethnic group - willful destruction - 
right to life - political killing - willful destruction - collective ideology - forced movement 
- ethnic cleansing - religious minorities - ad hoc courts - physical harm - international 
peace and security - the sovereign state.
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المقدمة 
لقد اجتذب نطاق جريمة الإبادة الجماعية وتعريفها ومفهومها اهتمام العديد من خبراء القانون 
والباحثين في مجال القانون الجنائي الدولي، وذلك لأن أهمية الإبادة الجماعية قد ازدادت خلال العقود 
القليلة الماضية، ويبدأ الاهتمام من جذور الإبادة الجماعية بصياغة التعريف العملي الذي يمكن أن 
يكون عمليًّا على المستويين النظري والعملي، ولم يثبت التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة أنه 
كافٍ للتعامل مع هذه الجريمة بكفاءة في القرن الحادي والعشرين، بسبب وجود بعض أوجه القصور 
في التعريف، ومع ذلك فإن محاولة صياغة تعريف للإبادة الجماعية ليست عملية بسيطة على الإطلاق 
كما هو مفترض، إلا أنه من الملاحظ وجود تعريف رسمي محدد ومقبول في كل من المجالات القانونية 
الوطنية والدولية)1(؛ حيث يتعلق الأمر بتدمير مجموعة قومية أو عرقية معينة بهدف الإبادة، كما تعد 
»الأفعال المعنية موجهة ضد القدرات الفردية، ولكن كأعضاء في المجموعة الوطنية«)2(، وبينما اعتبر 
في البداية أن الإبادة الجماعية يجب أن تكون على المستوى الوطني، إلا أنه تثبت أنه لا يمكن تقييدها 
ببساطة داخل الحدود الوطنية)3(، لذلك تطلب الأمر عددًا من القضايا والأحكام والمعاهدات لتوضيح 

تعريف جريمة الإبادة الجماعية؛ بالرجوع إلى معايير وأهداف وأشكال سلوك محددة.

أهمية البحث

تنطلق أهمية الموضوع من أهمية حماية حقوق الإنسان عالميًّا، وعلى الرغم من أن كل النظم 
القانونية تهدف إلى تنظيم حياة الإنسان وكفالة حقوقه وحمايتها من تعدي النظم الاستبدادية، كما 
يهدف القانون الدولي والاتفاقيات والقواعد الدولية ذات الصلة بهذا الخصوص، إلا أنه ما زال هناك 
ازدياد في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بالرغم من إقرار قواعد قانونية خاصة بتجريم الأفعال 
والمعاقبة عليها، وحتى بعد فرض عقوبات، إلا أن هذه العقوبات لم تكن رادعة بالشكل الملائم للحد 
من ارتكاب الجريمة، لذلك تتجلى دراسة الجهود المبذولة على المستوى الدولي لمكافحة جريمة 
رادعة؛  وإيجاد حلول وعقوبات  الآليات،  التي تحول دون فعالية  العقبات  الجماعية، وماهية  الإبادة 

لتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب تجاه من يرتكب هذه الجريمة

مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث في أنه منذ انعقاد اتفاقية منع إبادة الجنس البشري في عام 1948م، 
والتي جاءت لتحمي الإنسان من جريمة الإبادة الجماعية، طرحت عدة تساؤلات تتمثل في:

ما مدى كفاية تعريف جريمة الإبادة الجماعية في سياق القانون الجنائي الدولي؟.1 

هل كان التعريف واضحًا؟ .2 

ما مدى كفاية هذا المصطلح للتعريف بالجريمة؟.3 

ما الذي يثيره هذا التعريف من إشكاليات قانونية تحتاج لإيجاد الحلول ومقترحات لها؟.4 

(1) Totten, S. & Parsons, W.S. (2004). A Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts. Oxford: Routledge.p.152. 
(2) Totten, S. & Parsons, W.S. (2004). A Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts. Oxford: Routledge.p.153. 
(3) Totten, S. & Bartrop, P.R. (2009). The Genocide Studies Reader. Paris: Lavoisier. P.211.
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منهج البحث:

سيتبع الباحث في هذه الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن؛ إذ سيتبع المنهج الوصف 
التحليلي من خلال بيان تعريف الإبادة الجماعية والنقد الموجه للتعريف ومدى الحاجة إلى تعديله، 
وسيتبع المنهج المقارن من خلال المقارنة بين الاتفاقيات الدولية المعنية التي أتت بتعريف جريمة 

الإبادة الجماعية، والنقد الموجه للتعريف الذي أتت به هذه الاتفاقيات.

الدراسات السابقة:

دراسة بعنوان »الإبادة الجماعية في نظام المحكمة الجنائية الدولية«)4(، وقد تناولت الدراسة ¦	
جريمة الإبادة الجماعية كجريمة موغلة في التاريخ، ودللت الدراسة على ذلك بما ورد في القرآن 
الكريم كنموذج لهذه الجريمة وتجريمها، وتحديدًا في سورة البروج في »قصة أصحاب الأخدود« 
الدولية  الجنائية  المحكمة  نظام  في  الجماعية  الإبادة  جريمة  وإن  دينية،  لأسباب  أبيدوا  الذين 
محرمة في السلم والحرب، وهي من جرائم القانون الدولي الجنائي. وقد خلصت الدراسة إلى 
أن نظام المحكمة الجنائية الدولية وضع لجريمة الإبادة الجماعية أحكامًا خاصة تتعلق بتجريم 
التحريض المباشر العلني على ارتكابها؛ حيث عد ذلك جريمة قائمة بذاتها، ولو لم تقع جريمة 
الإبادة الجماعية، كما بينت الدراسة حكم الشريعة الإسلامية من جريمة الإبادة الجماعية من 
خلال الأطروحات العلمية، والندوات والمؤتمرات الدولية، وفي المنظمات الدولية المعنية بهذه 

الجريمة، وأن الشريعة الإسلامية سباقة بتجريم هذا السلوك.

وأوصت الدراسة بأن تجعل المحكمة الجنائية الدولية الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادرها 
وأيضًا عدم  المحكمة،  إطار  والعربية في  الإسلامية  الدول  الأساسية، من خلال جهود  القانونية 
قصر الحماية على الجماعات الموصوفة القومية، والإثنية، والعرقية، والدينية في جريمة الإبادة 
والثقافية  السياسية  الجماعات  مثل  الأخرى،  الإنسانية  الجماعات  إلى  فيها  والتوسع  الجماعية، 
إلى نظام  التي لم تنضم  الدول الإسلامية والعربية  انضمام وتصديق  إلى  والاجتماعية، والتطلع 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ كون هذا الانضمام لا يتعارض مع سيادتها على إقليمها؛ 
حيث إن نظام المحكمة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ التكامل مع النظم القانونية الوطنية، 

 لتلك النظم. 
ً
فهو نظام مكمّل وليس بديلًا

الدولية ¦	 الجنائية  المسؤولية  قيام  أسباب  من  كسبب  الخاص  الجنائي  القصد  بعنوان  دراسة 
لجريمة الإبادة الجماعية )5(، وقد تناولت الدراسة أسباب زيادة جريمة الإبادة الجماعية، وخلصت 
الدراسة إلى أن السبب في ذلك هو انتشار قوى عظمى في المجتمع الدولي تعلو على القانون 
باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948م،  التمسك  الدراسة بضرورة  الدولي، وأوصت 
والتعامل مع كافة أعضاء المجتمع الدولي على قدم المساواة، وإنشاء محاكم وهيئات -بعيدًا 
عن التأثيرات السياسية- تعمل بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للحد من الانحياز 
للقوى العظمى في المجتمع الدولي، والهدف من هذه الهيئات هو مراقبة نزاهة الأحكام الصادرة 

))) تركي بن عيد الشرافي الدوسري، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة الرياض، 2012م، ص 29.
))) صبرينة العيفاوي: القصد الجنائي الخاص كسبب لقيام المسؤولية الجنائية الدولية في القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2012م، ص 89.
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ومدى تنفيذ هذه الأحكام من الأطراف المعنية، وتوحيد كل المفاهيم الخاصة بجريمة الإبادة 
الجماعية، وذلك لتفادي وجود ثغرات قد يتخذها الجناة للإفلات من المسؤولية الجنائية.

قبل  المبذولة من  الجهود  كافة  ومناقشة  بتناول  الحالية عن سابقتها  الدراسة  ويتميز موضوع 
المجتمع الدولي، من خلال المواثيق الدولية؛ عن طريق عرض وتفسير كافة الاتفاقيات الدولية 
ذلك  إلى  بالإضافة  الدولية،  المحاكم  لكافة  والتطبيقات  الجماعية  الإبادة  بجريمة  المختصة 
بذلك،  المختصة  والمحاكم  التشريعات  خلال  من  الوطنية  الجهود  إلى  الباحث  يتطرق  سوف 
مخالفًا بذلك معظم الدراسات التي تطرقت إلى الجهود الدولية فقط، دون ذكر الجهود الوطنية 

وتشريعاتها المختصة.

الجماعية ¦	 الإبادة  جريمة  تحديد  في  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحاكم  »دور  بعنوان  دراسة 
الجرائم  أنها من  الدراسة جريمة الإبادة الجماعية؛ حيث اعتبرت  والمعاقب عليها«)6(، وتناولت 
لمجموعة  دعت  التي  المتحدة  الأمم  منظمة  ولاسيما  الدولي  المجتمع  باهتمام  حظيت  التي 
الإبادة  منع  اتفاقية  وأهمها  البشري،  الجنس  إبادة  أفعال  ارتكاب  جرمت  التي  الاتفاقيات  من 
الاتفاقية في  تأخذ هذه  لم  أنه  إلى  الدراسة  لعام 1948م، وخلصت  عليها  والمعاقبة  الجماعية 
الجماعية  الإبادة  صور  من  صورة  تمثل  الثقافية  الإبادة  بأن  الجماعية  الإبادة  لجريمة  تعريفها 
التي تحدثت عنها  الصور  الثقافية لا تقل خطورة عن  الإبادة  أن  الرغم من  المعاقب عليها، على 
وتدميرها  المستهدفة  الجماعة  شخصية  فقد  إلى  ستؤدي  الثقافية  الإبادة  إن  حيث  الاتفاقية؛ 
كليًّا أو جزئيًّا، وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أنه لم يقتصر النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، ولا 
النظام الأساسي لمحكمة رواندا، على المعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، وإنما نص بتجريم 
الجماعية،  الإبادة  ارتكاب  المباشر والعلني على  الجماعية والتحريض  الإبادة  ارتكاب  التآمر على 

والشروع والاشتراك في الإبادة الجماعية.

))) حمد العبادي، دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تحديد جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، رسالة ماجستير، 2016م، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق 
الأوسط، مكان النشر غير محدد، 2016. صفحة 25. 
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المبحث الأول
تعريف الإبادة الجماعية والعوامل المسببة لها

الباحثين؛  من  العديد  اهتمام  ومفهومها  وتعريفها  الجماعية  الإبادة  جريمة  نطاق  اجتذب  لقد 
وذلك لأن أهمية الإبادة الجماعية قد ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية، ويبدأ الاهتمام بالإبادة 
الجماعية بصياغة تعريف عملي، والذي يمكن أن يكون عمليًّاً على المستويين النظري والعملي، إلا أن 
محاولة صياغة تعريف للإبادة الجماعية ليست عملية بسيطة على الإطلاق كما هو مفترض، وذلك 

لتعدد العوامل المسببة للإبادة الجماعية.

من  وذلك  لها،  المسببة  والعوامل  الجماعية  الإبادة  تعريف  المبحث  هذا  خلال  من  وسنعرض 
خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:

المطلب الأول
تعريف الإبادة الجماعية

المصطلح والتعريف

الجماعية من خلال  الإبادة  ليمكين( مصطلح  )رافائيل  اليهودي  المحامي  ابتكر  في عام 1943م 
الجمع بين الكلمتين اليونانية )Genos( التي تعني القبيلة أو العرق، والكلمة اللاتينية )cide( التي تعني 
الدكتور  وأكد  باستثنائه هو وشقيقه،  عائلته  أفراد  المحرقة وفقد جميع  نتائج  أن شهد  بعد  القتل، 
)رافائيل ليمكين( الاعتراف بالإبادة الجماعية كجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي)7(؛ وقد 
تعني  لا  قد  أنه  الملاحظ  ومن  عام«.  بشكل  عرقية  مجموعة  »تدمير  بأنها:  الجماعية  الإبادة  عرفّ 
الإبادة الجماعية في الأساس التدمير الكامل والفوري لبلد ما، بغض النظر عما إذا كانت مصحوبة 
لأفعال  منهجية  إلى خطة  الإشارة  على  الاعتراض  تم  ذلك  وعلى  البلد،  أعضاء  لجميع  بقتل جماعي 
متميزة معارضة لتدمير الأسس الرئيسية لحياة الجماعات الوطنية بدافع تدمير الجماعات نفسها، 
والثقافة  واللغة  والاجتماعية،  السياسية  والمؤسسات  الجماعات  تفتيت  إلى  الخطط  وتهدف هذه 
والأمن  الحرية  وهدم  القومية،  المجموعات  لهذه  الاقتصادي  والوجود  القومية  والمشاعر  والدين 
الشخصي والكرامة والصحة، وحتى الوجود الحي للأفراد الذين ينتمون إلى هذه الجماعات، وذكرت 
ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 96 لسنة 1946م، لذا فالإبادة الجماعية تعني: 
»إنكار حق وجود مجموعات بشرية كاملة«؛ لأن القتل يعني حرمان البشر من الحق في الحياة؛ مثل 
هذا الانتهاك للحق في الحياة الذي يحطم ضمير البشرية، كما أنه انتهاك للقانون الأخلاقي والقانون 
الطبيعي وكذلك لروح وأهداف الأمم المتحدة )8(. وأفسحت جهود الدكتور )ليمكين( الطريق أمام 
العام 1948م؛ حيث تقدم  الجماعية في ديسمبر من  الإبادة  اتفاقية بشأن  المتحدة لاعتماد  الأمم 
المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
لعام 1948م التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي، كما تنص الاتفاقية على 
أن الإبادة الجماعية جريمة ضد الإنسانية، وهي جريمة بموجب القانون الدولي؛ سواء تم ارتكابها 
(7) Ferreira, M. (2013). Genocide, and its Definition as the “Partial Elimination of a National Group”. GSP, 8 (1), 5-19. 
(8) )Williams, S. (2013). A Defence of Raphael Lemkin’s Definition of Genocide: To What Extent, If at All, Has the Definition of Genocide Developed Since Lemkin’s Initial 
Conception of It? SSRN Electronic Journal. http://doi.org/10.2139/ssrn.2358551. 
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في زمن السلم أو أثناء الحرب.

تم تأكيد تعريف الإبادة الجماعية كجريمة بموجب القانون الدولي في الاجتماع الأول للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في عام 1946م، بموجب قرار أعلن أنها جريمة، ولكن لم يتم تقديم التعريف 
القانوني لجريمة الإبادة الجماعية في أي مكان، وتم اعتماد اتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في عام 1948م؛ حيث تم تعريف جريمة 
الإبادة الجماعية لأول مرة، كما تم اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 
9ديسمبر 1948م من قبل الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في 12 يناير 1951م؛ إذ تتضمن تعريفًا 

معترفًا به دوليًّا، وتم تضمينه أيضًا في التشريع الجنائي في العديد من البلدان )9(.

الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة  تشرح المادة 
عليها عنصرين من مكونات جريمة الإبادة الجماعية)10( :

العنصر المعنوي، وهو يعني »نية التدمير الجزئي، أو الكلي لمجموعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو .1 
دينية«.

د، .2  أ، ب، ج،  الأقسام  الموضحة في  الخمسة  الأفعال  تلك  الذي يشمل جميع  المادي،  العنصر 
 من هذه العناصر العقلية والمادية ليتم 

ًّ
هـ، وكما ذكر في الاتفاقية يجب أن يتضمن الفعل كلًّا

تسميتها كجريمة إبادة جماعية.

جريمة  أنها  على  الجماعية(  الإبادة  )جريمة  الجماعية  الإبادة  اتفاقية  من  الثانية  المادة  تعرف 
الإبادة الجماعية بالمعنى المقصود في الاتفاقية الحالية، وتنص على أنه: “في هذه الاتفاقية تعني 
الإبادة الجماعية أيًّا من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، 

أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، بصفتها هذه:

)أ( قتل أعضاء من الجماعة.

)ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

)ج( إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا.

)د( فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

)هـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.«

وبموجب المادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، تم وضع خمسة أشكال من الإبادة الجماعية 
يعاقب عليها؛ حيث نصت تلك المادة على اعتبار الأفعال التالية أنها يجب أن يعاقب عليها بموجب هذه 

الاتفاقية:

)أ( الإبادة الجماعية.

)ب( التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

(9) )De Waal, A. (2012). DEFINING GENOCIDE. RIOC, 34(1), 6-13. 
(10) De Waal, A. (2005). DEFINING GENOCIDE. RIOC, 34(1), 6-13. 
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)ج( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

)د( محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

)هـ( الاشتراك في الإبادة الجماعية )11(.

تضمنت الاتفاقية في مسودتها الأولى جريمة القتل السياسي، التي تم حذفها من المسودة بعد 
تسوية سياسية ودبلوماسية بعد اعتراضات من بعض الدول بما في ذلك الاتحاد السوفيتي )سابقًا(، 
وهو عضو دائم في مجلس الأمن، وقد كانت الدول الأخرى خائفة أيضًا من حقيقة أن إدراج الجماعات 
للدول،  الداخلية  السياسة  في  فيه  مرغوب  غير  تدخل  إلى  سيؤدي  التعريف  نطاق  في  السياسية 
الاتفاقية  وأن هذه  الاتفاقية،  والهدف من  الغرض  المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  أوضح مجلس  وقد 
مجموعات  حياة  حماية  هو  وهدفها  والحضارية،  الإنسانية  للأغراض  أساسي  بشكل  تبنيها  تم  قد 
معينة من البشر وتوفير المبادئ الأساسية للأخلاق والإنسانية. عندما تم تبني هذه الاتفاقية بشأن 
الإبادة الجماعية، تم الإعلان عن أنها لا تنطبق فقط على أشكال الإبادة الجماعية الموجودة في ذلك 
مختلطة  المستقبل  في  تظهر  قد  التي  الطرق  تلك  من  أي  على  أيضًا  ستطبق  بل  فحسب،  الوقت 
برأي أو مع هدف تدمير الوجود المادي للمجموعة، وأكدت ديباجة الاتفاقية أن الإبادة الجماعية قد 
شابت جميع فترات التاريخ، وأن الاعتراف المأساوي هو الذي يعطي مفهوم الإبادة الجماعية طابعه 
التطوري للتاريخ )12(. ويجب تفسير الاتفاقية بحسن نية ووفقًا للمعنى المحدد للمصطلحات الواردة 
فيها وفقًا لسياقها وللأهداف والأغراض التي من أجلها وضعت هذه الاتفاقية، علاوة على ذلك، يجب 
أن يتم فهم نص التعريف بطريقة تعطي سبباً ومعنى، ويمكن ربطهما أيضًا بكل كلمة في الاتفاقية، 
ومن الواجب عدم افتراض أي كلمة أو حكم على أنه غير ضروري، ما لم يصبح ذلك ضروريًّا لتفعيل 

المصطلحات عند قراءتها ككل)13(.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2007م أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها 
إلى أنه في عام 1992م تبنى غالبية خبراء القانون وجهة النظر  في قضية جورجيك ضد ألمانيا)14( 
الإبادة  جريمة  منع  اتفاقية  في  عليه  المنصوص  النحو  على  التدمير  منها  القصد  كان  التي  الضيقة 
الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعني أن الهدف هو التدمير البيولوجي والمادي لمجموعة ما، كما 
من  أقلية  اعتمدتها  قد  أوسع  نظر  وجهة  إلى  أيضًا  أشارت  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  أن 
البيولوجي والمادي ضروري لتتحقق جريمة  العلماء، فلم تعتبر هذه الوجهة من النظر أن التدمير 
الإبادة الجماعية؛ حيث يكفي لقيام الجريمة توافر النية على هدم جماعة عرقية أو قومية أو دينية، 
وفي نفس الحكم قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمراجعة الأحكام الصادرة عن مختلف 
العدل  محكمة  وقفت  الإنسان،  لحقوق  الأوروبية  للمحكمة  ووفقًا  والإقليمية،  الدولية  المحاكم 
المحكمتين  لتأخذ كلتا  السابقة،  ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى جنب مع  الدولية جنباً 
بالتفسير المحدود لتعريف الإبادة الجماعية، وعلى ذلك فالتدمير البيولوجي والمادي ضروري لفعل 
ما ليكون متوافقًا مع جريمة الإبادة الجماعية، كما رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بخلاف 

المحاكم الألمانية التي اتخذت وجهة نظر أوسع في هذا الشأن.

)1)) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1951م.
(12) Bishop, W. (1951). Reservations to the Convention on Genocide. The American Journal of International Law, 45(3), 579. 
(13) Jain, D. (2012). The Genocide Convention and Challenges to its Effective Application. SSRN Electronic Journal. http://doi.org/10.2139/ssrn.2050892. 
(14) Nikolai Jorgi (No. 263) Bundesverfassungsgericht [2000] FCC, Fourth Chamber, Second Senate, 2 BvR 1290/99. 
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ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من وجود بعض القضايا التي تنظر في حالات الإبادة الجماعية 
سواء بموجب معاهدة أخرى، أو قوانين محلية للدول، إلا أنه لا توجد أي حالات حاولت فيها محاكم 
إدانته  أجل  من  استهدفه  قد  الجاني  يكون  أن  يجب  الذي  الجماعي  الهدم  نوع  تحديد  الدول  هذه 

بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية)15(.

علماء  بين  كبير  نقاش  كليًّا موضع  أو  العبارة ظلت جزئيًّا  أن هذه  أيضًا  إليه  الاشارة  تجدر  ومما 
العام ضد  المدعي  السابقة في قضية  ليوغوسلافيا  الدولية  الدولي، وقد وجدت المحكمة  القانون 
)راديسلاف كرستيتش( )Prosecutor v. Radislav Krstic( أن الإبادة الجماعية قد تم ارتكابها بالفعل، 
وتناول الحكم عبارة »جزئيًّا« في هذه القضية، ووجد أن الجزء يجب أن يكون جزءًا أساسيًّا وحقيقيًّا 
من تلك المجموعة، وأن الهدف والمغزى من اتفاقية الإبادة الجماعية هو منع التدمير المستهدف 
بحيث  كافية؛  بدرجة  ا  مهمًّ يكون  أن  يجب  الذي  الجزء  وكذلك  البشرية،  الجماعات  أعضاء  لجميع 
يكون له تأثير على المجموعة ككل. كما تعمقت دائرة الاستئناف لهذه القضية في تفاصيل بعض 
القضايا الأخرى واقتراحات العلماء المحترمين بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية لفهم كيفية توصلهم 
ا بدرجة  إلى الاستنتاج )16(، وذكر القضاة في الفقرة 12 أن تحديد متى يكون »الجزء« المستهدف مهمًّ
المستهدفة  للفئة  العددي  المقياس  وأن  النقاط،  من  عددًا  يتضمن  قد  الشرط  بهذا  للوفاء  كافية 
كما  التحقيق،  نهاية  نقطة  الحالات هو  يكن في جميع  لم  وإن  ومهمة،  انطلاق ضرورية  نقطة  هو 
يجب تحديد عدد الأفراد المختارين ليس فقط بالأرقام الحقيقية، ولكن أيضًا بما يتناسب مع الحجم 
الحقيقي للمجموعة، وفيما يتعلق بحجم الجزء المختار، يمكن أن تكون أهميته داخل المجموعة 
مفيدة للنظر في الحقيقة، إذا كان جزء معين من المجموعة يمثل رمزاً للمجموعة بأكملها، أو كان 

حيويًّا لوجودها، فقد يكون مدعومًا بشرط أن »الجزء« يتفق على كونه حقيقيًّا ضمن المعنى.

وبموجب الفقرة 13، يثير القضاة أيضًا مسألة وصول الجناة إلى مجموعة الضحايا، وقدم التاريخ 
أمثلة على الإبادة الجماعية، التي توضح أيضًا أنه يجب فحص أسلوب سيطرة الجناة ونشاطهم وإمكانية 
وصولهم، إن هدف الهدم عندما يتبناه مجرم الإبادة الجماعية سيكون دائمًا مقيدًا بالفرص الممنوحة 

له، فلن يقرر هذا الجزء فقط ما إذا كانت المجموعة المختارة جزءًا حقيقيًّا من المجموعة)17(. 

أكايسو(، رئيس  باول  المدعو/ )جون  لرواندا، لأول مرة،  الدولية  الجنائية  المحكمة  أدانت  وقد 
بلدية تابا في رواندا، في 2 سبتمبر/ أيلول 1998م، وأدين )جون( بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. 
وكانت هذه الحالة سابقة جديدة، والتي تعد أول موقف يشرح اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1951م، 
وقد ذكرت المحكمة أنه كان هناك هدف لهدم مجموعة التوتسي بالكامل، وحتى الأطفال حديثي 
الولادة لم يكونوا استثناءً، وفي نهاية عام 1998م، أدين ثلاثة أشخاص آخرين لارتكابهم جريمة الإبادة 
الجماعية، من بينهم رئيس وزراء رواندا السابق. وتعد هذه القضية أول حالة يتم فيها إدانة شخص 

بتهمة الإبادة على مستوى المحاكم الجنائية الدولية.

إبادة جماعية في أغسطس/ آب 2001م؛ حيث أدين المدعو/  وفي أوروبا، تم عقد أول قضية 
)راديسلاف كرستيتش(، وهو جنرال من صرب البوسنة، بتهمة الإبادة الجماعية عندما قتل ما يصل 

(15) LeBlanc, L. (1984). The Intent to Destroy Groups in the Genocide Convention: The Proposed U.S. Understanding. The American Journal of International Law, 78(2), 369. 
(16) )Triffterer, O. (1999). Genocide, Its Particular Intent to Destroy in Whole or in Part the Group as Such. Leiden Journal of International Law, 14 (2), 399-408. 
(17) Gillett, M. The Call of Justice: Obligations Under the Genocide Convention to Cooperate with the International Criminal Court. SSRN Journal. 
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إلى 8000 مسلم في سريبرنيتشا في عام 1995م، وقد قرر ملخص المحاكمة أن القوات الصربية 
البوسنية عمدت إلى قتل جميع أفراد سريبرنيتشا، وقد كان لديهم هدف واضح يتمثل في هدم كل 

الجالية البوسنية المسلمة التي تعيش في سريبرنيتشا.

وفي عام 2001م، بدأت المحاكمة مع الرئيس السابق لصربيا، )سلوبودان ميلوشيفيتش(، حيث 
البوسنة وكرواتيا وكوسوفو، وفي وقت لاحق  تم اتهامه بالفعل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 
أضيفت إلى هذه الاتهامات مزاعم أخرى بارتكاب جرائم إبادة جماعية، إلا أن الرئيس مات في عام 

2006 قبل انتهاء المحاكمة.

وقد عرف أستاذ القانون الهولندي )بيتر إن دروست( مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1959م 
بأنه التدمير المتعمد للحق في الحياة للأفراد بسبب كونهم أعضاء في أي مجموعة بشرية ما، وفي 
عام 1975م عرف عالم الاجتماع الأرميني )فاهاكن دادريان( الإبادة الجماعية بأنها ضربة ناجحة من 
للتقليل إلى  قبل مجموعة قيادية تمنح بسلطة أو مع اعتراف كبير بموارد السلطة الكاملة، وذلك 
أدنى حد من استخدام الإكراه أو العنف ضد أفراد مجموعة أقلية المقصود اغتيالها بعد ذلك، ومن 
الإبادة  اتخاذ قرار  القيادية نقطة مهمة للمساهمة في  المجموعة  المفيد أن تكون مسؤولية تلك 

الجماعية.

وفي عام 1981م صرح الباحث في الإبادة الجماعية )ليو كوبر( بأنه سوف يدعم تعريف جريمة 
الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة، ولكن هذا لا يعني أنه يوافق على هذا 
التعريف؛ حيث إنه في المقابل يعتقد أن من ضمن العيوب الرئيسية لهذا التعريف هو إغفال إدراج 
الجماعات السياسية ضمن قائمة الجماعات المحمية من جريمة الإبادة الجماعية، وذلك لأنه في 
العصر الحديث تشكل الاختلافات في السياسة على الأقل أساسًا لعمليات القتل والهدم؛ باعتبارها 
اختلافات عرقية أو قومية أو عرقية أو دينية، وحتى في هذه الحالة فإن الإبادة الجماعية التي ترتكب 
ضد الجماعات الإثنية أو القومية أو العرقية أو الدينية عادةً ما تكون نتيجة أو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بنزاع سياسي، لذلك لا يرى )كوبر( أنه من المجدي وضع تعريفات جديدة لمصطلح الإبادة الجماعية 
في ظل وجود تعريف معترف به دوليًّا، ووجود اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي يمكن 
أن تصبح أساسًا لفعل مناسب، مهما كان المفهوم الأساسي مقيدًا، ولكن بما أن ذلك من شأنه أن 
يلغي التحليل لاستبعاد الجماعات السياسية، فإنه يجب أن يشير بحرية إلى أعمال التصفية أو الإبادة 

ضدهم )18(.

وفي الآونة الأخيرة؛ في عام 2007م، صرح عالم الاجتماع )مارتن شو( بآرائه في تعريف الإبادة 
الجماعية على أنها: »شكل من أشكال الاختلاف الاجتماعي العنيف، أو الحرب بين مجموعات القوة 
وغيرها  الجماعات  وتلك  المدنية،  الاجتماعية  الجماعات  تدمير  وهو  هدف،  لديها  التي  المسلحة 
فيه  تتعامل  »أن  الجماعية كعمل هو:  الإبادة  أعمال  تعريف  إن  الدمار«.  يقاومون هذا  الذين  من 
مجموعات القوة المسلحة مع الجماعات المدنية والاجتماعية كأعداء، وتقرر هدم أصولها الاجتماعية 
المزعومة؛ عن طريق العنف والإكراه ضد الأشخاص الذين تعاملهم كأعضاء في هذه الجماعات« )19(

(18) Hutten Bach, H. (2002). From the Editor: Towards a conceptual definition of Genocide. Journal Of Genocide Research, 4(2), 167-175. 
(19) Shaw, M. (2007). The Order of Genocide. PPS, 5(03), 669. 
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المطلب الثاني
العوامل المسببة للابادة الجماعية

لقد تم إيلاء اهتمام كبير لفهم العوامل التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية، وقد تسبب ذلك في تبني 
الكثيرين مناهج نفسية تبرر أسباب الإبادة الجماعية؛ لأنه من خلال فهم العوامل المسببة للإبادة 
أسباب  لفهم  تساعد  المساهمات  هذه  مثل  وإن  الدولي)20(،  القانون  يمنعها  أن  يمكن  الجماعية، 
الجماعية  الإبادة  الأفراد لأعمال  ارتكاب  الكشف عن كيفية  إلى  بالحاجة  الجماعية مدفوعة  الإبادة 
)21(، ويربط الكاتبان )ولف( و)هولسايزر( مثل هذا التحليل بالوقاية وتقييم المخاطر، مما يشير إلى 

أن »الخطر المتصاعد لإثارة العداء داخل مجموعة والموجه ضد أولئك الذين تم تعريفهم على أنهم« 
الآخرون« يمكن تقييمه من خلال فحص عدد لا يحصى من العوامل الكامنة وراء العنف الجماعي 
والإبادة الجماعية«، لذلك يجب أن يؤدي علم النفس دوراً في تحديد أسباب الإبادة الجماعية؛ لأنه 
من خلال تطبيق هذا النظام يمكن فهم مثل هذه القضايا بشكل أفضل، ومع ذلك فإن نطاق هذا 
والنفسية  الاجتماعية  والعوامل  الثقافي  التاريخ  يشمل  أن  ويمكن  جامدًا،  أو  ضيقًا  ليس  التحليل 
والشخصية، بالإضافة إلى العوامل الظرفية التي يمكن تقييمها بالرجوع إلى »السمات المميزة« مثل: 
العقاب،  التجرد من الإنسانية، حل الارتباط الأخلاقي، الإقصاء الأخلاقي، الإفلات من  العار،  »وصمة 

تفاعل المتفرجين« )22(.

جَدَّ اهتمام كبير بفهم كيفية انخراط الأفراد في أعمال الإبادة الجماعية التي تنطوي على التدمير 
العنيف لكائنات بشرية أخرى)23(، وهكذا ينشأ الاتجاه الذي يمكن في ظله ملاحظة نزع الإنسانية 
بشراً  تجعلهم  التي  والخصائص  السمات  عن  أنفسهم  بإبعاد  للأفراد  يسمح  مما  الشخصية،  وتبدد 
بالمعنى العام)24(، أما في سياق التاريخ الثقافي، فقد لوحظ أن الثقافات العدوانية تميل إلى إبراز 
أنماط محددة؛ مثل اللجوء إلى العنف كطريقة معيارية لحل المشكلات)25(، وهو الميل إلى عدم 
التجريد  تاريخ من  إلى  تستند  والتي  بالتفوق  الخاصة  و«الأيديولوجية  الثقافي  التنوع  تجاه  التسامح 
من الإنسانية »)26(، لذلك تم الاعتراف بأن مثل هذه الأنماط الموجودة في مجتمعات معينة يمكن 
الأنماط  أن مثل هذه  أيضًا  الجماعية)27(، وقد وجد  الإبادة  احتمال وقوع  كبير من  تزيد بشكل  أن 
محلي  ثقافي  مستوى  وعلى  واسع  وطني  ثقافي  مستوى  على  أيضًا  توجد  قد  الثقافية  والعوامل 
داخل منظمات أو مجموعات صغيرة)28(، لذلك من المرجح أن تظهر عمليات الإبادة الجماعية في 

المجتمعات التي يكون فيها العنف والعدوان جانباً طبيعيًّا من جوانب الحياة اليومية)29(.

تم توجيه الانتباه أيضًا إلى الاهتمام بمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وذلك في محاولة لتحديد 

(20) McDoom, O.S. (2012). ‘The psychology of threat in intergroup conflict: emotions, rationality, and opportunity in the Rwandan genocide’. International Security, 37(2), 119-155. 
(21) Waller, J. (2002). Becoming Evil, How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing. New York: Oxford University Press. 
(22) Woolf & Hulsizer, 2005: 101-102; Damaska, 2009. 
(23) Clark, J.N. (2009). ‘Genocide, war crimes and the conflict in Bosnia: Understanding the perpetrators. Journal of Genocide Research, 11(4), 421-445. 
(24) Savage, R. (2007). ‘“Disease incarnate”: Biopolitical discourse and genocidal dehumanisation in the age of modernity’. Journal of Historical Sociology, 20 (3), 404-440. 
(25) Staub, E. (1989). The roots of evil: The origins of genocide and other group violence. Cambridge: Cambridge University Press. 
(26) Woolf & Hulsizer, 2005: 102. 
(27) Waller, J. (2002). Becoming Evil, How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing. New York: Oxford University Press. 
(28) Krieken, R. (1999). ‘The barbarism of civilization: Cultural genocide and the ‘stolen generations. British journal of sociology, 50(2), 297-315. 
(29) Krieken, R. (1999). ‘The barbarism of civilization: Cultural genocide and the ‘stolen generations. British journal of sociology, 50(2), 297-315, 1989. 
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الحالة  دراسة هذه  تتم  المثال،  على سبيل  السلوك)30(؛  هذا  مثل  تثير  التي  والعوامل  خصائصهم 
بالإشارة إلى واقعة الرجل الكمبودي )دوتش(، الذي أدين بالإبادة الجماعية خلال المحكمة الدولية 
الخاصة المكلفة بمحاكمة الخمير الحمر؛ حيث تم إجراء عدد من التقييمات النفسية والسريرية، 
الشخصية،  أو اضطرابات  العقلي  المرض  أو  الجنون  أي علامات تدل على  لم يظهر  أنه  إلى  وخلص 
أعلى  كانت  بالتفاصيل  الاهتمام  من  ودرجة  العمل  في  للغاية  دقيقًا  توجهًا  أظهر  فقد  ذلك  ومع 
كانت  الجماعية  الإبادة  نحو  سلوكه  دوافع  أن  قيموه  الذين  أولئك  استنتج  وقد  المتوسط)31(،  من 
كان  سلوكه)32(.  على  مطلق  بشكل  ووافقته  أفعاله  عن  تغاضت  معينة  بجماعة  ارتباطه  بسبب 
)دوتش( شخصًا عاديًّا بشكل نسبي، مما يدل على أن المرض العقلي أو السلوك النفسي المرضي 
وجود »خصائص شخصية  أيضًا عدم  يشمل  وقد  الجماعية،  الإبادة  لسلوك  الوحيدة  الأسباب  ليسا 
أيضًا لشرح سبب إطاعة أفراد معينين  السلوكية  مميزة«)33(. لقد تم استخدام مثل هذه السمات 
السلطة  تأثير  آخرين، وتوضح دراسة ميلجرام )1963م(  يطيع  لا  ولماذا قد  الجماعية،  الإبادة  لأوامر 
على السلوك البشري وفرض القسوة على الآخرين بأنه لن يطيع جميع الأفراد أوامر الإساءة وإلحاق 
الأذى على الأشخاص الأدنى منهم، ويشير هذا إلى أن »الأفراد العاديين« على ما يبدو يمكن أن يكونوا 
قادرين على الإبادة الجماعية؛ لأنَّ »عددًا من العوامل الشخصية والاجتماعية والفرص وما الى ذلك، 
تساهم في الظروف التي يشارك فيها الأفراد لانتهاك حقوق الإنسان«)34(، وتشمل سمات الشخصية 
مستويات متزايدة من العدوان أعلى من الميول الاستبدادية الطبيعية، ودرجة عالية من النرجسية 
الإبادة  ميول  في  خاص  بشكل  تساهم  قد  الاجتماعية  الهيمنة  إن  ويقال  الاجتماعية،  والهيمنة 

الجماعية؛ حيث من المرجح أن يتصرف هؤلاء الأفراد بطريقة متحيزة تجاه الفئات المهمشة)35(.

أما على المستوى الوطني للدول، فمن المرجح أن تؤدي عوامل مثل الافتقار إلى »المعلومات 
»اتجاه  بـ  العوامل  تلك  مقترنة  الدبلوماسية«،  للمعلومات  الحر  و«التبادل  الجيدة«  الاستخبارية 
تتعرض  التي  والاجتماعية  السياسية  الأنظمة  وإن  الجماعية)36(.  الإبادة  إلى  المتصور«،  التهديد 
لزعزعة الاستقرار تميل أيضًا إلى ممارسة الإبادة الجماعية؛ لأنها تنطوي على جماعات الكراهية التي 
تروج للسلوك السلبي والعنيف تجاه الأقليات والجماعات العرقية الأخرى، ولقد أدى عدم الاستقرار 
تاريخيًّا إلى ظهور زعماء استبداديين، مما يساهم أيضًا في احتمال أن تنخرط الأمة في أنشطة الإبادة 
الجماعية)37(، ويرجع هذا لأنه يمكنهم تضخيم أو تحويل بعض الظروف إلى »ثقافة متجانسة« )38(.

إن التأثيرات والعوامل التي من شأنها أن تؤدي الى جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن استخدامها 
للقضاء على المفهوم القانوني للمسؤولية الجنائية الفردية، وهذا هو السبب في أن القانون الجنائي 
الدولي، كما سيثبت، موجه نحو محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جريمة الإبادة الجماعية أو يشاركون 
فيها، هذا لا يعني أن الأسباب المذكورة أعلاه للإبادة الجماعية لم تكن معتمدة أو مقبولة من جانب 

(30) Wilson, P. (2010). ‘Do normal people commit genocide? Observations from the Cambodian Trial of “duch”’. Psychiatry, psychology, and law, 17(4), 495-502. 
(31) Clegg, S., Pina e Cunha, M. & Rego, A. (2013). ‘To the victors go the spoils! Distributed agencies, inhumanities, and the case of Comrade Duch of the Khmer Rouge’ 
in FX de Vaujany & N Mitev (eds.), Materiality and Space: Organizations, Artefacts and Practices. Oxford: Palgrave Macmillan, 216-304. 
(32) Wilson, P. (2010a). ‘Observations of the Cambodian Trial of Duch’. Current Issues Crim. Just., 22(473), 473-499. 
(33) Wilson, P. (2010). ‘Do normal people commit genocide? Observations from the Cambodian Trial of “duch”’. Psychiatry, psychology, and law, 17(4), 495-502. 
(34) Wilson, P. (2010). ‘Do normal people commit genocide? Observations from the Cambodian Trial of “duch”’. Psychiatry, psychology, and law, 17(4), 495-502. 
(35) Straus, S. (2012). ‘“Destroy Them to Save Us”: Theories of Genocide and the Logics of Political Violence’. Terrorism and Political Violence, 24(4), 544-560. 
(36) Woolf & Hulsizer, 2005: 102. 
(37) Semelin, J. (2013). Purify and destroy: The political uses of massacre and genocide. Columbia: Columbia University Press. 
(38) Woolf & Hulsizer, 2005: 106. 
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ينبغي  التي  الدرجة  فإن  ذلك  ومع  الدولية،  الجنائية  المحكمة  الدولية، حتى  القانونية  المؤسسات 
الاعتماد عليها مفتوحة للنقاش)39(؛ على سبيل المثال، يقترح هذا النوع من الحجج المستندة على 
الشخصية »أن تكون محدودة بطبيعتها عند تطبيقها على الجرائم؛ مثل الإبادة الجماعية، التي تضم 
عددًا كبيراً من الجناة«، من ناحية أخرى، يقترح )باوم( )40( أن العوامل النفسية الفردية ذات الصلة 
يجب أن تعطي على الأقل صلة بالحد الأدنى من حيث النضج العاطفي والنفسي للفرد المعني، وذلك 
لأن مرحلة التطور العاطفي والأخلاقي والنفسي للفرد يمكن استخدامها لتحديد دور ذلك الفرد المعني 
في الإبادة الجماعية، ويمكن تطبيق ذلك لتحديد ما إذا كان فرد معين قد شارك في الإبادة الجماعية 
كمتفرج أو منقذ أو مرتكب جريمة، كما اقترح )ديزاليا( )41( أيضًا أن سلوك الإبادة الجماعية يمكن أن 
ينشأ من محاولة السعي إلى كسب الثروة، والموارد، والسلطة، وبالتالي فإن الأفراد سوف يفسرون 

سلوك المجموعة بطريقة معيارية.

يدفع التحليل أعلاه المرء إلى اعتبار أن الإبادة الجماعية ترتكب عادةً من خلال الفكر الجماعي، 
وفي قضية  للفرد،  الاجتماعي  المجال  داخل  عقوبات  ذلك من خلال  على  علاوةً  يتم فرضه  والذي 
)دوتش( - على سبيل المثال- ذكر المدعى عليه في أكثر من مناسبة أنه إذا لم ينخرط في مثل هذا 
السلوك في الإبادة الجماعية، فسيصبح الضحية على عكس الجاني)42(. هذا يشير إلى أن العوامل 
التي تؤثر على الأفراد للانخراط في سلوك الإبادة الجماعية مستمدة من التأثيرات الفردية والاجتماعية 
على  المسؤولية  فرض  لأن  الدولي،  الجنائي  للقانون  تحدياً  يمثل  هذا  أن  ثبت  وقد  أوسع،  بشكل 
الثقافية للإبادة الجماعية شيء آخر)43(، ويشير  الأفراد ومقاضاتهم أمر واحد، واستهداف الأسباب 
ارتكاب  على  بكثير  أقوى  تأثير  لها  الأوسع  والاجتماعية  السياسية  العوامل  أن  إلى  بالفعل  التحليل 
أن  الجماعية يجب  الإبادة  لمنع  السعي  أن  يوضح  الفردية)44(. وهذا  العوامل  الجماعية من  الإبادة 
يكون موجهًا نحو الحاجة إلى معالجة العوامل المنهجية في الأنظمة السياسية والاجتماعية ومنعها 
من الظهور، وفي هذا الصدد من المفارقات أن يتبنى القانون الجنائي الدولي نهجًا يستهدف الأفراد 
وليس الأنظمة أو الدول، ومع ذلك فمن الضروري النظر بالتفصيل في النهج الذي اعتمده القانون 
الجنائي الدولي تجاه الإبادة الجماعية، في محاولة لتحديد ما إذا كان يؤسس توازناً مناسباً بين فرض 

المسؤولية الفردية واستهداف الأنظمة السياسية التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية.

(39) Clark, J.N. (2009). ‘Genocide, war crimes and the conflict in Bosnia: Understanding the perpetrators. Journal of Genocide Research, 11(4), 421-445. 
. (باوم )2005 (40)
. (ديزاليا )2009 (41)
(42) Elander, M. (2013). ‘The victim’s address: Expressivism and the victim at the extraordinary chambers in the courts of Cambodia’. International Journal of Transitional 
Justice, 7(1), 95-115. 
(43) Bassiouni, M.C. (2011). Crimes against humanity: Historical evolution and contemporary application. Cambridge: Cambridge University Press. 
(44) Semelin, J. (2013). Purify and destroy: The political uses of massacre and genocide. Columbia: Columbia University Press. 
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المبحث الثاني
الانتقادات الموجهة لتعريف جريمة الإبادة الجماعية

حيث  الدولية)45(؛  المجالات  من  كل  في  ومقبول  محدد  رسمي  تعريف  وجود  من  الرغم  على 
يتعلق الأمر بتدمير مجموعة قومية أو عرقية معينة بهدف الإبادة، كما تعد »الأفعال المعنية موجهة 
الإبادة  أن  البداية  في  اعتبر  وبينما  الوطنية«،  المجموعة  في  كأعضاء  ولكن  الفردية،  القدرات  ضد 
أنه لا يمكن تقييدها ببساطة داخل  تثبت  أنه  إلا  الوطني،  المستوى  الجماعية يجب أن تكون على 

الحدود الوطنية، لذلك وجهت بعض الانتقادات لتعريف جريمة الإبادة الجماعية.

وسنعرض من خلال هذا المبحث نقد تعريف الإبادة الجماعية، ومدى الحاجة إلى تعديله، وذلك 
من خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 

المطلب الأول
نقد تعريف الإبادة الجماعية

الإبادة  جريمة  منع  اتفاقية  في  الوارد  النحو  على  الجماعية  الإبادة  مصطلح  تعريف  انتقاد  تم 
الجماعية والمعاقبة عليها مع مرور الوقت، ولكن ضمن هذا التعريف البسيط يوجد تشويش معقد 
في التعريفات القانونية، وقد أسفرت هذه التعريفات المتنوعة عن عدد من الآراء المتضاربة حول 
المادة  للناس، وتقدم   جماعيًّا 

ً
أو قتلًا الدقيق للإبادة الجماعية؛ سواء كانت حركة قسرية  التعريف 

الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية، كما يتم فرض واجب 
عام على الدول لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقيات، ومنذ اعتمادها تعرضت اتفاقية 
الأمم المتحدة لانتقادات من أماكن مختلفة، وخاصة من قبل الأشخاص المحبطين من فشلهم في 

تطبيقها على قضايا مختلفة)46(.

إن حجة المنتقدين هي: أن التعريف ضيق للغاية، بينما وفقًا للآخرين يعد هذا نوعًا من تقليل 
الشأن بسبب إساءة الاستخدام لهذا التعريف، كما يرى بعض المحللين أن تعريف الإبادة الجماعية 
ضيق للغاية لدرجة أنه لا يسمح بإدراج أي من أعمال القتل الجماعي التي ارتكبت منذ اعتماد الاتفاقية 
تحت هذا التعريف، ومع ذلك وبشكل عام، فإن الاعتراضات المختلفة التي أثيرت بشكل متكرر ضد 

تعريف الإبادة الجماعية في الاتفاقية تشمل التالي:

لقد استبعدت الاتفاقية الفئات السياسية والاجتماعية المستهدفة.-	

يقتصر التعريف على الأفعال المباشرة ضد الناس، مع استبعاد تلك الأفعال المرتكبة ضد البيئة، -	
والتي تساعد إما في الحفاظ عليها أو على تنوعها الثقافي.

إن إثبات النية هو أمر بالغ الصعوبة.-	

لإزالة -	 التدخل  أو  المخالفين  الأعضاء  فصل  في  مترددة  المتحدة  الأمم  في  الأعضاء  الدول  إن 
المخالفة، كما كان الحال في رواندا.

(45) Totten, S. & Parsons, W.S. (2004). A Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts. Oxford: Routledge. 
(46) Gapotchenko, M. (2002). God, Gulliver, and Genocide: Barbarism and the European Imagination, 1492-1945. Essays In Criticism, 52(4), 347-355. 
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لا يوجد جهاز من القانون الدولي يوضح المعايير الدقيقة للاتفاقية )ومع ذلك فإن هذه المعايير -	
تتغير(.

الصعوبة تكمن في تعريف أو قياس العبارة »جزئيًّا«، وكذلك في إنشاء فكرة حول عدد القتلى -	
نتيجة للإبادة الجماعية.

التعريف للإبادة الجماعية قد فقد معناه وفقًا للسيد )ديستكسي(، فإن مصطلح  يبدو أن هذا 
الإبادة الجماعية قد أصبح جزءًا من التضخم اللفظي، كما هو الحال مع كلمة »فاشية«، وبالتالي فقد 

فقدت العبارة معناها الأصلي مع مرور الوقت وأصبحت شائعة)47(.

 
ً
على سبيل المثال، يشار أيضًا إلى الإبادة الجماعية بأنها استرقاق؛ حيث كانت ترتيبًا للتدمير بدلًا
من التخلص من الحياة، ثم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2004م، استولى أحد القادة 
المتمردين على بلدة )بوكافو(، وقيل عنه إنه فعل ذلك لمنع الإبادة الجماعية، وقد اكتشف لاحقًا أن 

أقل من 100 شخص قد لقوا حتفهم.

إن التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية الإبادة الجماعية قد استبعد 
الجماعات الاجتماعية والسياسية، وبالتالي تم انتقاده في هذه النقطة من قبل بعض علماء الاجتماع 
)محمد  قدمه  الذي  السوفيتي«  »الغزو  كتاب  في  المثال  سبيل  على  الصدد؛  هذا  في  والمؤرخين 
التعريف الدولي للإبادة الجماعية ضيق للغاية ومقيدّ، وإن  الرد الأفغاني، قيل إن  كاكار( وأيضًا في 
الجماعات السياسية أو أي مجموعة أخرى، والتي تم تعريفها من قبل ينبغي إدراج الجاني بها، وقد 
تم الاستشهاد به من قبل )تشالك وجوناسون(: أن الإبادة الجماعية هي نوع من أنواع المذابح من 
جانب واحد، يكون فيها لدولة أو سلطة أخرى نية تدمير تلك الجماعة، والتي تم تحديد المجموعة 
والعضوية فيها من قبل الجاني، على الرغم من وجود العديد من التعريفات للمصطلح، فقد ذكر )آدم 
جونز( أن غالبية علماء الإبادة الجماعية يعتبرون أن نية التدمير هي الشرط الأساسي لوصف أي فعل 
بأنه إبادة جماعية، وأنه من المقبول تدريجيًّا أن الحد الأدنى من المعايير لإدراج أي عمل في تعريف 

الإبادة الجماعية هو التدمير المادي.

وقد عرفّ )تيد جور( و)باربرا هارف( الإبادة الجماعية بأنها: تعزيز وتنفيذ سياسات أمة أو وكلائها، 
والنتيجة هي موت جزء كبير من الجماعة، ولا سيما عندما يتم تعريف الجماعات المستغلة بشكل 
أساسي من حيث سماتهم وخصائصهم المجتمعية؛ أي الدين أو العرق أو الجنسية، لقد تم التمييز 
أساسها  على  التي  الخصائص  الجماعية وتسييسها من قبل )هارف( و)جور(؛ من خلال  الإبادة  بين 
تعترف الدولة بأعضاء المجموعة، وذلك لأنه في عمليات الإبادة الجماعية، يتم تعريف الجماعات 
المستغلة أساسًا من حيث سماتها وخصائصها المجتمعية؛ أي الدين أو العرق أو الجنسية، وفي حالة 
التسييس يتم تعريف الجماعات المستغلة بشكل أساسي؛ إما من حيث موقعها الهرمي أو معارضتها 
بولسبي( و)دون كيتس جونيور(، فإن  )لدانيال دي  المهيمنة، ووفقًا  للنظام والجماعات  السياسية 
التمييز الذي قدمه )هارف( بين الإبادة الجماعية والإبادة يتبعهما، والذي وصفه بأنها نوبات مؤقتة 
من قبل الجماهير، والتي غالباً ما تتجاهلها السلطات، ونادراً ما تستمر، ويضيف )هارف( أنه حتى إذا 

استمر العنف لفترة طويلة من الزمن، فإن التمييز بين التواطؤ والإدانة قد بدأ في الانهيار.

(47) Finkel, E., & Straus, S. (2012). Macro, Meso, and Micro Research on Genocide: Gains, Shortcomings, and Future Areas of Inquiry. Genocide Studies and Prevention, 7(1), 56-67. 
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، المعنى 
ً
ويقول )آر جي روميل( أنه يمكن اعتبار أن للإبادة الجماعية معاني مختلفة؛ منها: أولًا

الإثني  أو  العرقي  انتمائهم  للأشخاص بسبب  الحكومة  به  تقوم  الذي  القتل  والعادي، وهو  المعتاد 
الدولية  الاتفاقية  إلى  يشير  والذي  الجماعية،  للإبادة  القانوني  التعريف  ثانياً،  القومي،  أو  الديني  أو 
المتعلقة بالإبادة الجماعية، والتي تتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما 
يشمل هذا التعريف أيضًا صوراً من عدم القتل؛ مثل منع الإنجاب، أو النقل القسري للأطفال من فئة 
إلى أخرى، وفي نهاية المطاف إلغاء المجموعة بأكملها. إن المعنى المعتاد للإبادة الجماعية مشابه 
تمامًا للمعنى العادي، باستثناء أنه يشمل أيضًا القتل العمد إلى جانب قتل المعارضين السياسيين 

للحكومة.

الجهات  قيام  إمكانية  على  الضوء  الجماعية  للإبادة  تعريفه  في  غالاغر(  )أدريان  سلط  وقد 
الحكومية وغير الحكومية بارتكاب جريمة إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين؛ فعلى سبيل 
المثال يتم الحصول على أسلحة الدمار الشامل من قبل الدول الفاشلة والجهات الفاعلة غير التابعة 
للدولة، ونص تعريفه على أنه كلما كان مصدر القوة الجماعية، تستخدم الدولة عمومًا سلطتها بقصد 
تنفيذ عملية تدمير لإهلاك جماعة، والتي تم تحديدها من قبل الجاني، إما جزئيًّا أو كليًّا، اعتمادًا على 
حجم المجموعة، وركز هذا التعريف على النية والتفسير متعدد الأبعاد للتدمير، ووسع تعريف هوية 
المجموعة إلى ما هو أبعد من تعريف 1948م، لكنه لا يزال يزعم بأن جزءًا كبيراً من المجموعة يجب 

تدميره قبل أن يتم استدعاؤها وتصنيفها على أنها إبادة جماعية.

تلقت استجابة المجتمع الدولي بالنسبة للإبادة الجماعية في رواندا انتقادات قوية، مفادها بأنها 
كانت أكثر تفاعلية وليست استباقية، وقد طور المجتمع الدولي آلية لمحاكمة مرتكبي جريمة الإبادة 
الجماعية، لكنها لم تطور الإرادة أو أي من الآليات للتدخل أثناء وقوع الإبادة الجماعية، ولقد أشار النقاد 
إلى الصراع في دارفور إلى أنه بعد النزاع إذا تمت إدانة أي شخص بارتكاب جريمة إبادة جماعية من 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  أو  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  المرفوعة  المحاكمات  خلال 

فسيتم تأكيد هذا التصور.

هل هذا التعريف للإبادة الجماعية كافٍ لمنع أو الحد من جريمة الإبادة الجماعية؟

هذه  مثل  وقعت  التسعينيات  أوائل  في  أنه  إلا  الاتفاقية،  في  التعريف  هذا  وجود  من  بالرغم 
الجرائم عدة مرات خلف ستائر أوروبا المتحضرة؛ حيث تم احتجاز المسلمين من قبل الصرب في 
معسكرات الاعتقال، والتي تشبه إلى حد كبير معسكرات الاعتقال النازية، ثم ليس من السهل كبح 
القضايا  إحدى  أن  إلى  ذلك  ويرجع  الأصل،  في  يعتقد  كان  كما  الجماعية  الإبادة  واستئصال  ووقف 

الرئيسية فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية هي غياب أي تعريف لها)48(.

، كما اقترح )تشالك وجوناسون(، فقد 
ً
ومع ذلك، فلا يخلو هذا التعريف من بعض العيوب: أولًا

تم تطبيق مصطلح الإبادة الجماعية على نطاق واسع على عدد من المواقف غير المتصلة، ويبدو أن 
هذا النوع من الفوضى هو نتيجة للعناصر المادية المحددة واسعة التعريف للمصطلح في الاتفاقية، 
وتتكون العناصر من )أ( إلى )هـ( من مزيج من الأفعال المميتة وغير المميتة، مما يسمح للعديد من 
الأفراد بمعارضة أفعال معينة )على سبيل المثال، فيما يتعلق بحظر دين أو لغة معينة، والاستيعاب 

(48) Shaw, M. (2007). The Order of Genocide. PPS, 5(03), 669.. 
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الثقافي، و تحديد النسل، وما إلى ذلك( لغرض الاحتجاج باتفاقية الإبادة الجماعية؛ مثال آخر على 
ذلك، يشير العديد من الأشخاص إلى أن سياسة الطفل الواحد في الصين هي إبادة جماعية؛ لأنها 
العرقية في  المجموعات  لبعض شرائح معينة من  السكاني  النمو  تقليل  إلى  تؤدي  قيودًا قد  تضع 
الصين، ومع ذلك فمن الواضح أن الهدف الرئيسي للصين هو خفض معدل نمو عدد سكانها الضخم، 
وهنا يمكن الحديث عن النية وإثباتها، وهنا تكمن الصعوبة، وثمة نقطة أخرى هي أن )ج( و )هـ( 
تعكسان جزءًا من الإبادة العرقية في التعريف، وهو ما يرفضه العديد من العلماء. ثانياً، هناك اعتقاد 
عام بأن التعريف الوارد في الاتفاقية لا يشمل سوى أربع مجموعات مشمولة بالحماية، ويزعم أن 
بعض الجماعات السياسية )الضحايا الرئيسيين منذ الحرب العالمية الثانية( يجب أن يتم إدراجهم 
العالمية  الحرب  في  ارتكابها  تم  التي  الجماعية  الإبادة  مرتكبي  أن  يبدو  السيناريو،  ومن هذا  أيضًا. 
لأسباب  ضحية  الأربعة  المحمية  الجماعات  جعل  حاولوا  الفرنسيون،  المندوبون  تنبأ  كما  الثانية، 

سياسية فقط)49(.

لقد فشل التعريف الحالي في منع جريمة الإبادة الجماعية، ويبدو أن التعريف يستبعد المجالات 
المهمة لتحديد ومنع جريمة الإبادة الجماعية.

حالة عملية: الإبادة الجماعية في بوروندي

يمكن العثور على مثال بارز على الإبادة الجماعية والاستجابة القانونية الدولية لمثل هذا السلوك 
في حالة بوروندي؛ إن تاريخ بوروندي عامر بحالات الاضطرابات السياسية بسبب الطبيعة المتنوعة 
لسكانها من أصول عرقية مختلفة، وأدى تقسيم السكان )الهوتو( و)التوتسي( و)التوا( في بوروندي 
إلى تغذية الصراع على السلطة وما أسفر عنه من صراعات)50(. كان النظام الملكي الأولي لبوروندي 
يعني أن محاولة الوصول إلى السلطة كانت محظورة بشدة، على الرغم من أن صعود الاستعمار كان 
بمثابة بداية »الجوع إلى السلطة«)51(، وقد فقدت الدولة شرعيتها حيث تآكلت الضوابط والتوازنات 
التي كانت قائمة قبل الاستعمار بسبب الاستخدام »الخام« لـ »سلطة الدولة المركزية... للدفاع عن 

الوضع الراهن«)52(.

منذ استقلال بوروندي، نشأ هيكل سياسي طبقي وصلب في بوروندي سيطرت عليه مجموعة 
الخارجية  الجماعات  محاولة  من  الاستبعاد  صراع  ونشأ   ،)53( )التوتسي(  نخب  من  نسبيًّا  صغيرة 
بأن  تؤكد  التي  )الهوتو(،  أيديولوجية  ولادة  إلى  أدت  والتي  السلطة)54(،  من  حصة  على  الحصول 
)التوتسي( لا تحركهم سوى نية ارتكاب إبادة جماعية ضد )الهوتو(، والعكس صحيح؛ كانت النزاعات 
عادة تستهدف المواطنين، في حين أن الطبيعة المحافظة لثقافة بوروندي تعني أن الطاعة يمكن 

أن تتحقق بسهولة )55(. 

(49) CHALK, F. (1989). ‘Genocide in the 20th Century’. Holocaust And Genocide Studies, 4(2), 149-160. 
(50) Watt, N. (2008). Burundi: Biography of a Small African Country. Columbia: Columbia University Press. 
(51) Berahino, C. (2011). ‘Understand Obstacles to Peace in Burundi: Actors, Interests and Strategies’ in M Baregu (ed.), Understanding Obstacles to Peace: Actors, 
Interests, and Strategies in Africa’s Great Lakes Region. New York: Fountain, 89-104: 39. 
(52) Uvin, P. (2009). Life After Violence: A People’s Story of Burundi. New York: Zed: 73. 
(53) Lemarchand, R. (1996). Ethnic Conflict and Genocide. Cambridge: Cambridge University Press. 
(54) Wilen, N. (2012). Justifying Interventions in Africa: (de) Stabilising Sovereignty in Liberia, Burundi, and the Congo. Oxford: Palgrave Macmillan. 
(55) Watt, N. (2008). Burundi: Biography of a Small African Country. Columbia: Columbia University Press; Alusala, 2005. 
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إن تاريخ بوروندي حافل بالمذابح التي ارتكبت على الصعيد الوطني، والتي ارتكبت بشكل أساسي 
ضد الهوتو في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وقد نشأت الأزمة البوروندية الحديثة في أوائل 
التسعينيات عقب اغتيال رئيس )الهوتو( المنتخب، وقد أشعل هذا من جديد شرارة القتل الجماعي 
)للتوتسي( والقتل الجماعي من قبل الجيش )للهوتو( ردًا على ذلك؛ حيث استمر القتال على السلطة 
للوضع في بوروندي  الحقيقي  السبب  الريفية، ولقد قيل إن  المناطق  الحرب الأهلية في  واندلعت 
وعدم  الأراضي  في حصص  المساواة  وعدم  البوروندية،  العرقية  بالجماعات  السياسي  التلاعب  هو 
المساواة في الثروة)56(. كما تم اقتراح أن بوروندي هي في الأساس دولة مفترسة تسببت في تطور 
دورة »الافتراس - التمرد - القمع)57(«. ومنذ عام 1993م ولاحقًا، بدأ المتطرفون )الهوتو( في السعي 
وراء السلطة من خلال الصراع المسلح، وكانت الحكومة البوروندية معادية للغاية لنشر قوات حفظ 

السلام في هذا الوقت، لأن التدخل كان يعتبر تهديدًا لهيمنة )التوتسي( )58(. 

كانت الاستجابة الأولى للإبادة الجماعية في بوروندي وقائية وإقليمية، وقد فرضت عدة دول في 
المنطقة المجاورة لبوروندي عقوبات مخصصة تهدف إلى معاقبة حكومة بوروندي، وفي الفترة بين 
عامي 1996م و1999م، تم انتهاك الحظر إلى حد كبير، وقد أثار هذا الوضع ردود فعل متباينة على نطاق 
المجتمع الدولي؛ حيث قامت فرنسا، على سبيل المثال، برفض المشاركة في الحظر على أساس أنها 
مبادرة أفريقية)59(. وقد زعم الكثير بأن نظام العقوبات كان له »عواقب وخيمة على الوضع الإنساني في 
البلاد«؛ لأنه ركز بشكل أساسي على الأمن والشرعية وليس على الإنسانية )60(، لكن الحكومة تفاوضت 

في نهاية المطاف.

عام 1998م تم التصديق على اتفاقيات )أروشا( التي أثارت بداية تشكيل نظام لتقاسم السلطة، 
الحكومة والمتمردين، مما جعلهم  إعادة تسليح  الاتفاق؛ حيث تمت  الحرب بعد  ومع ذلك اشتدت 
مستعدين لمزيد من الصراع والتضارب على السلطة، على الرغم من توقيع وقف إطلاق النار في عام 
2002م، إلا أن القتال استمر نتيجة الاستفزاز العسكري، مؤكدًا الحاجة إلى نشر قوات حفظ السلام في 

عام 2003م)61(.

الوارد  النحو  على  الجماعية  للإبادة  الدولي  القانوني  التعريف  بوروندي  في  الوضع  تحدى  لقد 
في اتفاقية الإبادة الجماعية، مما يتطلب إجراء تقييم للأحداث التي يمكن اعتبارها تقع في نطاق 
الاتفاقية، وكان هذا هو الحال بشكل خاص في سياق )الهوتو( و)التوتسي(، الذين كانوا يميلون إلى 
تبني تفسيرات مختلفة للإبادة الجماعية من أجل إنكار أو تبرير أفعالهم)62(. يوضح هذا المشكلات 
واجتماعيًّا،  ثقافيًّا  متميزة  دول  عبر  الجماعية  للإبادة  دولي  تعريف  تطبيق  محاولة  في  تنشأ  التي 
وتوضح بوروندي تجليات مثل هذه المشاكل؛ حيث لم يكن واضحًا تمامًا ما إذا كان يمكن القول إن 

الأحداث تدل على الإبادة الجماعية أو مجرد سلسلة من نوبات الغضب.

على الرغم من أن الوضع في بوروندي لا يمكن اعتباره مناسباً تمامًا للتعريف القانوني النموذجي 

(56) Jackson, S. (2006). The United Nations Operation in Burundi (ONUB) – Political and Strategic Lessons Learned. London: Peacekeeping and Best Practice. 
(57) Ngaruko, F., & Nkurunziza, J.D. (2000). ‘An economic interpretation of conflict in Burundi’. Journal of African economies, 9(3), 370-409; Daley, 2007. 
(58) Wilen, N. (2012). Justifying Interventions in Africa: (de) Stabilising Sovereignty in Liberia, Burundi, and the Congo. Oxford: Palgrave Macmillan. 
(59) Daley, P. (2007). ‘The Burundi Peace Negotiations: An African Experience of Peace–making’. Review of African Political Economy, 34(112), 333-352. 
(60) Wilen, N. (2012). Justifying Interventions in Africa: (de) Stabilising Sovereignty in Liberia, Burundi, and the Congo. Oxford: Palgrave Macmillan: 75. 
(61) Jackson, S. (2006). The United Nations Operation in Burundi (ONUB) – Political and Strategic Lessons Learned. London: Peacekeeping and Best Practice. 
(62) Lemarchand, R. (2009). The Dynamics of Violence in central Africa. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. 

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة

Journal of Legal & Security Studies 102



محمـد أحمـد العـامـري

للإبادة الجماعية، فقد أكدت الأمم المتحدة أنه يمكن مع ذلك تعريفها على أنها إبادة جماعية؛ لأنه تم 
استيفاء »نية التدمير‹‹ العنصر الذي تنص عليه المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، كما علقت 
 عن حجم عمليات القتل في تبرير تعريفها على 

ً
الأمم المتحدة على أهمية الطبيعة المخطط لها، فضلًا

أنها إبادة جماعية)63(، والحقيقة أن التخطيط لها يعني أنه يمكن تمييزها عن التطهير العرقي والقتل 
الجماعي.

إبادة جماعية،  تشكل  التي  الأفعال  إلى  تشير  التي  الأدلة  من  عددًا  تعطي  أخرى  عوامل  هناك 
وقد سمح ذلك أيضًا بتوضيح نطاق تعريف الإبادة الجماعية؛ فعلى سبيل المثال، ساهمت حقيقة 
أن قتل قبيلة )الهوتو( كان بسبب وضعهم على أنهم من أفراد من )الهوتو(، وذلك في استنتاج أن 
عمليات القتل كانت إبادة جماعية، كما تم تأكيد النية في ارتكاب الإبادة الجماعية من خلال حقيقة 
أن عمليات القتل الجماعي )للهوتو( أعقبها السلام، مما يوحي بأن القضاء على )الهوتو( كان الدافع 
الوحيد لعمليات القتل، ولا يزال )التوتسي( ينكرون وقوع إبادة جماعية، بحجة أنهم قتلوا )الهوتو( 
لمجرد حماية قبيلة )التوتسي(، وقد عرفّ آخرون الأحداث في بوروندي على أنها »أزمة« لأن كلا من 
)الهوتو( و)التوتسي( قتلوا، وعلى الرغم من أن هذا قد دفع الآخرين إلى الاستنتاج بأن الوضع كان 

حالة إبادة جماعية مزدوجة)64(.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الإبادة الجماعية هي أحد الأحكام الدولية الأساسية التي تتناول 
1948م،  عام  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قبل  من  اعتمادها  تم  الجماعية،  الإبادة  جريمة 
وقد حددت الاتفاقية معياراً مرجعيًّا لحماية حقوق الإنسان من خلال تقنين الحق في الحياة رسميًّا، 
والحاجة إلى حماية الأقليات الدينية والإثنية والقومية والعرقية، كما شكلت، وأنشأت، وحددت هذه 

الاتفاقية مفاهيم أولية لمنع الإبادة الجماعية ومقاضاة مرتكبيها)65(.

أن  الرغم من  على  دولية،  باعتبارها جريمة  الجماعية  بالإبادة  رسميًّا  الاعتراف  تم  فقد  وهكذا، 
الاتفاقية وضعت أيضًا الجرائم ضد الإنسانية على سلم التسلسل الهرمي، واستبعدت الإبادة الجماعية 
الثقافية من تعريف الإبادة الجماعية، وألغت حماية الجماعات السياسية من الملاحقة القضائية)66(، 
ولقد كان الأساس المنطقي لإزالة هذه القيود في نهاية المطاف يستند إلى فكرة أن كلا من الاتفاقية 
الاستثناءات)67(،  لمثل هذه  تعرضت  إذا  إحباطها  السلوك سيتم  استهداف مثل هذا  على  وقدرتها 
وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن الاتفاقية لم تفلت من النقد، على أساس أنها أصبحت غير فعالة 
بشكل متزايد لأنها تجسد فهمًا نظريًّا للإبادة الجماعية يصعب وضعه موضع التنفيذ)68(، ومع ذلك 
الانتقادات  كانت  إذا  ما  لتحديد  الدراسة  نقاش يستحق  الاتفاقية، وهو  نقاش حول فعالية  فهناك 
أو دعم نهجها أكثر إقناعًا، ويتعلق هذا النقاش بالادعاء بأن الاتفاقية قد تطورت جنباً إلى جنب مع 
أصبح  قد  الجماعية  الإبادة  مصطلح  أن  مفاده  الذي  الانتقاد  وأن  الدولي،  الجنائي  القانون  تطورات 

مسيسًا، قد يحبط الأهداف العامة للاتفاقية وتأثيرها.

(63) Lemarchand, R. (2009). The Dynamics of Violence in central Africa. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. 
(64) Watt, N. (2008). Burundi: Biography of a Small African Country. Columbia: Columbia University Press.: x. 
(65) Schabas, W.A. (2012). ‘Genocide and Crimes against Humanity: Clarifying the Relationship’ in HG van der Wilt, J Vervliet & GK Sluiter (eds.), The Genocide 
Convention: The Legacy of 60 Years. Netherlands: Martinus Nijhoff, 3-14. 
(66) Shaw, M.N. (2008). International Law. Cambridge: Cambridge University Press. 
(67) Schwarzenberger, G. (1957). International Law, Vol. 1. 3rd edn, London: Stevens & Sons. 
(68) Chuter, D. (2003). War Crimes: Confronting Atrocity in the Modern World. New York: Lynne Rienner; Kittrie, N.N., Hentz, J.M., Fisher, A. & Newell, K. (2015). 
International Crimes and Punishments. London: Kluwer. 
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رقم  الدولية  العدل  محكمة  حكم  في  جاء   ،)69( رواندا  في  المسلحة  الأنشطة  قضية  في 
)227/99( أن حظر الإبادة الجماعية هو قاعدة آمرة تشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي، ولقد 
»معايير«  بين  الموضوعية«  »العلاقة  يوضح  أنه  سيما  ولا  النطاق،  واسع  بتأييد  الحكم  هذا  حظي 
الدول و »المبادئ الأخلاقية)70(«. وتم تقنين هذه القاعدة في اتفاقية الإبادة الجماعية، التي قدمت 
 حول كيفية التعامل مع مفاهيم المسؤولية الجنائية والنية الإجرامية للإبادة 

ً
إرشادات أكثر تفصيلًا

الجماعية وتعريفها، وكان للاتفاقية في هذا الصدد تأثير كبير على الطريقة التي فسّر بها المجتمع 
الدولي وطبق قاعدة القواعد الآمرة في سياق الإدانة والعقاب والمنع. 

فيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية فإن الاتفاقية غامضة إلى حد ما، وذلك لأن 
الاتفاقية،  المادة )6( من  الأفراد، وبموجب  تركز بشكل رئيسي على مقاضاة  الاتفاقية  مصطلحات 
أجل  من  الوطنية  القانونية  أنظمتها  إطار  اللازمة ضمن  التشريعات  تنفيذ  فقط  الدول  من  يطلب 
بالمشاركة في منع  الدول الأعضاء مطالبة  أراضيها، كما أن  الجماعية داخل  الإبادة  معاقبة جريمة 
الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه من غير الواضح بشكل عام ما إذا كان هذا يفرض التزامًا بمنع 
الإبادة الجماعية خارج أراضيها، في حين قد تكون الدول مسؤولة عن عدم وفائها بهذه الالتزامات، 
الإبادة  ارتكاب  في  بدورها  يتعلق  فيما  الدولة  مسؤولية  التحديد  وجه  على  تحدد  لا  الاتفاقية  فإن 
 للنقاش الذي دار أثناء صياغتها؛ حيث فضلت بعض 

ًّ
الجماعية)71(. هذا الجانب من الاتفاقية كان محلًّا

 
ً
الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة التركيز على المسؤولية الفردية دون الدولة، في حين أن دولًا

أخرى مثل المملكة المتحدة علقت أهمية أكبر على مساءلة الدولة)72(.

بموجب  المسؤولية  الدولة  تحميل  يمكن  متى  تحديد  الدولية  العدل  محكمة  عاتق  على  يقع 
)البوسنة  البوسنية  الجماعية  الإبادة  قضية  ففي  الجماعية؛  الإبادة  منع  في  الفشل  عن  الاتفاقية 
كان  إذا  الدولة  مسؤولية  فرض  يمكن  أنه  المحكمة  قررت  الأسود(،  والجبل  صربيا  والهرسك ضد 
يوضح  الدولي)73(، وهذا  الجنائي  القانون  بموجب  المسؤولية«  »ازدواجية  على  العثور  الممكن  من 
فيما  الفردية  الجنائية  والمسؤولية  الدولة  مسؤولية  من  كل  فرض  بإمكانية  المحكمة  اعتراف 
يتعلق بأفعال الإبادة الجماعية نفسها، بصرف النظر عما إذا كانت مسؤولية الدولة تتضمن عنصراً 
من عناصر الجريمة. وتنطوي الاتفاقية بشكل خاص على واجب صريح بالامتناع عن ارتكاب جريمة 
الإبادة  الفشل في منع  المسؤولية عن  الدول لن تتحمل سوى  إلى أن  الجماعية، مما يشير  الإبادة 
الجماعية)74(. لذلك، يركز نص الاتفاقية بوضوح على المسؤولية الجنائية الفردية، مما يشير إلى أنها 
موجهة بشكل أوثق نحو القانون الجنائي الدولي أكثر من قانون حقوق الإنسان الذي يطبق بشكل 
عام على أساس جماعي وليس فردي، علاوة على ذلك، عرضت على المحاكم المخصصة)75( الحاجة 
إلى تحديد النية الإجرامية للإبادة الجماعية، وتحديدها من أجل تحديد المسؤولية الجنائية، مما يشير 

إلى أن هناك عنصراً يتعلق بسياسة جهة فاعلة من غير الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية.

(69) )DRC v Rwanda [2006] ICJ Judgment Communication 227/99. 
(70) Lepard, B.D. (2010). Customary International Law: A New Theory with Practical Applications. Cambridge: Cambridge University Press. 
(71) Kittrie, N.N., Hentz, J.M., Fisher, A. & Newell, K. (2015). International Crimes and Punishments. London: Kluwer. 
(72) Schabas, W.A. (2000). Genocide in International Law: The Crimes of Crimes. Cambridge: Cambridge University Press. 
.محكمة العدل الدولية 2: ]2007[، الفقرة 170 (73)
(74) Simma, B. (2010). ‘Genocide and the International Court of Justice’ in C Safferling & E Conze (eds.), The Genocide Convention Sixty Years after Its Adoption. The Hague: 
T.M.C. Asser Press, 98-154; Bassiouni, M.C. (2011). Crimes against humanity: Historical evolution and contemporary application. Cambridge: Cambridge University Press. 
(75) Verdirame, G. (2000). The Genocide Definition in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals. International & Comparative Law Quarterly, 49(03). 
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لا جدال في أن مناقشة وتعريف الإبادة الجماعية بموجب القانون الجنائي الدولي يخلقان الحاجة 
الجماعية في  الإبادة  تأكيد  المساءلة، كما يمكن  أو  المسؤولية  الضرورية لفرض  العناصر  إلى تحديد 
 من 

ً
القانون الجنائي في المقام الأول بالرجوع إلى التطابق بين العناصر المادية والمعنوية للجريمة، بدلًا

مجرد ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع)76(، لذلك من المهم أن يثبت عنصر النية الإجرامية في الإبادة 
الجماعية بموجب الاتفاقية، وأن أفعال الجاني تكون مدفوعة بـ »نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة 
قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية« )المادة 2(، وفي سياق النية العادية فإن حقيقة كون الضحية عضوًا 
في مجموعة معينة وأن هذه العضوية غذت سبب القتل تعتبر ذات صلة؛ لأنها تفسر على أنها تطهير 

عرقي)77(. 

تم تعريف مفهوم القصد الجنائي الخاص بشكل أكثر وضوحًا في قضية )جان بول أكاييسو( في 
رواندا )78(، مما سمح فعليًّا بتمييزها بشكل أوضح عن باقي الجرائم ضد الإنسانية، وقد أدى ذلك 
إلى اتباع نهج مزدوج للقصد الجنائي الخاص: الأول، التفسير القائم على المعرفة، يستلزم أن يكون 
الجاني قد قتل الضحية لأغراض تحديد هوية المجموعة التي ينتمي إليها، وينشأ هذا التفسير عندما 
إمكانية تأكيد الوعي بحدوث إبادة جماعية وأن الفعل يساهم في تحقيق هذا الهدف النهائي، ويعتبر 
التفسير القائم على القصد أكثر تقييدًا إلى حد كبير، ويتطلب أن يكون الفعل قد ارتكب بهدف محدد 
هو الإبادة الجماعية، مما يسمح بالتمييز بين المحرض والجاني)79(. وتوضح هذه المقاربات المميزة 

أنه يمكن اعتبار الإبادة الجماعية جريمة منهجية أو جريمة كراهية بشكل واضح)80(.

مؤخراً، أدت الأساليب الحديثة المستخدمة في جرائم الإبادة الجماعية إلى حدوث مشاكل؛ حيث 
واجهت المحاكم المخصصة صعوبات عند السعي إلى تفسير مفهوم النية الخاصة أو القصد الجنائي 
رواندا  قضيتي  في  الجماعية  بالإبادة  المتعلقة  أحكامها  في  بوضوح  ذلك  ملاحظة  ويمكن  الخاص، 
)81( على سبيل المثال، كان من الضروري  ويوغوسلافيا؛ ففي قضية المدعي العام ضد )يليسيتش( 
اعتماد تفسير قائم على المعرفة من أجل إثبات جريمة الإبادة الجماعية، وهذا النهج سياقي إلى حد 
كبير، وقد قيل إن مثل هذا النهج قد يكون قاطعًا، وبالتالي ليس ضروريًّا في الحالات التي تتضمن 
عمليات قتل أو إلحاق ضرر بدني)82(. ومع ذلك، فإن تركيز المحاكم المخصصة على العنصر الفردي 
 من العنصر المنهجي للجريمة من شأنه أن يعزز ميول الإبادة الجماعية إلى جرائم الإنسانية، الأمر 

ً
بدلًا

الذي من شأنه أن يقوض الاتفاقية من خلال التسبب في تطور التسلسل الهرمي بين هذين النوعين 
من الجرائم.

وعلى الرغم من عدم الرغبة في مثل هذا النهج، إلا أنه كان هو الذي تفضله دوائر الاستئناف في 
الإبادة  الضوء على مدى مرونة عناصر  الدولية)83(، ومع ذلك فإن هذا يسلط  الجنائية  المحاكمات 
الجماعية، التي تثبت بالإضافة إلى ذلك الأهمية التي تعلق على مدى خطورة أعمال الإبادة الجماعية، 

(76) Shaw, M.N. (2008). International Law. Cambridge: Cambridge University Press. 
(77) Simma, B. (2010). ‘Genocide and the International Court of Justice’ in C Safferling & E Conze (eds.), The Genocide Convention Sixty Years after Its Adoption. The 
Hague: T.M.C. Asser Press, 98-154. 
(78) Prosecutor v Jean-Paul Akayesu [1998] ICTR-96-4-T. 
(79) Marcus, J. (2012). ‘Intent to Destroy: A Look at the Legal Ramifications of Intent in Genocide’. Undergraduate Transitional Justice Review, 3(1), 5-17. 
(80) Kirsch, S. (2010). ‘Distinguishing Macro Phenomena and Individual Misconduct’ in The Genocide Convention Sixty Years after Its Adoption. C Safferling & E Conze 
(eds.), The Hague: T.M.C. Asser Press, 141–153. 
(81) Prosecutor v Jelisic [1999] IT-95-10-T ICTY. 
(82) Cassese, A. (2010). ‘The Policy Element of Genocide’ in The Genocide Convention Sixty Years after Its Adoption. C Safferling & E Conze (eds.), The Hague: T.M.C. Asser Press, 133–141.. 
(83) Luban, D. (2006). ‘Calling Genocide by Its Rightful Name: Lemkin’s Word, Darfur, and the UN Report’. Chicago Journal of International Law, 7(1), 1-40. 
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 من التركيز على »الحالة الذهنية الدقيقة« لمرتكب الجريمة)84(.
ً
بدلًا

وأضاف نظام روما الأساسي إلى سياق المادة السادسة من اتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
في محاولة للتغلب على نقاط الضعف والغموض المختلفة؛ على سبيل المثال، علق )مورينو كامبو( )85( 
الإبادة  الخطيرة مثل  الجرائم  العقاب« على  إلى »إنهاء الإفلات من  على أن نظام روما الأساسي سعى 
الجماعية، و«المساهمة في منع مثل هذه الجرائم«؛ من خلال تيسير إنشاء نظام قانوني دولي أكثر قوة 
ومتانة، وعلى الرغم من أن نظام روما الأساسي يعكس تعريف الإبادة الجماعية على النحو الوارد في 
الاتفاقية، فقد طور بعض عناصر هذه الجريمة من أجل توضيح المعايير والمتطلبات التي يجب الوفاء 
بها. وربما كان نظام روما الأساسي هو الأكثر أهمية في تأكيد أهمية النية أو القصد الإجرامي، مقترحًا أنه 

ينبغي تطبيقه على أساس مخصص وفقًا للحقائق والظروف الخاصة بكل حالة)86(. 

يمكن القول بأن الاتفاقية ونظام روما الأساسي يعملان بطريقة متناغمة، ويزيدان من صلاحيات 
المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف سلوك الإبادة الجماعية ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم. ويمكن 
التحقيق في  للتعاون في  الدول  التزام إضافي مفروض على  بأنها  تعريف الاتفاقية في هذا الصدد 

الإبادة الجماعية وملاحقة مرتكبيها قضائيًّا)87(.

يمكن  أنه  إلا  وأوجه ضعفها،  الجماعية  الإبادة  اتفاقية  تواجهها  التي  المشاكل  الرغم من  وعلى 
اسمًا  سابقًا  تسميتها  يتم  لم  التي  الجماعية  الإبادة  جريمة  تعطِ  لم  أنها  أساس  على  بها  الترحيب 
فحسب، بل ألحقتها أيضًا بقاعدة دولية، ولقد تعرقلت أهداف الاتفاقية بشكل بارز بسبب مسألة 
التصديق؛ حيث أدى ذلك إلى جعل قضية مسؤولية الدولة غير واضحة، وبموجب الصياغة المخططة 
الدول ملزمة بفعل أي شيء وكل شيء ممكن لمنع جريمة الإبادة  الواضح أن  للاتفاقية، كان من 
الجماعية، ومع ذلك تفاوضت العديد من الدول على هذا العنصر، وأعادت ترسيخه كالتزام بفعل أي 
شيء تعتبره مناسباً لمنع الإبادة الجماعية؛ وقد أدى ذلك إلى إضعاف، إن لم يكن تآكل، المسؤولية 
المحتملة في التدخل في أراضي الدول الأخرى التي تحدث فيها الإبادة الجماعية)88(، ومن الواضح أن 
الدول كانت مترددة في الخضوع لهذا الالتزام، وبالتالي فقد قيدت الأثر المحتمل للاتفاقية في دعوة 

الدول الأعضاء إلى التعاون لمنع الإبادة الجماعية.

لقد تسبب مصطلح الإبادة الجماعية منذ صياغته رسميًّا بوصفه مصطلحًا قانونيًّا دوليًّا، في ظهور 
عدد من القضايا، ويتضح هذا بشكل خاص فيما يتعلق بالتزام الدول بمنع الإبادة الجماعية، وكان من 
المخاوف أن يؤدي اكتشاف حدوث جريمة إبادة جماعية إلى فرض الضغط على الدول للتدخل في 
 
ً
فضلًا الجماعية،  الإبادة  لمصطلح  )الفكري(  الأيديولوجي  بالتأثير  هذا  ويتعلق  الأخرى،  الدول  أراضي 
عن القناعات الأخلاقية التي يحملها)89(. كما يمكن القول إن الاتفاقية قد فقدت بشكل عام معناها 
للجماعات  الممنوحة  الحماية  انخفضت  فقد  وبالتالي  والسياسية،  الاجتماعية  التطورات  في خضم 
المستهدفة بالإبادة الجماعية تدريجيًّا. ومن ناحية أخرى، يمكن القول بأن الاتفاقية قد عززت تطوير 

(84) Chuter, D. (2003). War Crimes: Confronting Atrocity in the Modern World. New York: Lynne Rienner: 84. 
. (مورينو كامبو )2012:27 (85)
 .Aydin, D. (2014). ‘The Interpretation of Genocidal Intent under the Genocide Convention and the Jurisprudence of International Courts’. Journal of Criminal Law, 78(5), 423-441 ((8(
(87) Sluiter, G. (2010). ‘Using the Genocide Convention to Strengthen Cooperation with the ICC in the Al Bashir Case’. Journal of International Criminal Justice, 8(2), 365-382. 
(88) Quigley, J. (2013). The Genocide Convention: An International Law Analysis. Harrington: Ashgate Publishing. 
(89) Glanville, L. (2009). ‘Is “genocide” still a powerful word?’. Journal of Genocide Research, 11(4), 467-486. 

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة

Journal of Legal & Security Studies 106



محمـد أحمـد العـامـري

جريمة الإبادة الجماعية؛ من حيث دورها ومكانتها البارزة في القانون الجنائي الدولي، ويمكن العثور 
على مثال بارز على أوجه القصور بالاتفاقية في تطبيقها على الأحداث التي وقعت في كمبوديا بين 
عامي 1975م و 1979م، وقد دفعت الأحداث البعض إلى الاعتقاد بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لا يمكنها 
الدفاع بشكل كامل عن ضحايا الإبادة الجماعية أو حمايتهم)90(. فقد أدى نظام الخمير الحمر )الحزب 
السياسي الحاكم في كمبوديا آنذاك( في كمبوديا إلى مقتل ما يقرب من مليوني كمبودي)91(، في 
حين أنه قد يبدو بديهيًّا استنتاج أن عمليات القتل الجماعي يمكن تصنيفها على أنها إبادة جماعية، 
إلا أن هذا محل خلاف ومحل جدل؛ لأن عمليات القتل كانت مدفوعة بأهداف سياسية واجتماعية، 
انتقاد البعض لاتفاقية الإبادة الجماعية  إثنية، وقد أدى هذا إلى  وليس بعوامل قومية أو عرقية أو 
على أساس أنه لا يمكن تطبيقها قانونيًّا على الوضع في كمبوديا بسبب الطبيعة الطبقية والسياسية 
الجماعية  الإبادة  جريمة  نطاق  توضيح  إلى  الحاجة  المشاكل  هذه  أبرزت  وقد  القتل)92(،  لعمليات 

وتعريفها وتطبيقها في القانون الجنائي الدولي. 

(90) Kiernan, B. (2012). ‘The Cambodian Genocide, 1975-1979’ in S Totten & WS Parsons (eds.), Century of Genocide: Essays and Eyewitness Accounts. Oxon: Routledge, 317-354. 
(91) Sadat, L.N. (2011). Forging a convention for crimes against humanity. Cambridge: Cambridge University Press. 
(92) Kiernan, B. (2008). The Pol Pot regime: race, power, and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-79. New Haven, CT: Yale University Press. 
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المطلب الثاني
مدى الحاجة لتعديل مصطلح الإبادة الجماعية

في القرن الحادي والعشرين، هناك شعور بالحاجة إلى إعادة تعريف أو تعديل تعريف مصطلح 
الجماعية  الإبادة  جريمة  لمنع  المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  عليه  المنصوص  الجماعية«  »الإبادة 
والمعاقبة عليها؛ إذ تم انتقاد هذا التعريف للإبادة الجماعية من قبل العديد من العلماء مع مرور 
الوقت، (ورغم ما يربو على 70 عامًا على إقرار هذه الاتفاقية إلا أن الفقهاء يرون أنها فشلت(، وقد 
دخلت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حيز التنفيذ في عام 1951م، لكن العلماء 

يرون أنها فشلت في منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية)93(.

لقد انحرفت الأمم المتحدة في اتفاقية الإبادة الجماعية عن التعريف الأصلي للإبادة الجماعية 
الجماعات  المتحدة  للأمم  الجماعية  الإبادة  اتفاقية  أبقت  حيث  ليمكين(؛  )رافائيل  وصفه  الذي 
الثقافية والاقتصادية خارج تعريف الإبادة الجماعية في الاتفاقية؛ إذ إن الاتفاقية ركزت فقط على 
الأذى الجسدي، والذي كان وفقًا للجزء الأول من تعريف )ليمكين( الأصلي، ويقترح بعض الباحثين 
التفصيلية؛ لأن تعريف الأمم  اللغة  والمدافعين عن حقوق الإنسان أنه يجب استخدام المزيد من 
الإبادة  جريمة  يساوي  الذي  الإنسان  لحقوق  المنهجي  الانتهاك  لمكافحة  كافٍ  غير  ظل  المتحدة 
الجماعية، لذلك ولمنع الإبادة الجماعية، يجب تسمية أي قتل جماعي من قبل أي دولة أو أي سلطة 
تعريف  في  المقصود  بالمعنى  الجماعية  بالإبادة  أعضائها  أو  مشبوهة  جماعة  تدمير  بقصد  أخرى 

الإبادة الجماعية.

وفي الآونة الأخيرة، ردًّا على قضايا الإبادة الجماعية الجديدة التي ترعاها الدولة، عملت محكمة 
المحكمة  الجماعية، فقد أوصت  للإبادة  الأصلي  التعريف  توسيع نطاق ومعنى  الدولية على  العدل 
الدولية بإدراج الممارسات المعاصرة؛ مثل التطهير العرقي، والاغتصاب الجماعي، وأنماط الاختفاء 
القسري المتكررة الموجهة ضد الجماعات القومية، أو العرقية، أو الإثنية، أو الدينية. وإن قدرة المجتمع 
الدولي على اللجوء إلى المحاكم المخصصة لمعالجة المسائل المتعلقة بالإبادة الجماعية وغيرها 
من الانتهاكات المنهجية ذات الصلة للقانون الدولي، قد تجلت بشكل جيد للغاية في المحاكمات 
الأفراد  كان  حيث  السابقة؛  ويوغوسلافيا  رواندا  قضيتي  في  الجماعية  الإبادة  جرائم  بشأن  الجارية 
متهمين بجريمة الإبادة الجماعية على أساس أن مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية تهدد السلم 
والأمن الدوليين. ومع ذلك، ووفقًا لمخطط )ليمكين( الأصلي، كانت الإبادة الجماعية جريمة دولية، 
يمكن بل ويجب أن تحاكمها المحاكم الوطنية للدول التي ارتكبت فيها مثل تلك الإبادة الجماعية، 
وإن دور الهيئات المحلية والدولية على حد سواء هو دور حيوي في مكافحة جريمة الإبادة الجماعية؛ 
حيث قامت كل من كندا والولايات المتحدة بمقاضاة الإبادة الجماعية في المحاكم المحلية لدولهم، 

معتمدين بشكل كامل على سلطاتهم المحلية والدولية)94(.

المؤتمر  أثناء  الكواليس  إلى حل وسط خلف  التوصل  تم  أنه  المراقبين  العديد من  لقد لاحظ 
على  الحصول  هو  بذلك  القيام  من  الرئيسي  الغرض  وكان  السياسية،  الجماعات  استبعاد  بهدف 

(93) Hinton, A. (2012). Critical Genocide Studies. Genocide Studies And Prevention, 7(1), 4-15. 
(94) Verdirame, G. (2000). The Genocide Definition in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals. International & Comparative Law Quarterly, 49(03). 
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تصديق آمن من قبل الدول الأعضاء، وإزالة الخوف من أن هزيمتهم الداخلية للخلافات ستتعرض 
الجماعية أن تكون  الإبادة  الممكن لاتفاقية  الاتفاقية. لم يكن من  الخارجي بموجب هذه  للتدخل 
للاتفاقية  الرئيسي  الدافع  كان  )لكوبر(،  وفقًا  ذلك  ومع  الأعضاء،  الدول  دعم  بدون  واضحة  أرضية 
استبعاد  أن  يبدو  وبالتالي  السيادة،  ذات  الدولة  تدخل  خلال  من  المتضررة  الجماعات  حماية  هو 
تعديل  الضروري  من  أنه  يبدو  ثم  ومن  للاتفاقية،  فشل  هو  التعريف  من  السياسية  المجموعات 
تعريف الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وينبغي إدراج 
الجماعات السياسية في نطاق هذا التعريف، ولا يقتصر الأمر على ارتكاب المذابح التي أحياناً تكون 
مذابح داخلية، ترتكب تحت أي من الأسس الخمسة المذكورة أعلاه؛ بدافع القمع السياسي، وبالتالي 
لا يلاحظها العالم الخارجي على الإطلاق، ونتيجة لذلك لن يتدخل المجتمع الدولي إلا في حالة اتساع 
نطاق عمليات القتل، وكذلك عند استمرارها لفترة طويلة من الزمن؛ لذا فإن الإبادة الجماعية على 
نطاق صغير لا تغطيها الاتفاقية، وهذا لا ينبغي أن يحدث، علاوةً على ذلك، فإن التعريف العام للإبادة 
الجماعية، الذي يشبه ما يمكن تسميته بالهولوكوست )المحرقة( أو بعبارة أخرى، التدمير الكامل 
للعرق أو المجموعة أو البلد، فإن الاتجاه المتزايد هو أن التدمير المادي لأي جزء من المجموعة هو 
لا يفسر على أنه التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ومع مرور الوقت اتخذ هذا التعريف التفسير 
الزائف الشكلي الذي يفهمه عامة الناس، ويساعد هذا المفهوم في تفسير مثل هذه الحالات؛ حيث 

يشار إلى تدمير مجموعة صغيرة باسم مذبحة الإبادة الجماعية.

كما أن التوسع في إدراج المجموعات المحمية واستبعاد بعض العناصر المادية هو الحل الوحيد 
البسيط لمشكلة التعريف؛ حيث تم توجيه نقد كبير لتعريف الأمم المتحدة؛ لأنه تبين أنه كان نتيجة 
لتسوية سياسية، وبالتالي تم حذف المجموعات السياسية نتيجة لذلك، وكما يبدو أيضًا أن مثل هذا 
التعريف قد تم قبوله من قبل جميع الأطراف باستثناء مسألة واحدة فقط، وبالتالي يمكن الاستنتاج 
بلا شك أن الجماعات السياسية يجب أن تدرج في التعريف المثالي للإبادة الجماعية، دون التوصل 

إلى حل وسط)95(.

ا فهم كيفية تعريف مصطلح »مجموعة«؛ حيث يمكن  وفي عصرنا الحالي، أضحى من المهم جدًّ
للجناة استخدام هذا الغموض لإنشاء مجموعة، والتي على الرغم من أنها تبدو معادية للمجتمع فإنها 
يتم تعريف  البحثي،  المقال  للتدمير، وهنا في هذا  تبدو مقبولة اجتماعيًّا، وبالتالي فهي عرضة  قد 
أو  اللصوص  للمجتمع؛ مثل  للمجتمع فقط وليست معادية  أنها مؤيدة  مصطلح »المجموعة« على 
والدينية  والسياسية  العرقية  المجموعات  تضمين  يتم  التعريف  هذا  في  الإرهابيين،  أو  العصابات 

والإثنية والقومية والاجتماعية الاقتصادية، على سبيل المثال لا الحصر)96(.

ورغم صعوبة إثبات النية، إلا أن هذا هو العنصر المعنوي الأساسي في ارتكاب جميع الجرائم، 
وهو العنصر الذي يتعين إثباته، غير أنه لا يلزم إثبات النية الكتابية في بعض الظروف الاستثنائية. 
وإن الطابع المنظم أو الممنهج لتدمير الجماعة يتألف في الأساس من نية إجرامية وأفعال إجرامية، 
ويعني ضمناً العبارة الواردة جزئيًّا أو كليًّا أنه في حالة فشل خطة تدمير جميع أعضاء المجموعة، فإن 
هذا التدمير الجزئي للجماعة يشكل أيضًا إبادة جماعية. وعلاوةً على ذلك، فإن أفراد الجماعة الذين 

(95) Kabatsi, F. (2005). Defining or Diverting Genocide: Changing the Comportment of Genocide. International Criminal Law Review, 5(3), 387-400. 
(96) Hinton, A. (2012). Critical Genocide Studies. Genocide Studies And Prevention, 7(1), 4-15. 
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عانوا من هذه الإبادة الجماعية يعتبرون ضحايا للإبادة الجماعية، ومن الممكن أن نفهم على سبيل 
المثال أنه رغم فشل هتلر في قتل كل اليهود وفقًا لخطته، ولكن يظل من الممكن أن يقال أنه 
ارتكب جريمة الإبادة الجماعية، وبعبارة أخرى إن خطة تدمير جزء من مجموعة ما تعتبر أيضًا إبادة 
جماعية، بل إذا فشلت الاتفاقية في وقف الإبادة الجماعية، فإن ذلك يرجع في المقام الأول إلى 
عوامل مثل مصلحة الدولة في التدخل وسيادة الدولة، فعندما يكون لدولة مثل الولايات المتحدة 
للعراق(، فقد تجد أسباباً مناسبة لذلك، بل  المثال: غزوها الأخير  التدخل )على سبيل  مصلحة في 
على العكس من ذلك وبدون أي مصلحة من هذا القبيل، لا يمكن العثور على دليل كافٍ على الإبادة 

الجماعية، إلى أن يفوت الأوان لاتخاذ إجراء مناسب)97(. 

 وعلميًّا تطور إلى حد لم يسبق له مثيل من قبل 
ً
إن تقنيات الإبادة الجماعية تمثل نظامًا مفصلًا

أي دولة، وفي ذلك الوقت الذي كانت تصاغ فيه اتفاقية الإبادة الجماعية، لم يكن أحد يعتقد بأن 
تاريخ  صفحات  أحلك  تخلق  قاسية  ممارسات  خلال  من  البلدان  تدمير  في  يساعدون  قد  السكان 
البشرية، إنه المهم للغاية وخاصة في أوروبا؛ حيث يوجد تباين في الأمة وهو ملحوظ لدرجة أنه حتى 
على الرغم من مبدأ تقرير المصير للسياسة والإرهاب، فقد يكون من الضروري لبعض المجموعات 
الوطنية العيش داخل حدود الدول الأخرى كأقليات، وأيضًا مطلوب حماية هذه الجماعات بشكل 
مناسب؛ لأنه في حالة عدم وجود حماية مناسبة وكافية، قد يؤدي ذلك إلى اضطراب دولي، ويجب 
دولة  توجيه كل  وأيضًا يجب  لتناول ذلك،  الأطراف  دولية متعددة  بمحاولة عقد معاهدة  التوصية 
لتضمينها في القانون الأساسي لأحكام القانون الجنائي الوطني لكل دولة، وذلك لمنع إساءة معاملة 
الأقليات، والتي يتعين عليهم مواجهتها بسبب العرق أو الدين أو الموطن، كما يجب أن يحتوي كل 

قانون جنائي على أحكام تتعلق بفرض عقوبات على ممارسات الإبادة الجماعية.

(97) Kabatsi, F. (2005). Defining or Diverting Genocide: Changing the Comportment of Genocide. International Criminal Law Review, 5(3), 387-400. 
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الخاتمة
عرضنا في الصفحات السابقة موضوع جريمة الإبادة الجماعية في سياق القانون الجنائي الدولي، 
لها،  المسببة  والعوامل  الجماعية  الإبادة  تعريف  الأول:  المبحث  مبحثين؛  إلى  البحث  قسم  وقد 
وقسم لمطلبين؛ المطلب الأول: تعريف الإبادة الجماعية، والمطلب الثاني: العوامل المسببة للإبادة 
الجماعية، والمبحث الثاني: نقد تعريف الإبادة الجماعية، ومدى الحاجة إلى تعديله، وقسم لمطلبين؛ 
المطلب الأول: نقد تعريف الإبادة الجماعية، والمطلب الثاني: مدى الحاجة لتعديل مصطلح الإبادة 

الجماعية.

النتائج
منذ أوائل التسعينيات، تم استخدام تعريف الإبادة الجماعية الذي قدمته الأمم المتحدة على ¦	

نطاق واسع إلى جانب الدعم والقبول على المستوى الدولي؛ لإدانة العديد من مرتكبي جرائم 
الإبادة الجماعية وإنشاء سوابق قانونية.

تضمن تعريف الإبادة الجماعية الذي قدمته الأمم المتحدة تعريفًا معترفًا به دوليًّا، وتم تضمينه ¦	
أيضًا في التشريع الجنائي في العديد من البلدان.

أدى استخدام تعريف الإبادة الجماعية إلى توسيع نطاق قدرة الاتفاقية على منع جريمة الإبادة ¦	
الجماعية والمعاقبة عليها. 

جدَّ اهتمام كبير بفهم كيفية انخراط الأفراد في أعمال الإبادة الجماعية التي تنطوي على التدمير ¦	
العنيف لكائنات بشرية أخرى.

تم توجيه الانتباه أيضًا إلى الاهتمام بمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وذلك في محاولة لتحديد ¦	
خصائصهم والعوامل التي تثير مثل هذا السلوك.

إن التأثيرات والعوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن استخدامها ¦	
للقضاء على المفهوم القانوني للمسؤولية الجنائية الفردية.

تـم انتقـاد تعريـف مصطلـح الإبـادة الجماعيـة علـى النحـو الوارد فـي اتفاقيـة منع جريمة الإبادة ¦	
الجماعية والمعاقبة عليها مع مرور الوقت.

التوصيات
هذا ¦	 مع  المشاكل  من  العديد  وجود  بسبب  المتحدة؛  الأمم  تعريف  في  تعديلات  إجراء  يلزم 

المحمية من جريمة  الجماعات  السياسية ضمن قائمة  الجماعات  إدراج  التعريف؛ حيث يجب 
الإبادة الجماعية.

الجماعات ¦	 ضد  الإبادة  أو  التصفية  أعمال  إلى  المتحدة  بالأمم  الخاص  التعريف  يشير  أن  يجب 
السياسية والعرقية.

يجب أن يشتمل التعريف على الأفعال المباشرة ضد الناس، مع استبعاد تلك الأفعال المرتكبة ¦	
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ضد البيئة، والتي تساعد إما في الحفاظ عليها أو على تنوعها الثقافي.

الأمم ¦	 للاتفاقية  الدقيقة  المعايير  يوضح  الدولي،  القانون  من  جهاز  ايجاد  على  العمل  يجب 
المتحدة في مجال الإبادة الجماعية.

من ¦	 لذلك  الجماعية،  الإبادة  جريمة  ومنع  لتحديد  المهمة  المجالات  التعريف  يشمل  أن  يجب 
المهم أن يثبت عنصر النية الإجرامية في الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقية.

يجب أن تحدد الاتفاقية على وجه التحديد مسؤولية الدولة فيما يتعلق بدورها في ارتكاب الإبادة ¦	
الجماعية.

تمثل ¦	 الجماعية؛ حيث  للإبادة  أدق  تعريف  لوضع  الحديثة  التقنيات  استخدام  التوسع في  يجب 
 وعلميًّا تطور إلى حد لم يسبق له مثيل من قبل أي دولة.

ً
تقنيات الإبادة الجماعية نظامًا مفصلًا
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ص
َّ
المُلخ

ليتفادى  التحكيم جاء  الوطني، حيث ان  القضاء  النزاعات بجانب  التحكيم وسيلة حديثة لفض  يعد 
لا  ولكن  التقاضي،  بطء  ابرزها مشكلة  ومن  العادي،  القضاء  منها  يعاني  التي  السلبيات  من  العديد 
يستطيع التحكيم ان يقوم بهذا الدور بمفرده، حيث انه يحتاج في بعض الأحيان الى تدخل القضاء 
البحث، فقد  بينا ذلك في هذا  بالتنفيذ، ولقد  تارة بالمساعدة وتارة  التحكيمية  العملية  العادي في 
ناقش هذا ابحث دور القضاء الوطني في العملية التحكيمية، وقد قسم هذا البحث على مبحثين 
رئيسيين تحدث كل مبحث فيهم عن احد الأدوار التي يتدخل بها القضاء في العملية التحكيمية، ففي 
بينا في  الوقتية والتحفظية، وقد  التدابير  الوطني في اصدار  القضاء  المبحث الأول تحدثنا عن دور 
المطلب الأول مفهوم التدابير الوقتية والتحفظية باعتبارها تدابير تتسم بصفة مستعجلة ولا تمس 
اصل الحق، كما بينا في المطلب الثاني الأساس القانوني لسلطة القاضي الوطني في اصدار التدابير 
الوقتية والتحفظية ومنها المادة 26 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري والمادة 9 من 
قانون التحكيم القطري، وقد ناقشنا في المبحث الثاني دور القضاء في تنفيذ حكم التحكيم، وقد 
نوقش هذا المبحث في مطلبين رئيسيين، خصص المطلب الأول للحديث عن مفهوم حكم التحكيم 

الأجنبي، فيما خصص المطلب الثاني لشرح كيفية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

الكلمات المفتاحية: تحكيم، حكم تحكيم، تنفيذ حكم التحكيم، تدابير وقتية.
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ABSTRACT
Defining the Crime of Genocide in the Context of International 
Criminal Law
Maryam Hamad Ahmed Almsifri AL-Hajri - The Minister of Interior’s Office 
Arbitration is a modern way to resolve disputes besides the national judiciary, as 
arbitration came to avoid many of the disadvantages suffered by the ordinary Judiciary, 
most notably the problem of slow litigation. However, arbitration cannot perform this role 
alone, as it sometimes needs the intervention of the ordinary judiciary in the arbitration 
process, sometimes with assistance and sometimes with execution, and we have shown 
this in this research. 

The research has discussed the role of the national judiciary in the arbitration process. 
It is divided into two main chapters, each chapter addresses one of the roles that the 
judiciary plays in the arbitration process. In the first chapter, we talked about the role of 
the national judiciary in issuing temporary measures and we have explained the concept 
of provisional measures as urgent measures that do not affect the origin of the right. 
In the second chapter, we have also explained the legal basis for the authority of the 
National judge to issue provisional measures, including Article 26 of the Qatari civil and 
commercial proceedings law and Article 9 of the Qatari arbitration law. We have also 
discussed in this part the role of the judiciary in implementing the arbitration award, and 
this topic has been discussed in two main sections, the first one will address the concept 
of  foreign arbitration award, while the second one will explain how the foreign

Key words: arbitration, arbitration award, implementation of the arbitration award, 
temporary measures.
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المقدمة
إن التزايد المستمر للمشاريع والاستثمارات التي تقوم بها دول العالم جعلت الدول في حاجة 
إلى الابتعاد عن القضاء العادي لحل خلافاتها؛ لما للقضاء الوطني من عيوب قد تؤثر على استثمارات 
الدول بشكل واضح؛ حيث إن القضاء - كما يعرف عنه- يعيبه البطء الشديد في حل النزاعات، كما 
أنه يحتاج إلى وقت طويل وإجراءات معقدة لإنهاء الخصومة، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام 

التحكيمية والبت في الطلبات المستعجلة. 

من  سواء  الوطني؛  القضاء  عيوب  عن  للابتعاد  الأطراف  يسلكه  استثنائي  طريق  هو  فالتحكيم 
ناحية البطء الذي يصيب القضاء في إصدار الأحكام التحكيمية، أو من ناحية تطبيق القانون الوطني 
على الطرف الأجنبي، وخصوصًا إن كان الطرف الأجنبي مستثمراً، فتطبيق القانون الوطني قد يدفع 
المادة  عرفت  ولقد  الآثار،  ليخفف من هذه  التحكيم  نظام  نشأ  لذلك  الدولة،  إلى هجر  المستثمر 
أنه:  على  التحكيم؛ حيث نصت  2017م مفهوم  لسنة   »2« رقم  القطري  التحكيم  قانون  الأولى من 
 من اللجوء للقضاء، سواءً كانت الجهة التي ستتولى إجراءات 

ً
)أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلًا

التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف، مركزاً دائمًا للتحكيم أم لم تكن كذلك(.

التحكيم والقضاء قد يتشابهان في أمور عديدة؛ بوصفهما جهات تختص  أن  ومما لا شك فيه 
بالفصل في المنازعات بين الأفراد في المجتمع، وبما أن التحكيم أصبح طريقًا مساندًا للقضاء، يلجأ 
 من القضاء العادي، فكان لا بد للمحكم من أن يكون له 

ً
إليه أطراف النزاع في بعض الأحيان بدلًا

معظم السلطات التي يتمتع بها القاضي الوطني، ومنها سلطات إصدار التدابير الوقتية والتحفظية، 
النزاع، والذي يكون في حاجة إلى  والتي من شأنها أن تواجه حالة معينة أو جزءًا معين من أجزاء 

إصدار أمر مؤقت بشأنه، إلى حين صدور الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم.

المنازعات، لا تستطيع أن تكون قادرة بمفردها  التحكيم كأداة فعالة في فض  وكما نرى، فإن 
على فض النزاعات بين الأطراف؛ حيث إن الواقع العملي يكشف لنا أن القضاء الوطني قد يتدخل من 

وقت لآخر في العمليات التحكيمية، وذلك تارة بالمساعدة وتارة بالتنفيذ)1(.

وقد منح القانون القطري القاضي سلطة إصدار تدابير وقتية وتحفظية في الخصومة التحكيمية، 
تهدف إلى حفظ الحق المتنازع عليه، وذلك عن طريق استصدار قرارات لها قوة التنفيذ، بهدف حفظ 
الحق المتنازع فيه، كما يملك القاضي سلطة تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن الهيئة التحكيمية)2(.

ولذلك فمن خلال هذا البحث سنحاول أن نسلط الضوء على سلطة القاضي الوطني في العملية 
القاضي  سلطة  عن  الأول  المبحث  في  نبحث  أساسيين؛  مبحثين  إلى  بحثنا  مقسمين  التحكيمية، 
تدابير وقتية وتحفظية، كما  اتخاذ  القاضي سلطة  يملك  التحكيم؛ حيث  إصدار حكم  الوطني قبل 
أننا سنبحث في المبحث الثاني عن سلطة القاضي بعد إصدار حكم التحكيم؛ حيث يملك القاضي 

الاختصاص الأصيل في تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

))) الدكتور فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، دار منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى، 2007، ص12.
))) راجع في ذلك نصوص المواد 9 و7 من قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017م.

129 مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة
Journal of Legal & Security Studies

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023



دور القضــاء في التحكيـم

إشكالية البحث

تتلخص إشكالية هذا البحث في التساؤل الآتي:

ما السلطات التي منحها القانون للقاضي الوطني التي تمكنه من الدخول في الخصومة التحكيمية 
وإصدار قرارات ملزمة سواء قبل إصدار حكم التحكيم أو بعد إصداره؟

خطة البحث

إصدار -	 قبل  والتحفظية  الوقتية  التدابير  إصدار  في  الوطني  القاضي  سلطة  الأول:   المبحث 
الحكم في الخصومة التحكيمية

في -	 الحكم  إصدار  بعد  الأجنبي  التحكيم  حكم  تنفيذ  في  القاضي  سلطة  الثاني:   المبحث 
 الخصومة التحكيمية.
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المبحث الأول
سلطة القاضي الوطني في إصدار التدابير الوقتية والتحفظية قبل إصدار الحكم 

في الخصومة التحكيمية

وقتة  تدابير  إصدار  الفرد سلطة  المحكم  2017م  لسنة   »2« رقم  القطري  التحكيم  قانون  منح 
)في  أنه:  على  تنص  التي  القطري،  التحكيم  قانون  من   »9« المادة  نص  بموجب  وذلك  وتحفظية، 
الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر يمنحه الأطراف صلاحية معينة، غير مختص 
أحد  طلب  على  بناءً  يأمر  أن  المختص  للقاضي  يجوز  حينه،  في  بفاعلية  التصرف  على  قادر  غير  أو 
الأطراف، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة )17/بند 
 
ً
1( من هذا القانون، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، ولا يعتبر ذلك الطلب تنازلًا

من الطالب عن التمسك باتفاق التحكيم(.

بين  النزاع  يثور  معينة  واقعة  حفظ  بهدف  السلطة  هذه  للمحكم  القطري  المشرع  منح  وقد 
الأطراف عليها، ويكون الأطراف عند لجوئهم إلى التحكيم قد تركوا القضاء الوطني وعهدوا بسلطة 
الفصل في النزاع إلى هيئة التحكيم العادية، ولا شك في أن الظروف المحيطة بالقضية التحكيمية 
أو  بهدف حفظ حق معين  وذلك  وتحفظية،  وقتية  تدابير  استصدار  إلى ضرورة  الأطراف  تدفع  قد 
مراكز قانونية قد يتنازع عليها في المستقبل، أو تنازع عليها بالفعل، وسواء تم ذلك قبل تشكيل هيئة 

التحكيم أو أثناء إنشاء هيئة التحكيم أو أثناء السير في إجراءات التحكيم.

كما أن سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية مكفولة للقضاء الوطني، وهي سلطة يختص بها 
قاضي الأمور المستعجلة، وذلك بموجب نص المادة 26 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

القطري رقم »13« لسنة 1990م. 

ومن خلال عرضنا لهذا المبحث سنحاول أن نناقش في البداية مفهوم أو تعريف التدابير الوقتية 
والتحفظية في القانون القطري، كما أننا سنبين أهمية هذه التدابير، وذلك من خلال المطلب الأول، 
ثم سنخصص المطلب الثاني للحديث عن التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع القطري، والذي منح 

القاضي الوطني سلطة اتخاذ تدابير وقتية وتحفظية، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول
مفهوم وأهمية التدابير الوقتية والتحفظية وخصائصها

بالاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم »13« لسنة 1990م، نرى أن المشرع 
القطري لم يقم بتعريف التدابير الوقتية والتحفظية، بل إنه اكتفى بما نصت عليه المادة )26( من هذا 
القانون، حيث جاء بها: )يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية، وفقًا 
لقواعد الاختصاص المقررة للحق المتنازع عليه. وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما 
لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس 
بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، على أن هذا لا يمنع من اختصاص 
تكليف  الضرورة  عند  ويجوز  التبعية.  بطريق  إليها  رفعت  إذا  المسائل  بهذه  أيضًا  الموضوع  محكمة 
الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله، وينظم بقرار من رئيس المجلس الأعلى 
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للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة. ويرفع الاستئناف عن الأحكام 
الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقًا للمادتين السابقتين(. 

فهذه المادة جاءت لتبين سلطة قاضي الأمور المستعجلة في الفصل في المسائل المستعجلة 
التي يخشى عليها فوات الوقت، لذلك فهنا يمكن من وجهة نظرنا الشخصية تعريف التدابير الوقتية 
والتحفظية على أنها التدابير التي يخشى فوات الوقت عليها، فيلزم اتخاذها خلال مدة زمنية قصيرة.

ولعلنا في هذا الصدد نعود إلى بعض التعريفات التي أوردها شراح القانون، والتي عرفت التدابير 
 تعريف الأستاذ: مصطفى ناطق صالح مطلوب، الذي 

ً
الوقتية والتحفظية من عدة جوانب، ومنها مثلًا

عرف التدابير الوقتية والتحفظية بأنها: »تلك التدابير المؤقتة التي تتسم بصفة مستعجلة ولا تمس 
أصل الحق، وتكون في صورة طلب تحفظي للحفاظ على إمكانية تنفيذ الحق في المستقبل أو طلب 

مستعجل لتحقيق مصلحة آنية للطالب أو حمايتها«)3(.

ولعلنـا نـرى أنـه لا يمكـن أن يتم إيجـاد تعريف جامـع للتدابيـر الوقتيـة والتحفظية مـن الناحية 
العمليـة، وذلـك لاختالف المفهـوم الخـاص بهـذه التدابيـر مـن دعـوى إلـى دعـوى أخـرى، كمـا أن 
التدابيـر الوقتيـة والتحفظيـة يختلـف فيهـا الحـق المحمـي مـن دعـوى إلـى دعـوى أخـرى، لذلـك 
فإننـا لا نـرى تعريفًـا متفقًـا عليـه للتدابيـر الوقتيـة والتحفظيـة، ولعـل هـذا مـا ذهـب إليه المشـرع 
القطـري عندمـا لـم يعـرف التدابيـر الوقتيـة والتحفظية في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجارية 
القطـري، بـل إن مشـروع تحكيـم الطـوارئ الجديـد المزعـوم نشـره فـي دولـة قطـر لـم يـأتِ هـو 

الآخـر بتعريـف جامـع مانـع للتدابيـر الوقتيـة والتحفظيـة أيضًـا.

أما فيما يتعلق بالأهمية القانونية للتدابير الوقتية والتحفظية، فلا شك في أن هذه التدابير المرتبطة 
بإجراءات التحكيم تعتبر من قبيل المسائل الدقيقة التي قد تتعاظم أهميتها في التحكيم وقضاء 
الدولة أيضًا، وتتجلى هذه الأهمية من خلال جوانب عديدة كطول إجراءات التقاضي، رغم أن نظام 
التحكيم أتى ليتجنب المشاكل والمخاطر التي يمر بها القضاء الوطني، وحتى مع المرونة والسرعة التي 
يتميز بها التحكيم بشكل عام، إلا أن هناك حالات تعجز القضايا العادية المتبعة أمام هيئة التحكيم من 

الفصل فيها، وهنا تكمن أهمية سلطة المحكم في استصدار التدابير الوقتية والتحفظية)4(.

أما عن الخصائص التي تتميز بها التدابير الوقتية والتحفظية، فإننا يمكن أن نقوم بتلخيصها في 
النقاط الآتية:

الوقتية والتحفظية يمكن .1  التدابير  الوقتية والتحفظية تدابير مرنة: ونعني بذلك أن  التدابير 
بعض  استصدار  لطلب  وذلك  التحكيم،  عملية  قبل  المستعجلة  الأمور  قاضي  إلى  تعهد  أن 
حيث  التحكيم؛  هيئة  على  عرضه  سيتم  الذي  بالنزاع  الخاصة  والتحفظية  الوقتية  التدابير 
يتسم قضاء الدولة هنا وتحديدًا قضاء الأمور المستعجلة بسلطة الفصل في الطلبات التي 
لا تحتمل التأخير، والتي يكون الأطراف بحاجة إلى اتخاذ تدبير بشأنها إلى حين عرضها على 
هيئة التحكيم للبت فيها بشكل نهائي، وقد تتجلى المرونة التي نحن بصدد شرحها الآن إلى 

وجود آمرين في هذه التدابير، وهما:

))) الدكتور/ مصطفى ناطق صالح مطلوب، نظام التحكيم التجاري الطارئ، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018، ص115.
))) الدكتور/ يوسف حسني الحر – منازعات التحكيم )الإجراءات الوقتية والتحفظية( – الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع – 2017 – ص40.
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أ المستعجلة تكون بطرق 	. الأمور  يتم طلبها من قاضي  التي  الوقتية والتحفظية  التدابير  أن 
الأمور  قاضي  إلى  عرضه  تقديم  طريق  عن  وذلك  العادية،  الدعوى  رفع  من  سهولة  أكثر 
المستعجلة للبت في الحق، ولعل هذا ما أكدته المادة »35« من قانون المرافعات المدنية 
وعشرين  أربع  المستعجلة  الدعاوى  في  الحضور  )وميعاد  على:  بنصها  القطري؛  والتجارية 
ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن 
يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة 
الثانية من  إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية(؛ حيث نصت الفقرة 
المادة على أن ميعاد الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة هو 24 ساعة، وهذا ما يؤكد أن 

إجراءات هذه التدابير أسرع وأكثر مرونة من القضاء العادي. 

أن التدابير الوقتية والتحفظية تتسم بالسرعة؛ بحيث يقوم قاضي الأمور المستعجلة بالبت 	.ب
في الموضوع المعروض عليه، وهذا ما يجعل من التدابير الوقتية والتحفظية تدابير مرنة، 
وهذا ما يؤكده أيضًا نص المادة »35« من قانون المرافعات التي سبقت الإشارة إليها )5(.

الطابع المؤقت للتدابير الوقتية والتحفظية: فقاضي الأمور المستعجلة عندما يحكم في طلب .3 
معين فهذا الفصل لا يعتبر حكمًا قضائيًّا، بمعنى أدق إن الهدف من التدابير الوقتية والتحفظية هو 
حفظ حق يخشى ضياعه بفوات الوقت، كما جاءت به المادة »26« من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية القطري بقولها: )في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت(. وقد 

تأتي هيئة التحكيم ذاتها بعد إصدار هذه التدابير وتقوم بإلغائها والحكم بما يخالفها.

باستنتاجها .4  قمنا  الخاصية  وهذه  الحق،  أصل  تمس  أن  يمكنها  لا  والتحفظية  الوقتية  التدابير 
قانون  من   »26« المادة  لنص  وبالرجوع  والتحفظية،  الوقتية  للتدابير  الفقهية  التعاريف  من 
المرافعات المدنية والتجارية القطري نجدها نصت على أنه: )ويحكم قاضي الأمور المستعجلة 
بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات 
الوقت(. لذلك فالتدابير الوقتية والتحفظية في الأصل لا تمس أصل الحق المتنازع فيه، ولكنها 
نفسه،  الموضوع  بأصل  تختص  ولا  المستقبل  في  ضياعها  لعدم  الحقوق  بحفظ  تقوم  فقط 
فحكم قاضي الأمور المستعجلة أو هيئة التحكيم في شأن التدابير الوقتية والتحفظية لا ينهي 

الخصومة)6( .

المطلب الثاني
التنظيم القانوني لإصدار التدابير الوقتية والتحفظية

نصت المادة »26« من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم »13« لسنة 1990م، على 
اختصاص القضاء الوطني بالفصل في جميع المنازعات التي لا يحتمل الوقت لتأخيرها والتي يخشى 
المادة »26« من  الفقرة الأولى من  ضياعها، والتي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة؛ حيث نصت 
الكلية أو  قانون المرافعات القطري على أن: )يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة 

))) راجع ص8. 
))) الدكتور/ يوسف حسني الحر – المرجع السابق – ص41 وما بعدها.
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المتنازع عليه، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام  الجزئية، وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة للحق 
تلك المحكمة ...(.

القضاء  بحوزة  يكون  والتحفظية  الوقتية  التدابير  لإصدار  الأصيل  الاختصاص  أن  نرى  هنا  ومن 
الوطني، وهذا ما لم يتفق الأطراف على اختصاص هيئة التحكيم أو أي شخص آخر كمحكم الطوارئ)7( 
باستصدار التدابير الوقتية والتحفظية، وفي حالة عدم اتفاق أطراف التحكيم )لا في شرط التحكيم 
ولا في مشارطة التحكيم( على اختصاص أي طرف في إصدار التدابير الوقتية والتحفظية، فيكون 

الشخص المسؤول عن إصدار هذه التدابير هو قاضي الأمور المستعجلة.)8(

قانون  من   »9« المادة  نص  هو  المستعجلة  الأمور  لقاضي  الأصيل  الاختصاص  يؤكد  ما  ولعل 
تكون  التي  الحالة  أنه: )في  المادة »9« على  القطري رقم »2« لسنة 2017م؛ حيث نصت  التحكيم 
فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر يمنحه الأطراف صلاحية معينة، غير مختص أو غير قادر على 
التصرف بفاعلية في حينه، يجوز للقاضي المختص أن يأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير 
مؤقتة أو تحفظية، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة )17/بند 1( من هذا القانون، سواء 
 من الطالب عن التمسك 

ً
قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، ولا يعتبر ذلك الطلب تنازلًا

باتفاق التحكيم(.

الوقتية  التدابير  باستصدار  الوطني  القضاء  اختصاص  على   
ً
صراحة القطري  المشرع  نص  فهنا 

والتحفظية بشكل واضح ما لم يعهد الأطراف بهذه السلطة إلى هيئة التحكيم ذاتها، ولكن قد تحتاج 
ا؛  الأطراف إلى إصدار التدابير الوقتية والتحفظية حتى قبل إنشاء هيئة التحكيم وفي وقت قصير جدًّ
مثل: منع شخص من السفر أو حفظ بضاعة معينة من التلف، ففي هذه الأحوال يمكن للأطراف أن 
يقوموا باللجوء إلى شخص معين يسمى بمحكم الطوارئ، وهو شخص يتفق الأطراف على منحه 
. )9(  pre-arbitralاختصاص إصدار تدابير وقتية طارئة، وذلك كله في مرحلة ما قبل التحكيم العادي

هيئة  إنشاء  قبل  سواءٌ  التدابير؛  هذه  اتخاذ  طلب  سلطة  للأطراف  أعطت   »9« المادة  أن  كما 
نص  حينما  رأينا-  في   - القطري  المشرع  أفلح  وقد  التحكيم،  إجراءات  سير  أثناء  حتى  أو  التحكيم 
 باتفاق 

ً
على أن اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة أو محكم الطوارئ لا يعد في هذه الحالة إخلالًا

التحكيم المبرم بين الطرفين.

وهذا ما نص عليه أيضًا المشرع المصري في نص المادة »14« من قانون التحكيم المصري رقم 
»27« لسنة 1994م، التي تنص على أنه: )يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة »9« من هذا القانون 
البدء في  تحفظية سواء قبل  أو  تدابير مؤقتة  باتخاذ  التحكيم  أحد طرفي  على طلب  بناءً  تأمر  أن 

إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها(.

ولقد أكدت هذا الأمر محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 12/12/1996م؛ حيث 
قضت بأن: »... من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة »14« من قانون التحكيم في المواد المدنية 
والتجارية الصادر بالقانون رقم »27« لسنة 1994م، التي نصت على أن »يجوز للمحكمة المشار إليها 

))) إن فكرة تحكيم الطوارئ تعد فكرة حديثة نسبيًّا، والتي يتم فيها تعيين محكم على وجه السرعة بهدف إصدار تدابير وقتية وتحفظية بشكل سريع، ولقد تبنت هذه الفكرة جل مراكز 
التحكيم حول العالم؛ مثل مركز ستوكهولم وغيره. راجع في ذلك الدكتور/ أحمد سيد محمود – تحكيم الطوارئ – بدون دار نشر – 2015م.

))) راجع في ذلك الجريدة الرسمية العدد 3 الصادر بتاريخ 16/2/2017 الصفحة 3، نص المادة 9 من قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017م.
))) الدكتور/ أحمد سيد محمود – تحكيم الطوارئ – بدون دار نشر – 2015 – ص 11 .
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في المادة »9« من هذا القانون أن تأمر، بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو 
تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها...«)10(.

ولا شك في أن اتفاق الأطراف يؤدي دوراً جوهريًّا ومحوريًّا في اختصاص هيئة التحكيم بإصدار 
الوقتية  التدابير  بإصدار  التحكيم  هيئة  إلى  الأشخاص  يعهد  قد  حيث  والتحفظية؛  الوقتية  التدابير 
والتحفظية وإبعاد سلطة القضاء الوطني من إصدار هذه التدابير، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 
التاسعة سابقة الذكر، ولكننا إلى جانب نص المادة »9«من قانون التحكيم القطري نذكر نص المادة 
وقتية  تدابير  إصدار  فيها  يجوز  التي  الحالات  تبين  والتي  أيضًا،  القطري  التحكيم  قانون  من   »17  «
وتحفظية؛ حيث تنص المادة على أنه: ) -1 ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم 
بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تصدر أحكامًا وقتية تفتضيها طبيعة النزاع 

أو بغرض توقي ضرر قد لا يمكن جبره، بما في ذلك أي مما يأتي:

إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه لحين الفصل في النزاع..1 

اتخاذ أي إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو المساس بعملية التحكيم ذاتها، أو منع اتخاذ .2 
إجراء يحتمل أن يسبب أيًّا من ذلك.

توفير وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ أي قرارات لاحقة..3 

المحافظة على الأدلة التي قد تكون هامة أو جوهرية للفصل في النزاع..4 

ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الإجراءات، تقديم ضمان كافٍ 
لتغطية نفقات التدبير المؤقت الذي أمرت به أو الحكم الوقتي الذي أصدرته.

ا  يجـــوز لهيئــة التحكيــم أن تعــدل أو تعلـق أو تلغـي تدبيــراً مؤقتـًا أمــرت بـه أو حكمًـا وقتيًـّ
أصدرتـــه، بنـــاءً علـى طلب يقدمــه أحــد الأطــراف أو من تلقاء نفسـها فـي حالات الضـرورة، وذلك 

بعـد إخطار باقــي الأطــراف.

يجـوز للطـرف الـذي صـدر أمـر بتدبيـر مؤقـت أو حكـم وقتـي لصالحـه، بعـد حصولـه علـى إذن 
كتابـي مـن هيئـة التحكيـم، أن يطلـب مـن القاضي المختـص أن يأمـر بتنفيذ الأمـر أو الحكـم الصادر 
مـن هيئـة التحكيـم أو أي جـزء منـه. وترسـل نسـخ مـن أي طلـب للحصـول علـى الإذن أو للتنفيـذ، 
بموجـب هـذه المـادة، إلـى باقـي الأطـراف. ويأمـر القاضي المختـص بتنفيذ الأمـر أو الحكم المشـار 

إليـه، مـا لـم يكـن مخالفًـا للقانـون أو النظـام العام.

يسببها  قد  أضرار  أي  عن  والتعويضات  التكاليف  الحكم  أو  التدبير  يطلب  الذي  الطرف  يتحمل 
ذلك التدبير أو الحكم لأي طرف، وذلك إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي 
إصدار التدبير أو الحكم في تلك الظروف. ويجوز لهيئة التحكيم أن تلزم ذلك الطرف بسداد التكاليف 

والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات)11(.

)1)) أحكام محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1975 لسنة 66 قضائية، تاريخ الجلسة 12/12/1996. 
)1)) راجع في ذلك الجريدة الرسمية العدد 3 الصادر بتاريخ 16/2/2017 الصفحة 3 المادة 17 من قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017م.
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هيئة  إلى  الاختصاص  بمنح  يقوموا  بأن  للأطراف  الصلاحية  المادة  هذه  أعطت  فقد  هنا  ومن 
التحكيم بإصدار التدابير الوقتية والتحفظية، وقد بينت هذه المادة صور التدابير الوقتية والتحفظية 
التي يمكن لهيئة التحكيم أن تتخذها بناءً على طلب أحد الاطراف، وحيث إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين 
نص المادة »9« تحكيم قطري التي تنص في الأصل على اختصاص القضاء الوطني بإصدار التدابير 
الوقتية والتحفظية بجانب اختصاص هيئة التحكيم في حال اتفاق الأطراف على منحها هذه السلطة، 
أو اتفاق أطراف التحكيم على منح هذه السلطة إلى أي شخص أخر يتم اختياره كمحكم طوارئ)12(.

كما أن المادة »17« من قانون التحكيم القطري جاءت لتعطي الحق لهيئة التحكيم في إصدار 
التدابير بشكل مباشر إذا اتفق الأطراف على منحها هذه السلطة، أو طلب منها أحد الأطراف اتخاذ 

تدابير وقتية وتحفظية أثناء نظر الدعوى التحكيمية. 

وقد اختلف العديد من الفقهاء)13( حول الاختصاص المشترك للقاضي الوطني ولهيئة التحكيم 
في إصدار التدابير الوقتية والتحفظية، ولكن ما انتهى إليه المشرع القطري والمشرع المصري هو 
والتحفظية؛  الوقتية  التدابير  إصدار  في  التحكيم  وهيئة  الوطني  القضاء  بين  المشترك  الاختصاص 
حيث نص المشرع المصري على ذلك صراحة في المادتين »9 و 14« من قانون التحكيم المصري)14(، 
بالإضافة إلى القوانين الأجنبية؛ مثل المادة »23/1« من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس، والمادة 
القانون  من   »17« والمادة  واشنطن،  اتفاقية  من   »47« والمادة  الاونيسترال،  قواعد  من   »26«
النموذجي للتحكيم، فبمراجعة كل تلك القوانين نجد أنها منحت الأطراف سلطة الاتفاق على منح 

هيئة التحكيم سلطة إصدار التدابير الوقتية والتحفظية. 

)1)) راجع في ذلك نص المادتين 9 و17 من قانون التحكيم القطري، وانظر الدكتور/ أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص48.
الثالثة، 2016، ص204 – والدكتور/ مصطفى ناطق صالح مطلوب، المرجع  )1)) الدكتورة/ فاطمة صلاح رياض، دور القضاء في التحكيم دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة 

السابق، ص141 – والأستاذ/ يوسف حسني الحر، المرجع السابق، ص89.
)1)) الدكتور/ أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا لقانون رقم 27 لسنة 1994، بدون دار نشر، 2002، ص 143.
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المبحث الثاني
سلطة القاضي في تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بعد إصدار الحكم في الخصومة 

التحكيمية

إن حكم التحكيم وإن كان صادراً عن هيئة التحكيم بصيغة منجزة؛ أي أنه يصدر حائزاً قوة الأمر 
المقضي به، ولكنه لا يكون منوطًا بالتنفيذ؛ حيث إنه مازال لا يتمتع بالقوة التنفيذية بمجرد صدوره، 
فهو بعكس أحكام القضاء؛ إذ إنه لا يمكن اعتباره سندًا تنفيذيًّا  من الناحية العملية، فهو ما زال بحاجة 
إلى تدخل القضاء لمنحه القوة التنفيذية، فالمحكم وإن كان يستمد سلطته من إرادة الأطراف، فهو 
لا يملك سلطة إجبار الخصوم على تنفيذ حكم التحكيم)15(؛ إذ إن هذه السلطة ما زالت حكراً من 

حيث الأصل للقضاء الوطني، وهذه الفكرة تؤكد سيادة الدولة وسلطانها على أرضها.

إن  بل  تلقائي،  بشكل  الأجنبي  التحكيم  حكم  بتنفيذ  الأمر  إصدار  الوطني  القاضي  يستطيع  ولا 
رأى  وقد  الأجنبي،  التحكيم  حكم  تنفيذ  بهدف  اتباعها  يجب  وشروطًا  التزامات  وضع  قد  القانون 
الفقه)16( أن القضاء أثناء عملية إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ما زال يتمتع بسلطة في 
الرقابة على حكم التحكيم الأجنبي؛ حيث إن القضاء الوطني ينظر إلى حكم التحكيم بوصفه حكمًا 
صادراً عن جهة غير قضائية، وإن المحكمين الذين أصدروا الحكم ليس لهم سلطة في إصدار هذه 

الأحكام.

لذلك فمن خلال هذا المبحث سنحاول أن نلقي الضوء على دور القاضي الوطني في إصدار الأمر 
القضائي لتنفيذ الحكم الأجنبي، بالإضافة إلى بحثنا عن سلطة القاضي في الرقابة على أحكام التحكيم، 
وذلك من خلال مطلبين أساسيين؛ نناقش في المطلب الأول مفهوم حكم التحكيم الأجنبي، بينما 

نخصص المطلب الثاني للحديث عن الآلية القانونية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. 

المطلب الأول
مفهوم حكم التحكيم الأجنبي

بالعودة إلى اتفاقية نيويورك الصادرة عام 1958م، نجد أنها بينت في المادة الأولى منها مفهوم 
الأحكام الأجنبية؛ بقولها »تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها متى صدرت 
هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف فيها بهذه القرارات وتنفيذها .....«)17(.

إليه للوقوف على ما  الذكر وضعت ضابطًا يمكن الاستناد  الدولية سالفة  لنا أن الاتفاقية  يتبين 
إذا كان الحكم أجنبيًّا من عدمه، وهو أنه إذا صدر الحكم في الدولة التي يطلب الاعتراف فيها بهذه 
ا للتفرقة بين الأحكام  القرارات وتنفيذها، ومن وجهة نظرنا الشخصية نرى أن هذا الضابط مناسب جدًّ
الوطنية والأحكام الأجنبية، ويمكننا تسميته بمعيار دولة الإصدار، ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر 

تعتبر إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك 1958م.

والتجارية  المدنية  الأحكام  وتنفيذ  بالاختصاص  الخاصة  لعام 1968م،  بروكسل  اتفاقية  أن  كما 

)1)) الدكتورة/ فاطمة صلاح رياض، المرجع السابق، ص344.

)1)) الدكتورة/ فاطمة صلاح رياض، المرجع السابق، ص349.
)1)) اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها الصادرة عام 1958م.
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الأجنبية والنافذة في فبراير 1973م، نصت على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في الدول 
الأعضاء، وحسب هذه الاتفاقية فإن المقصود بالحكم القضائي الأجنبي أن يكون الحكم صادراً من 
محكمة تابعة لدولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية، بينما يكون تنفيذ هذا الحكم في دولة أخرى 
التي أصدرت حكم التحكيم، فنجد أن  التنفيذ لن يكون في ذات الدولة  عضو في الاتفاقية؛ أي أن 

الاتفاقية حصرت مجال تطبيقها على الدول الأعضاء فقط)18(.

عليه  المنصوص  المعيار  من  ا  جدًّ قريبًا  معياراً  اتبعت  قد  بروكسل  اتفاقية  أن  نرى  هنا  ومن 
في اتفاقية نيويورك 1958م، ولكننا نرى من وجهة نظرنا الشخصية أن التعريف الوارد في اتفاقية 
نيويورك كان أعم وأشمل وتمت صياغته بطريقة أفضل من الطريقة المدون بها اتفاقية نيويورك.

لاتفاقية  وفقًا  الأجنبية  التحكيم  بأحكام  الاعتراف  مبدأ  المصرية  النقض  محكمة  أكدت  ولقد 
نيويورك 1958م، وذلك في حكمها الصادر بتاريخ: 28/3/2011م؛ حيث قضت المحكمة بأنه: »أوجبت 
اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام التحكيم الأجنبية في المادة الثالثة منها على جميع الدول المتعاقدة 
اعترافه بحكم  المراد  الخصم  إذا قدم  إلا  بتنفيذها  الصادرة منها والالتزام  الاعتراف بحجية الأحكام 
التحكيم أو تنفيذه في مواجهته ما يدل على إلغاء ذلك الحكم أو العدول عنه في الإقليم الذي صدر 
فيه حيث يكون الأمر حينئذ متعلقا بمعدوم لا وجود له في الواقع، أو قدم الدليل على توافر إحدى 

الحالات المستثناة في نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية«)19(.

كما تم تأكيد فكرة دور القضاء الوطني في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك من خلال إحدى 
القضايا التحكيمية المشهورة باسم قضية »Kis France« ضد »societe Generale«، التي قضت في 
نهايتها محكمة استئناف باريس بأن حكم التحكيم الأجنبي يمكن تنفيذه من خلال القضاء الوطني؛ 

إذ إن القضاء الوطني يمكنه التدخل بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية)20(.

المطلب الثاني
كيفية تنفيذ القاضي الوطني لحكم التحكيم الأجنبي

بين قانون التحكيم القطري الصادر عام 2017م الإجراءات والطرق التي يتم من خلالها تنفيذ أحكام 
التحكيم الأجنبية؛ حيث بين ذلك نص المادة »34« من قانون التحكيم القطري، والتي نصت على أن: 

تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ، وفقًا لأحكام هذا القانون، .1 
بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها.

يقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابة، إلى القاضي المختص، مرفقًا به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل .2 
جهة  من  العربية  اللغة  إلى  الحكم  وترجمة  بها،  صدر  التي  باللغة  منه  موقعة  صورة  أو  الحكم 

معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم.

لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم(..3 

)1)) الأستاذ/ هشام مخلوف، اختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية »دراسة مقارنة«، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2018، ص19.
)1)) أحكام محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1042 لسنة 73 قضائية، تاريخ الجلسة 28/3/2011م.

Paris. 31 oct. 1989. Rev. arb. 1992, p. 90 - )21(
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يترتب على هذه المادة أن المشرع القطري اعترف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة خارج 
التحكيم  بتنفيذ حكم  التنفيذ للمطالبة  دولة قطر، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية إلى قاضي 
الأجنبي، كما بينت المادة سالفة الذكر الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم التحكيم، وهي تقديم عريضة 
القطري في حالة صدور  المشرع  التحكيم، كما اشترط  اتفاق  بها صورة من  التنفيذ، مرفقًا  لقاضي 
الحكم بلغة أجنبية، أن يقوم طالب التنفيذ بترجمة هذا الحكم إلى اللغة العربية قبل تقديمه إلى 

قاضي التنفيذ.

وقد أضافت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر ميعاد رفع دعوى التنفيذ، كما اشترطت المادة 
أن يتم رفع دعوى التنفيذ بعد انقضاء ميعاد دعوى البطلان، ونرى جديًّا هنا أن دعوى البطلان هي 
لم  ولكننا  التحكيمية،  العملية  للمساعدة في  أيضًا  الوطني  القضاء  بها  يختص  التي  الدعاوى  إحدى 
الثالثة هو ميعاد  الفقرة  المنصوص عليه في  الميعاد  أن  علينا  بحثنا، ولا يخفى  نذكرها في تقسيم 
ليتمكن بعدها الطرف طالب  بالبطلان،  انتهاء كامل فترة الطعن  أنه يجب الانتظار حتى  كامل؛ أي 

التنفيذ من رفع دعواه القضائية.

وننهي هذا المطلب ببيان حكم المادة »35« من قانون التحكيم القطري، التي بينت أنه لا يجوز 
من حيث الأصل رفض الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية إلا في الحالات الخاصة التي نصت عليها 

المادة؛ حيث نصت المادة سالفة البيان على الآتي: 

) لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن الدولة التي صدر 
فيها، إلا في الحالتين الآتيتين:

بناءً على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذ قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، .1 
 يثبت إحدى الحالات الآتية:

ً
الذي قدّم إليه طلب الاعتراف أو التنفيذ، دليلًا

أ أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقدًا للأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذي 	.
أن  اتفق الأطراف على  الذي  للقانون  التحكيم غير صحيح، وفقًا  اتفاق  أن  أو  أهليته،  يحكم 

يسري على الاتفاق، أو وفقًا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم إذا لم يتفقوا على ذلك.

ب أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحًا بتعيين أحد المحكمين أو 	.
بإجراءات التحكيم، أو تعذر عليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

ج أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق. 	.
أجزائه  للتحكيم عن  الخاضعة  بالمسائل  المتعلقة  الحكم  أجزاء  أمكن فصل  إذا  ذلك  ومع 
الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، يجوز الاعتراف أو تنفيذ أجزاء حكم التحكيم التي فصلت 

في الأمور التي يشملها اتفاق التحكيم أو لم تجاوز هذا الاتفاق.

أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة للقانون 	.د
أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف  اتفاق  أو في حالة عدم وجود  الأطراف،  أو لاتفاق 

لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم.

هـ. أن حكم التحكيم لم يعد ملزمًا للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من قبل إحدى 
محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم أو وفقًا  لقانونها.
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الحالتين .2  في  نفسه،  تلقاء  التحكيم، من  تنفيذ حكم  أو  الاعتراف  المختص  القاضي  يرفض  أن 
الآتيتين:

أ إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقًا لقانون 	.
الدولة.

ب للقاضي 	. تبين  وإذا  للدولة.  العام  النظام  مع  يتعارض  تنفيذه  أو  بالحكم  الاعتراف  كان  إذا 
أمام  بالبطلان  عليه  مطعون  تنفيذه  أو  به  الاعتراف  المطلوب  التحكيم  حكم  أن  المختص 
مناسباً،  يراه  ما  بالتنفيذ بحسب  الأمر  تأجيل  له  يجوز  فيها،  التي صدر  الدولة  المحكمة في 
الضمان  بتقديم  الآخر  الطرف  يأمر  أن  التنفيذ  أو  الاعتراف  على طلب طالب  بناءً  له  ويجوز 

الذي يراه مناسباً.

يجوز التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أو بتنفيذه أمام المحكمة المختصة .3 
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الأمر. ( 
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الخاتمة: 
نؤكد في نهاية هذا البحث أن التحكيم - كنظام قانوني حديث إلى حد ما- لا يكفي بمفرده لتطبيقه 
داخل المجتمع، فالتحكيم من حيث الأصل ينشأ باتفاق الأطراف، فلا توجد سلطة قوية تستطيع أن 
تجبر الأطراف على تنفيذ الحكم، كما أن الإجراءات التحكيمية لا تكون كافية بذاتها لحل النزاع، فيلجأ 
العلامة  القائمة، فكما قال  التحكيمية  الخصومة  التحكيم في حل  القضاء لمساعدة  إلى  الأطراف 

فتحي والي، أن القضاء دائمًا ما يتدخل في الخصومة التحكيمية، تارة بالمساعدة وتارة بالتنفيذ.

والتحفظية  الوقتية  التدابير  بإصدار  فقط  التدخل  له  ليس  الوطني  القضاء  أن  نذكر  أننا  كما 
ذكرنا  ولكننا  التحكيمية،  العملية  في  ذلك  من  أكثر  بأمور  يختص  الوطني  القضاء  إن  بل  والتنفيذ، 

التنفيذ والتدابير بوصفهما من أهم الأمور من وجهة نظرنا الشخصية.

وقد خلص هذا البحث إلى النتائج الآتية:

النتائج:

	1 لم يعرف القانون القطري بشكل عام مفهوم التدابير الوقتية والتحفظية تاركًا ذلك للفقه. .

	2 يمتلك القاضي سلطة إصدار تدابير وقتية وتحفظية على الخصومة التحكيمية. .

	3 اعترف المشرع القطري بتنفيذ جميع أحكام التحكيم الأجنبية إلا ما استثنى منها بنص خاص. .

	4 لم يبين المشرع القطري مفهوم الأحكام الأجنبية تاركًا ذلك لاجتهادات الفقه. .

وقد خلصنا من خلال هذا البحث إلى التوصيات الآتية:

التوصيات:

	1 نوصي المشرع القطري بضرورة وضع تعريف واضح لمفهوم التدابير الوقتية والتحفظية. .

	2 نوصي المشرع القطري بضرورة تخصيص فصل كامل في قانون التحكيم لزيادة المواد المتعلقة .
أن  وخصوصًا  الأفراد،  بين  التحكيمية  العملية  في  لأهميتها  نظراً  والتحفظية؛  الوقتية  بالتدابير 
معظم الأفراد داخل المجتمع قد يلجؤون إلى هيئات تحكيمية في الوقت الحاضر لحل الخلافات 

والنزاعات التي تنشأ بينهم.

	3 الأمر . هذا  ترك  وعدم  الأجنبية،  بالأحكام  خاص  تعريف  وضع  بضرورة  القطري  المشرع  نوصي 
للفقه.
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ص
َّ
المُلخ

سانيات« و»تأويل القانون« بالتعقيد وتعرف العديد من التحدياّت. يأخذ 
ّ
توصف العلاقة بين »الل

إجراء التواصل المعرفي شكله المعقد حال الأخذ بالاعتبار النهج العملي للوصول إلى المتلقين له في 
سلسلة متصلة من الأشخاص العاديين إلى الخبراء. وبعيدًا عن اختزالية الاتجاهات البنيويةّ والتوليديةّ، 
المتكلم،  قبل  من  المستعملة  اللغة  إلى  المجردّ  مستواها  في  اللغة  من  الاهتمام  التداولية  تنقل 
غوي؛ فهي تتجاوز كون اللغة مجرد وسيلة تواصلية، نحو 

ّ
ليتحول الدرس اللساني إلى درس للإنجاز الل

محاولة التأثير الفعلي الملموس في العالم الخارجي بالإحداث أو التغيير أو الهدم.

واعتبارا لأزمة الغموض التي أضحت تهيمن على النصوص المعيارية، فقد جادلت هذه الدراسة 
القانوني،  المعياريّ  النص  تفكيك  كبير،  حدّ  إلى  بإمكانها،  البراغماتي  التداولي  المنهج  أدوات  بأن 
، بالنظر لبحثه العلاقة الخارجية بين مصدر النص، والمخاطب به، و 

ً
 وتطويرا

ً
واستنطاق معانيه، تأويلًا

مُؤوّلـِه، دون أن تهمل السّياق بمختلف تجلياته وتفاعلاته.

تجادل هذه الدراسة، من خلال هذا البحث العابر للتخصّصات، أنه ولكون المنهج البراغماتي يرتكز 
على  وليس  ذاته  بحد  الخطاب  على  اهتماها  الأخرى  المناهج  الكلامي؛ في حين تصب  الفعل  على 
أزمة  تفريج  على  الأكثر قدرة  فهو  الكلاميّ،  الفعل  نتيجة  المُصنعّة  التواصلية  والمقاصد  المضامين 

الغموض التي يتخبط فيها النص المعياريّ. 

 
ً
نظرا الواعد،  ق 

ّ
الخلّا المنهج  -كما نسمّيه- هو  التطوريّ  التأويل  أنّ منهج  الدراسة على  وبرهنت 

لإمكانيته الهائلة التي تصل لحدّ بعث حياة جديدة في النصّ المعياريّ، بتطوير تطبيقاته المتجددة 
أبعاد متدفقة ومنفتحة على النص بمختلف تجلياته. ويضمن تطبيق هذا المنهج في مجال  وخلق 
حالات  على  المعيارية  النصوص  تطبيق  أهمها  ومن  المزايا  من  العديد  القانونية  النصوص  تأويل 
الأوروبية  المحكمة  أنفسهم وقت صياغتها، ولعلّ مقاربة  النصوص  يتوقعها واضعو  ووضعيات لم 
لحقوق الإنسان والمحاكم الدستورية لهذا النهج وتبنيها له، لاسيما على المستوى الأوروبي، خير دليل 

على فعاليته القصوى.

الكلمات المفتاحية: اللسانيات، التداولية، أزمة الغموض، التأويل، النص القانوني، التفسير التطوري.
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ABSTRACT
Employing the Pragmatic Approach in Interpreting the Legal 
Text and Emancipation of Ambiguity Crisis - A Cross Disciplinary 
Approach 
Judge Dr. Sufyan Abdali, Expert in International Law and Human Rights - Professor 
of Public Law at Mohamed Kheidar University in Biskra, Algeria.
Considering the crisis of ambiguity that has come to dominate the normative texts, 
this study argues that the instruments of the pragmatic method can, to a large extent, 
deconstruct the normative legal text, and interrogate its meanings, by interpreting 
and developing it, given its examination of what a speaker implies and a listener infers 
based on contributing factors like the situational context, the individuals’ mental states, 
the preceding dialogue, and other elements.

The study demonstrated, through this multidisciplinary research, that because the 
pragmatic approach is based on the verbal act; While other approaches focus their 
attention on the discourse itself and not on the communicative contents and intentions 
manufactured as a result of the speech act, it is the most capable of relieving the crisis 
of ambiguity in which the normative text flounders.

The study also proved that the evolutionary interpretation approach is a promising 
creative approach, given its enormous potential that reaches the point of reviving new 
life in the normative text, by developing its renewed applications and creating flowing 
and open dimensions to the text in its various manifestations. The application of this 
approach in the field of interpretation of legal texts guarantees many advantages, the 
most important of which is the application of normative texts to cases and situations 
that the drafters of the texts themselves did not expect at the time of their drafting. 
Perhaps the approach of the European Court of Human Rights to this approach and its 
adoption of it at the European level is the best evidence of its maximum effectiveness.

Key words: Linguistics, pragmatics, crisis of ambiguity, interpretation, legal text, 
evolutionary interpretation.
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المقدمة:
من  العديد  وتعرف  بالتعقيد  القانون«  و«تأويل  القانونية«  سانيات 

ّ
»الل بين  العلاقة  توصف 

التحدياّت. ويأخذ إجراء التواصل المعرفي شكله المعقد حال الأخذ بالاعتبار النهج العملي للوصول 
إلى المتلقين له في سلسلة متصلة من الأشخاص العاديين إلى الخبراء.

يظُهر تحليل بعض النصوص القانونية والأحكام القضائية أن أنواعًا مختلفة من المعرفة، متعددة 
التخصّصات، ضرورية من أجل تحقيق فعل تواصليّ جيدّ؛ بحيث يكون وجود درجة عالية من المعرفة 

المتخصصة ذا أهمية قصوى لتحقيق نتيجة دقيقة وفاعلة.

يتعامل كل من القاضي والمشرع مع اللغة القانونية ولكن نهجهما مختلف تماما. يصوغ المشرع 
المشرع  يستعمل  الصياغة  عملية  وخلال  إقرارها.  بعد  الجميع  بها  يلتزم  أن  يفترض  التي  القواعد 
أجل  من  ممكنة  -لغوية-  دقة  أفضل  عن  البحث  عليه  ويجب  والخاصة  العامة  اللغوية  السياقات 

الوصول إلى اليقين القانوني؛ أي إطار قانوني يمكن التنبؤ به.

المجتمعية  التغييرات  على  أيضًا  للتطبيق  قابلة  تجعلها  بطريقة  القاعدة  مع ذلك، يجب صياغة 
)والسياسية( غير المتوقعة. لذلك، فإن لغة القانون، كما أسلفنا الذكر سابقًا، غالباً ما تكون »منفتحة« 

أو »غير دقيقة« أو »غامضة«، وبالتالي تتعارض مع مبدأ »تجنب الغموض« اللغوي.

مع الأخذ في الاعتبار الجانب البراغماتي للغة، يحتل السياق دورا بارزا في فهم المحتوى )الكلمات 
المستخدمة( لفعل اتصالي - قابل للتطبيق أيضًا في البيئات القانونية. فعندما يقرأ القاضي القواعد 
القانونية ويفسرها، عليه أن يجد القواعد التي تنطبق على القضية قيد النظر. ويرتكز تفسير القاضي 
على أساس بعض المبادئ العامة المطبقة في معظم الأنظمة القانونية. طرق التفسير النموذجية 
النص،  ظهور  كيفية  على  )التركيز  وتاريخية  النص(،  صياغة  على  )تركز  نحوية  قواعد  هي  المطبقة 
العلاقات  على  )تركز  منهجية  التشريعية(،  للعملية  التحضيرية  الأعمال  في  البحث  أخرى  وبعبارة 
تقنية  إلى  وصولا  المعين(،  القانوني  النظام  في  الأخرى  والأحكام  المطروح  الحكم  بين  المنطقية 

التفسير الديناميكي والغائي على وجه الخصوص.

»فم  مجرد  القاضي  يعد  فلم  التشريعي.  للنص  تفسيره  حكمه،  خلال  من  القاضي،  يبرز  هنا 
للقانون« كما كتب مونتسكيو، بناءً على افتراض أن الكلمات لها معنى ثابت نسبياً ومحددًا مسبقًا 

وهو ما يمكن الرجوع إليها بسهولة.

وبعيدًا عن اختزالية الاتجاهات البنيويةّ والتوليديةّ، تنقل التداولية الاهتمام من اللغة في مستواها 
غوي؛ 

ّ
المجردّ إلى اللغة المستعملة من قبل المتكلم)1(، ليتحول الدرس اللساني إلى درس للإنجاز الل

فالتداولية -البراغماتية، كفرع لعلم اللسانيات، ترتكز على الاستخدام الفعلي للكلمات في السياق، مما 
إلى ضرورة استعمال  الصدد،  القانونيون، في هذا  الدراسة. ويشير  لهذه   

ً
 مناسبا

ً
يجعلها تكون أساسا

سة على الأعراف الاستعمالية؛ لذلك ينبني فهم  القدرات العقلية للمُخاطَب، إدراكا منهم أنَّ اللغة مؤسَّ
لغوية، مثل:  بالتلفظ من عوامل غير  لديهم في مقاصده على استدعاء ما يحيط  القانوني  الخطاب 

السياق، والافتراض المسبق، والكفاية التداولية، والمعرفة المشتركة بين أطراف الخطاب.

(1) MORRIS Ch. W., Fundations of the Theory of Signs, Chicago, Chicago University Press, 1938.
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وهكذا، جاءت مقاربة هذه الدراسة على أساس المنهج التداولي الذي يهتم بالمعنى المراد في 
التركيبي  البحث  التداولي بعد  البحث  لترتيب  السياق بين متكلم بعينه ومتلقي بعينه. ونظرا  داخل 
والبحث الدلالي، نلاحظ اتساع مجالات البحث في التداولية، فالتداولية تعرض للمعنى الاستعمالي، 
اللغوي، وبعد ذلك دراسة المتكلم وكل ما يتصل به، وما هدفه أو  وهذا يتضمن دراسة المنطوق 
وهو  المعنى  فهم  في  تؤثر  التي  الأخرى  العناصر  ومعرفة  بالمتكلم،  وعلاقته  المتلقي  ثم  قصده، 
 ،  )Deixis(الإشاريات هي:  مرتكزات  أربعة  على  تقوم  التداولية  أن  على  يؤكدون  الباحثين  جعل  ما 
الأفعال   )Conversational implicature( الحواري  الاستلزام   ،.)Presupposition(السابق الافتراض 

. )Speech acts( الكلامية

 Language( وتزايد الاهتمام البحثي في السنوات الأخيرة بموضوع اللغة المعدة لأغراض خاصة
for Special Purposes( والخطاب المتخصص في العديد من الأدبيات المعاصرة. ويعدّ البحث في 
اللغة القانونية كواحد من فروع البحث في اللغة المعدة لأغراض خاصة )LSP( في سياق متعدد 

التخصّصات)2(.

من هنا جاءت فكرة هذا البحث، العابر للتخصصات، الذي يهدف لمحاولة رصد العلاقة البينية 
بين علمي القانون واللغة، من خلال التطبيق على واحد من أكثر المباحث التي يشتغل عليها العلماء 

في كلا الميدانين، وهو تأويل النصوص القانونيةّ. 

منهج  يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  تحليل  في  البحث  لهذا  الرئيس  المشكل  يتمحور  ولذلك، 
صغنا  سبق،  لما  وتبعا  )القانوني(.  المعياري  النصّ  تأويل  في  )التداولية(  البراغماتية  اللسانيات 
الإشكالية الرئيسية لهذا البحث في السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن لمنهج اللسانيات البراغماتية 
التأويلية  الإسهام في تحرير النص المعياري من أزمة الغموض؟ وما أثر إعمال أدوات هذا المنهج 

على تطويـر النص وتجديده؟ 

سنحاول معالجة مشكلة الدراسة من خلال البحث في اسهامات المنهج البراغماتي في تحرير 
النصّ المعياري من أزمة الغموض، ثم البحث في تفسير النص المعياري باستعمال أدوات المنهج 

البراغماتي لنصل إلى دراسة بعض تطبيقات التأويل التطوّري للنص المعياري. 

(2) - Kischel, Uwe (2009). Legal Cultures - Legal Languages. In: Frances Olsen, Alexander Lorz and Dieter Stein, eds. Translation Issues in Language and Law. New York: 
Palgrave Macmillan, 7-17. Goddard, Christopher (2010). Legal Linguistics: As (In) substantial as Ghosts and True Love? In: Davide Simone Giannoni and Celina Frade, eds. 
Researching Language and the Law. Textual Features and Translation Issues. Bern: Lang, 199-211 Poscher, Ralf (2012): Ambiguity and Vagueness in Legal Interpretation. 
In: Peter M. Tiersma and Lawrence M. Solan, eds. The Oxford Handbook of Language and Law. Oxford: Oxford University Press, 128-144. Engberg, Jan (2012): Word 
Meaning and the Problem of a Globalized Legal Order. In: Peter M. Tiersma and Lawrence M. Solan, eds. The Oxford Handbook of Language and Law. Oxford: Oxford 
University Press, 175-186 Bix, Brian H. (2012): Legal Interpretation and the Philosophy of Language. In: Peter M. Tiersma and Lawrence M. Solan, eds. The Oxford 
Handbook of Language and Law. Oxford: Oxford University Press, 145-155. Mattila, Heikki E.S. (2013): Comparative Legal Linguistics. Language of Law, Latin and Modern 
Lingua Francas (translated from the Finnish by Christopher Goddard). London: Ashgate.
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المبحث الأول
إسهام المنهج البراغماتي في تحرير النصّ المعياري من أزمة الغموض

أولاً: المنهج البراغماتي: المفهوم والنطاق

وفي   Pragmaticus باللاتينية  أو   ،  Pragmatiqueالبراغماتية أصله  لسانيّ،  مصطلح  التداولية 
الإغريقية Pragmaticos ويشير إلى كل ما هو »عملي«.

وقد ارتبط توظيفه في العصر الحديث بالفلسفة الأمريكية »الذرائعية« أو »النفعية«، ولكن في اللغة 
العربية يجب أن نفرقّ في المصطلح بين »التداولية«، والذي نقصد به هذا الاتجاه اللغوي الجديد الذي 
يعنى بقضايا الاستعمال اللغوي ويقابله المصطلح الفرنسي Pragmatique والبراغماتية أو ما يتُرجم 
أيضا ب«الذرائعية« أو »النفعية« أو غيرهما كمذهب فلسفي تجريبي عملي؛ تجاوز المذهب العقلاني 
وطوّر الاتجاه التجريبي، لا تقوم على معاني عقلية ثابتة أو تصورات قبلية ترتبط بالواقع التجريبي، تحاول 
أن تفسر الفكرة ليس بمقتضياتها العقلية أو الحسية بل بتتبع و اقتفاء أثر نتائجها »العملية« ويقابلها 

مصطلح Pragmatisme ومن روادها وليام جونس وجون ديوي وشيلر و غيرهم)3(.

التخاطب، وليس  بعلم   pragmatics الأستاذ محمد محمد يونس علي ترجمة مصطلح  ويفضل 
 ،pragmatics بالتداولية، أو النفعية، أو الذرائعية كما يفعل عدد من اللسانيين العرب توهّما منهم بأن
وpragmatism شيء واحد. والواقع أن المصطلح الأول يطلق على الدراسات التي تعنى بالمعنى في 
السياقات الفعلية للكلام، وهو ما يتفق مع معناها الحرفي، وهو »علم الاستعمال«. وإذا نظرنا في 
تراثنا البلاغي، والأصولي فسنلحظ أن الاستعمال –الذي يقابل الوضع عادة – يطلق على النشاط الذي 
يقوم به المتكلم في عملية التخاطب؛ ولذا فإن ترجمة pragmatics بعلم التخاطب يعتبر من حيث 
المبدأ من أنسب من الخيارات. أما pragmatism فهي مدرسة فلسفية ظهرت في أمريكا تذهب إلى 
أن الفكرة النظرية لا تجدي نفعا ما لم تكن لها تطبيقات عملية. وعلى الرغم من وجود صلة منهجية 
بين المجالين )والمصطلحين( تكمن في التقليل من شأن المجردّ، والعناية بما هو عملي، وسياقي، 
ومتحقق فعلا؛ فإن اهتمام الحقل المسمى بـ pragmatics يقتصر على اللغة خاصة، في حين يعنى 

الحقل الآخر بالفلسفة، وإن امتدت آثاره إلى السياسة، وعلم الاجتماع، وغيرهما)4(.

وقد عرف jef verschueren البراغماتية -التداولية- بأنها: »علم علاقة العلامة بمؤوليها، فإنه من 
التمييز الدقيق للتداولية أن نقول إنها تتعامل مع الجواب الحيوية لعلم العلامات، وهذا يعني كل 

الظواهر النفسية والاجتماعية التي تظهر في توظيف العلامات«)5(.

وتجد في هذا المذهب اللساني كمّا وافرا من الرؤى، والاتجاهات، والنظريات، يخضع على تنوعه 
لأساس يقوم على الخطاطة الاتية)6(: من يتكلم؟ من المتلقي؟ ما القصد من الكلام؟ كيف تتكلم 
هل  التواصل؟  عملية  في  والغموض  الإبهام  لتجنب  نفعل  ماذا  آخر؟  شيء  لقول  وتسعى  بشيء 

المعنى الضمني كاف لتحديد المقصود؟

))) سيف الدين طه الفقراء، رؤى تداولية في الصرف العربي، دار اليازوري، 2020، ص.20. مجيد الماشطة، شظايا لسانية، الطبعة الأولى، مطبعة السلام، 2017، ص.59.
))) محمد محمد علي يونس، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2004، ص.102.

))) عيد بلبع، التداولية إشكالية المفاهيم بين السياقين الغربي والعربي، مجلة سياقات، العدد الأول، القاهرة، 2007، ص.36؛ مختار درقاوي، التصور الأصولي للمعنى: مقاربة دلالية 
تداولية لآليات فقه الخطاب، دار الكتب العلمية، بيروت، 2016، ص.16.

))) خالد حوير الشمس، البعد التداولي في النثر الصوفي، الطبعة الأولى، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2021، ص.12-13.
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وهذا يقود الى مشكلة أوسع حينما نقبل على التوظيف التداولي، أ نقف عند هذا الحد أم نتعامل 
معها بأنها متطورة؟ ولا يمنع الثراء حينما يتم توسيع آلياتها، وأدواتها التحليلية، واضعين في الحسبان أن 
تداولية أفعال الكلام هي صورة متطورة للتداولية في نظر )هانسون( عند تقسيمه لها على ثلاث مراحل: 
تداولية الدرجة الأولى: وتقوم على دراسة الرموز الاشارية، وتداولية الدرجة الثانية: وتقوم على المعنى 
الحرفي، والمعنى التواصلي، ثم تداولية الدرجة الثالثة: أفعال الكلام. والصورة المتطورة للتداولية في 
العصر الذي نعيشه اليوم هي الايمان بمقولاتها المتعددة من قبيل الملاءمة، والافتراضات المسبقة، 

والاستلزام الحواري، والاستدلال، فتتأطر بنظرية أفعال الكلام، ومبادئ التواصل، ونظريات الحجاج.

بين  المشترك  العامل  هو  أضحى  للغة،  التداولي  النمط  تحقيق  في  للسياق  الأساسي  الدور  إنّ 
مختلف النظريات المشكلة للتداولية، إلا أن درجة تدخل السياق في كل نظرية هو الذي يحدد ميزات 

كل منها، وأضحى هذا التصور الخطوة الأولى في تنظيم و هيكلة النظريات التداولية. 

ويعدّ الهولاندي »هانسون« أول من جرب التوحيد بطريقة نظامية و تجزئة مختلف المكونات 
التي تطورت لحد الآن بطريقة مستقلة)7(:

	1 التداولية من الدرجة الأولى أو نظرية الحديث:.

إن أشهر من نظر لهذه النظرية العالم اللغوي الفرنسي إميل بنفنسيت )E.Benveniste( الذي 
اللغة  و  الأدلة  هذه  فيه  تتركب  ونظام  الأدلة  من  كسجل  اللغة  بين  التمييز  ضرورة  على  أكد 
التي  العلامات  تلك  خاصة،  علامات  تخصصها  التي  الخطاب  وقائع  خلال  من  يتحقق  كنشاط 
يسميها بنفنيست »المؤشرات«، يكمن دورها في تصيير اللغة خطابا فعليا. هذا التعبير يسميه 
الحديث Enonciation وهو إجراء اللغة وتحقيقها من خلال فعل كلامي فردي. ويعكف الدارسون 

في هذا المستوى على دراسة البصمات التي تشير إلى عنصر الذاتية في اللغة.

التداولية من الدرجة الثانية أو نظرية قوانين الخطاب.2 

متباينة  الأخيرة  تكون هذه  بقضية مطروحة، حيث  يرتبط  الذي  الأسلوب  دراسة  تتضمن  وهي 
عن الدلالة الحقيقية للقول، وهي تدرس كيفية انتقال الدلالة من المستوى الصريح إلى مستوى 
التلميح، بالسعي وراء استنباط و معرفة العمليات المتسببة في ذلك فهذه النظرية تنظر إلى 

اللغة باعتبارها مجموعة من الاقتراحات المسبقة و من الأقوال المضمرة و الاحتجاج.

التداولية من الدرجة الثالثة أو نظرية أفعال الكلام.3 

وضعيات  المتكلمين، ضمن  عن  الصادرة  الأقوال  أن  مفادها  مسلمة  من  النظرية  هذه  تنطلق 
محددة، تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية. و ترجع هذه النظرية في أول عهدها إلى الفلاسفة 
التحليليين الإنجليز أمثال أوستين )Austin( و تلميذه سيرل اللذان بينا أن اللغة ليست بنى و دلالات 
فقط، بل هي أيضا أفعال كلامية ينجزها المتكلم ليؤدي بها أغراضا، فهو عمل يطمح المتكلم من 
هذا  في  أوركيوني  تقول  بالكلام.  أو  بالفعل  المخاطب  سلوك  في  معين  تغيير  إحداث  إلى  خلاله 
الإطار: »إن الكلام هو بدون شك، تبادل للمعلومات، ولكنه أيضا إنجاز لأفعال مسيرة وفق مجموعة 

))) عمر بلخير، »مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية )الخطاب المسرحي نموذجا(«، مجلة إنسانيات، العدد 15-14، 2001، ص. 101-110. 

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة152

Journal of Legal & Security Studies



محمـد أحمـد العـامـري

من القواعد )بعضها كلية، حسب هابرماس )Habermas( من شأنها تغيير وضعية المتلقي و تغيير 
منظومة معتقداته و/أو وضعه السلوكي، و ينجز عن ذلك أن فهم الكلام و إدراكه يعني تشخيص 

مضمونه الإخباري و تحديد غرضه التداولي، أي قيمته و قوته الإنجازية«.

ويتكــون الفعــل الكـلامـي، حـسـب أوسـتين، من: فعــل لغوي acte locutoire و فعــل إنجــازي 
.acte perlocutoire والفعل التأثيري acte illocutoire

وقـد وسـع نظريـة سـيرل نظريـة أفعـال الـكلام، فأوضـح لـكل فعـل شـروط إنجـازه، ووضـع 
مجموعـة مـن القواعـد تتحـول بهـا الأفعـال الكلامية المباشـرة إلى أفعال غيـر المباشـرة إضافة إلى 
هـذه التقسـيمات الثلاثـة، هنـاك أخيـرا، مجموعـة مـن التحليالت اللغويـة تنـدرج ضمـن الدراسـات 
أو  بالمحادثـة  نهتـم  أكنـا  سـواء  معينـة  قواعـد  تحـدده  نصـا  بصفتـه  بالخطـاب  وتهتـم  التداوليـة 
بالمحاجـة أو بالنصـوص بمختلـف أنواعهـا، حيـث تطورت منذ سـنوات قليلة دراسـات يمكـن إدراجها 

.)La linguistique textuelle( فيمـا يسـمى اليـوم اللسـانيات النصيـة

التداولية،  أضحت  لقد  اللسانيات«؛  »قاعدة  بأنها  التداولية   Rudolf Carnap يصف  أن  غرابة  ولا 
اهتمام  تتبعنا  إذا  فإننا  ذلك  ومع  لها،  قرينة  معها  موجودة  لغوي،  تحليل  كل  في  حاضرة  كمنهج، 
سانية وجدنا أنفسنا أمام عتبات المفارقة أو الحدود، فبمجرد أن ينتهي عمل اللساني في 

ِّ
الدراسة الل

البنية المعلنة مغلقة،  دراسة اللغة )البنية(، يظهر إسهام التداولي في تملي الأبعاد الحقيقية لتلك 
وتنفسخ من ثم على الأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية للمتكلم والمتلقي والجماعة التي يجري 

فيها التواصل، وهذا ما يقنعنا بأنَّ التَّداولية فعلا استطالة للسانيات، نحو جانب جديد)8(.

النفّعيةّ،  التداولية،  البراغماتيةّ،  غرار  على   ،pragmatics لمصطلح  المرادف  الاصطلاحي  التعدد  وبرغم 
الذرائعيةّ، السياّقيةّ، المقاميةّ، الوظيفيةّ، علم التخّاطب...إلخ، ومن خلال خلاصة تحليلنا السابق، نقترح مصطلح 
»علم التأويل النفعاني« كمراداف لمصطلح pragmatics في المجال اللغوي بدلا من مصطلح التداولية. وفي 
التعريف الذي نقترحه له يمكننا القول أنه: دراسة اللغة في سياقات الاستعمال الظرفية، تحت تأثير العلاقة 
ه العلم 

ّ
بين المُخاطِب والمؤوِّل بتوظيف معارفهما ومعتقداتهما وتحليلها بشكل نفعيّ. وبعبارة مركزة، إن

الذي يهتم باستنطاق الفجوة بين معاني الكلمات ومقاصد المتكلم، باستخدام الذكاء التأويلي.

من  كل  ومعتقدات  معارف  ضوء  على  الكلمات،  لنطق  الظرفي  السياق  في  اللغة  تحليل  إنّ 
الكامن  الخلفي  المعنى  إنتاج  على  السياق  ذلك  أثر  وقياس  بينهما،  والعلاقة  والمتكلم  المتحدث 

بمختلف أغراضه التواصلية، هو التحليل البراغماتي بعينه.

: الأسس المركزية في النظرية التداولية- البراغماتية)9(:
ً
ثانيا

تمثل نظرية الفعل الكلامي أهم نظرية في الجهاز المفاهيمي التداولي، بالإضافة إلى متضمنات 
الافتراض  المنجز، وفي مقدمتها  الخطاب  السياقية من  بالقرائن  التي تمثل ما يمكن فهمه  القول 
المسبق أو الإضمارات التداولية )pre-suposition( ومفادها انطلاق المتخاطبين من معطيات معرفية 

قاعدية لتحقيق الفهم. 

))) نواري سعودي أبو زيد: المنهج التدّاولي في مقاربة الخطاب )المفهوم والمبادئ والحدود(، مجلة فصول، مجلة النقد الأدبي، مصر، العدد 77، 2010، ص 124.
))) نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب )مباحث في التأسيس والإجراء(، دار الكتب العلمية، بيروت، 2012، ص. 107-109.
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يقدم جورج يول في هذا الصدد أربعة تعريفات للتداولية، تتأسس على مفاهيم مركزية، هي: 
القصد، والسياق، والإضمار التداولي، ومبدأ التعاون. ويمكن إدراج هذه التعريفات على النحو الآتي)10(:

التداولية هي دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم: تشتغل التداولية على دراسة ما يعنيه الناس .1 
ألفاظهم أكثر من اشتغالها على ما يمكن أن تعنيه هذه الألفاظ وهي مستقلة.

التداولية هي دراسة المعنى السياقي: تفسر التداولية ما يعنيه الناس في سياق معين وتبينّ .2 
كيفية تأثير السياق في ما يقُال.

التداولية هي دراسة كيفية إيصال أكثر ممّا يقُال: تدرس التداولية الكيفية التي يصوغ من خلالها .3 
ها تبحث 

َّ
المتلقي استدلالات عن ما يقُال للوصول إلى تفسير المعنى الذي يقصده المتكلم. أي أن

ه جزء ممّا يتم إيصاله.
َّ
في كيفية إدراك قدر كبير ممّا لم يتم قوله على أن

التداولية هي دراسة التعبير عن التباعد النسبي: تركز وجهة النظر هذه على أنَّ المتكلمين يحددون .4 
مقدار ما يحتاجون قوله بناءً على افتراض )قرب المستمع أو بعده ماديا أو اجتماعيا أو مفاهيميا(.

إلى  التشريعي يقرّر عقوبة الحبس من 10 سنوات  النصّ  القانونيّ، فلو فرضنا أن  السياق  وفي 
20 سنة لكل موظف يختلس أموالا، أو سندات، أو وثائق، أو أشياء تقوم مقامها، سلمت إليه بحكم 
وظيفته. فالافتراض المسبق أن الجاني موظف عموميّ، وإلا فلن يشمله النص التجريميّ. وفي ذات 
السياق، فتوجيه القاضي للمتهم أمامه سؤالا عن إختلاسه للمال العام ورد المتهم بالإيجاب، يفترض 
معه علم المتخاطبين )القاضي و المتهم( المسبق بأن المتهم موظف عمومي، بالضرورة، وإلا ما كان 
ليتابع باختلاس المال العام ولكن بالسرقة. وعلى ذات المنوال سؤال القاضي للزوج بجلسة الصلح: 
 بقيام العلاقة الزوجية.

ً
 مسبقا

ً
هل طلقتها شفاهة؟ وجوابه: بنعم، فسؤال القاضي يحمل افتراضا

ويتصل بالافتراضات المسبقة، الأقوال المضمرة )les sous-entendus( التي تمثلها جملة المعلومات 
يعاقب  »القانون  أن  فالقول:  للحديث.  السياقيّ  التأويل  بفعل   

ّ
إلّا السطح  على  الظاهرة  غير  الخطابية 

على قيادة السيارة دون ارتداء القناع الواقي« يتضمن دعوة إلى عدم ركوب السيارة دون كمامة، أو قصر 
العقوبة على سائق المركبة الذي لا يرتدي الكمامة، أو تجريم كل من يستقل سيارة دون الالتزام لتدبير 
وضع القناع الواقي. وفي نفس المنوال، فإذا نص المشرع أنه »يعاقب على السرقات بالحبس لمدة 
أكثرها 05 سنوات...«، فهذا الخطاب التشريعي يتضمن كتلة من المعلومات المضمرة، لا يمكن استنطاقها 
إلا من خلال فعل التأويل السياقي للنص. فهذا النص يحمل العديد من الافتراضات المضمرة: أنه يعاقب 
على سرقة المال والعقار، وأنه يعاقب على سرقة الأفكار، وأنه يعاقب على السرقة أيا كان مقدار الشيء 
يعاقب على  وأنه  الأزواج،  بين  أو  والفروع  الأصول  بين  ولو كانت  السرقة  يعاقب على  وأنه  المختلس، 
 في غير 

ً
السرقة مهما كانت ظروف الاحتياج، وأنه يعاقب على السرقة ولو كان المال المختلس مشاعا
حرز، كما يعاقب على السرقة ولو كانت نية السارق استعمال المال المختلس لفترة زمنية ورده.

غير أن التأويل القضائي لفعل السرقة بأنه: »اختلاس، مالٍ، مملوكٍ للغير، بنيةّ تملكه«، يضبط 
المفهوم، ويقصي من كل من سرق مالا تبين أنه مملوك له، ويقص سرقة العقار و السرقة العلمية 

من نطاق الفعل المجرمّ.
)1)) جورج يول، التداولية، ترجمة قصي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط 1 ، ص.19-20.
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إلا أن الفرق بين النوعين )الافتراضات المسبقة - الأقوال المضمرة( يبقى خافتا أشبه ما يكون 
بالحاجز المائي؛ ذلك أن الأول متولد عن السياق الكلامي، بينما يتولد الثاني عن ملابسات الخطاب 

وفحواه نفسه. إنها باختصار ممايزة بين الداخلي والخارجي.

صاغ  الذي   limplication conversationnelle( الحواري  الاستلزام  مسألة  التداولية  تدرس  كما 
تصوراته الأساسية غرايس )Grice(، ويقوم على تعدد المعاني التي يقدمه الخطاب إذ تشي العبارة 

دائما بمعنيين أحدهما ظاهر وحرفي دلالي، وثانيهما قضوي تستلزمه بشكل غير ظاهر. 

إلى ....« يقتضي  التشريعي على معاقبة » كل من اختلس أموالا بالحبس من...  وهكذا، فالنص 
بالضرورة أن يكون هذا المال مملوكا للغير؛ فلا جريمة على من اختلس مالا وتبين أنه مالكه. كما أن 
عقاب النص فرضا » كل حائز للمخدرات بغرض استهلاكها« يقتضي بالضرورة سيران النص على حائز 

الخمر، لعلم الفاعل المسبق بتأثيرها على العقل بالتخدير.

وسعيا إلى إدراك هذه الاستلزامات يقترح غرايس مبدأ آخر هو التعاون الحواري، وهو ينهض على 
أربعة قواعد هي:

قاعدة الكم، فالتواصل لا بد أن يبنى على قدر معين من المعلومات الإخبارية، إذ على المشارك  .أ
في التخاطب أن يسهم بما يناسب من كمية الأخبار متوخيا الإيجاز.

قاعدة الكيف، إذ يفترض ألا يتحدث المشارك إلا بما يعتقده مفيدا ومجديا ومقنعا وصادقا. .ب

قاعدة الجهة، وتقتضي البعد عن الغموض وتحري الدقة التنظيمية في عرض المعلومات، مما  .ج
يفرض نوعا من الإيجاز في التواصل.

قاعدة الملاءمة، ومفادها ملاءمة المشاركة التواصلية للسياق التخاطبي.  .د

والظاهر أن الاستلزام الحواري هو محصلة خرق لهذه المبادئ الحوارية المنصوص عليها باعتبارها 
مقيدات للتعاون الحواري. وكمثال على خرق قاعدة الملائمة، في السياق القانوني، سؤال القاضي 
بأنه: صدر  عليه  المدعى  ورد  للشركة؟  المحاسبية  العامة  الجمعية  بعقد  عليه: هل قمت  للمدعى 
حكم قضائي بتصفية الشركة وتعيين خبير لذلك. فجواب المدعى عليه لا يتلاءم مع سؤال القاضي 
بتعيين خبير  أصدر حكما  القاضي  بأن  إخباري:  الظاهر وهو معنى  يحمل في طياته معنيين؛  وهو 
لتصفية الشركة ومعنى ضمني: بأن المدعى عليه لم يقم يعقد الجمعية العامة المحاسبية للشركة.

ناري؟ وجواب  بطلق  الضحية  قتلت  للمتهم: هل  القاضي  الجنائي، فسؤال  القانون  وفي سياق 
المتهم: لقد كان ميتّا حسب تقرير الطب الشرعي. إن جواب المتهم لا يتلاءم مع سؤال القاضي كمّا 
وكيفا؛ فالمتهم يقر ضمنيا بإطلاق النار لكن على جثة هامدة، وهو ينطبق من افتراض مسبق، في 
إنسان حيّ، ومن ثم فهو يحاول الإفلات  إزهاق روح  القتل تقتضي  بأن جريمة  القاضي،  حواره مع 
من النص العقابي بفعله الكلامي وباستعمال معرفة مشتركة -متخصصة- بأنه أطلق النار على جثة 

هامدة وليس على إنسان حيّ.
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كما وضح غرايس انقسام الدلالة التركيبية إلى معاني صريحة ومعاني ضمنية، فالمعاني الصريحة 
إلى معاني عرفية  الضمنية  المعاني  بينما تشير  إنجازيه حرفية،  تشتمل على محتوى قضوي وقوة 

اقتضائية ومعاني حوارية استلزامية.

من  كل  صاغها  التي  الملاءمة  نظرية  كذلك  بالاهتمام  الجديرة  التداولية  النظريات  من  ولعلّ 
معطيات  على  تقوم  وهي   )D.Sperber( سبربر  دان  والفرنسي   )D.Wilson( ولسن  ديردر  الإنجليزي 
نفسية إدراكية منها نظرية القالبية لفودور )Fodor( ومعطيات حوارية مستمدة من نظرية غرايس 
)Grice(. وتتلخص مبادئها في المزاوجة بين الترميز والاستدلال في عملية تأويل الخطابات، وذلك 
أكثر وضوحا  أو  واضحة  الافتراضات  إلى جعل مجموعة من  للمخاطب فيسعى  واضح  مثير  بإنتاج 
بالنسبة إلى المخاطب. كما أن السباق في هذه النظرية ليس معلومات معطاة به هو بنية مولدة 
من افتراضات سياقية مستمدة من تأويل للأقوال السابقة من ناحية ومرتبطة بالمحيط الفيزيائي 
الذي أطر العملية التواصلية، وكذا المعلومات المستقاة من ذاكرة النظام المركزي بمداخلها الثلاث؛ 

المدخل المنطقي والمدخل المعجمي والمداخل الموسوعي.

: التداولية وتأويل النص القانوني
ً
ثالثا

القيم  السائدة،  القيم  عن  المعنى  غرابة  أولهما  مقولتين:  إلى  وإجراءاته  التأويل  سيرورة  ترجع 
الثقافية والسياسية والفكرية، وثانيهما بث قيم جديدة بتأويل جديد، من خلال نقل جوهر المعنى 
الذي حملته النصوص في سياق ثقافي سابق إلى سياق ثقافي حديث لتؤكّد أنَّ لمعنى النص القدرة 
واحدة  دلالية  هوية  على  الحفاظ  مع  جديد  سياق  في  والاندماج  الأول  سياقه  عن  الانفكاك  على 
مفترضة. فيكون مسعى التأويلية هو الاقتراب من هذه الهوية الدلالية المفترضة بالاقتصار على آليتي 

الوصل السياقي والفصل السياقي على المعنى.

سة للتأويلية، وهذه النصوص الأصول تتالت  ويعدّ النص القانوني واحدا من نصوص ثلاثة مؤسِّ
ل متنا معرفيا للجهاز التأويلي، الأصل الأول هو النصوص الدينية، والأصل الثاني هو النصوص 

ّ
لتشك

الفيلولوجية، لتكون النصوص القانونية أصلا ثالثا. فلا اشتغال لنصٍّ قانونيٍّ من دون مسطرة تأويلية، 
أي دون اجتهاد يقوم بالتجديد من خلال الثغرات التي يتركها القانون المكتوب وخصوصا من خلال 
قة الثقافية والزمنية ليست هُوة 

ُ
النوازل الجديدة التي لم يرد فيها نص... فقد أبرز الاجتهاد أن بعُد الش

ترُدم بل وسطا يعُبر)11(.

وتختلف عملية التفسير عن العملية التأويلية من خلال)12(:

التأويل عدول عن المعنى الظاهر للنص إلى معناه غير الظاهر لدليل يقتضي ذلك، أما التفسير .1 
فهو الكشف عن معنى النص.

التفسير قد يصدر من المُشرِّع ويسمّى تفسيرا تشريعيا، وقد يصدر من الفقيه ويسمّى تفسيرا .2 
فقهيا، وقد يكون من القاضي ويسمّى تفسيرا قضائيا، أما التأويل فلا يتصور صدوره من المُشرِّع.

)1)) مرتضى جبار كاظم، اللسانيات التداولية في الخطاب القانوني: قراءة استكشافية للخطاب التداولي عند القانونيين، منشورات ضفاف، لبنان، 2015، ص. 135-136.
)1)) نفسه، ص. 137-138.
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عملية .3  فهو  التأويل  بخلاف  تفسير،  دون  من  للنص  تطبيق  لا  إذ  النص،  بتفسير  مُلزمَ  القاضي 
اجتهادية خاضعة لسلطة القاضي التقديرية.

ر قطعي الدلالة على المعنى، أما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات .4  التفسير يجعل النص المفسَّ
من دون قطع، أي أنَّ النص المؤوَّل يبقى ظني الدلالة في كلا معنييه الراجح والمرجوح.

الدافع للتفسير إزالة غموض النص، أما التأويل فباعثه مصلحة أو ضرورة تقتضي العدول بالنص .5 
عن معناه الظاهر إلى معناه غير الظاهر.

فالتفسير مجردّ إظهار دلالات النص بما تقتضيه ألفاظها، يحُتكم في ذلك إلى الثابت من القوانين، 
رة فيه بإخراج الكلام عن أصله.  دة قصدا، ولا تتدخل الذات المفسِّ ويستهدف إقرار حقيقة غير متعدِّ
الخطاب، لا  الخطاب والكشف عن طاقاته لإدراك قصدية  أعماق  إصابة  التأويل فيشتغل على  أما 
الكلام عن  لنقل  المتنوعة وتتدخل  ر كفاياتها 

ّ
لة تسخ المؤوِّ الذات  أنَّ  الاكتفاء بفك شفرته، بمعنى 

موضعه، بغية تعيين القيمة القصدية للخطاب.

ويقترح »بول ريكور« في إطار نظريته التأويلية توزيعا مختلفا لمفاهيم الفهم والتفسير والتأويل، 
ل ضبطا لدائرتها المصطلحية، فالفهم لديه أكثر اتجاها نحو الوحدة القصدية للخطاب، في حين 

ِّ
يمث

يرى التفسير أكثر اتجاها نحو البنية التحليلية للنص، إلى أن يصيرا قطبين متميزين في ثنائية متطورة، 
أما التأويل فمفهوم أوسع، ينطبق على كامل العملية التي تحيط بالفهم والتفسير)13(. فاستخلاص 
معنى النص هو الخطوة الأولى نحو الفهم، وإبلاغ معنى النص إلى الآخرين هو الخطوة الأولى على 

طريق التفسير، والذهاب والإياب في التفسير والفهم هو أول حركة التأويل.

اللغوي  المحلل  بواسطة  لغوي مستقل  نظام  بواسطة  التشفير  عملية فك  تنفيذ  يتم  وهكذا، 
أو وحدة إدراك اللغة. وبعد تحديد حافز صوتي معين على أنه لغوي، يقوم النظام بتطبيق سلسلة 
من الحسابات أو التعيينات النحوية القطعية، مما يؤدي إلى تمثيل الإخراج، وهو التمثيل الدلالي أو 
الشكل المنطقي للجملة أو العبارة المستخدمة في الكلام )...( النوع الثاني من العملية المعرفية هو 
اللغوية مع  المساهمة  التواصل( تدمج  )المقيدة والموجهة بمبدأ  البراغماتية  العملية الاستنتاجية 
المعلومات الأخرى التي يمكن الوصول إليها بسهولة من أجل الوصول إلى فرضية تفسيرية مؤكدة 

تتعلق بالنية الإعلامية للمتحدث)14(.

إنّ المعلومات الدلالية هي معلومات مشفرة فيما يلُفظ )أي هي سمات لغوية مستقرة للجملة(، 
بجمعها مع أي معلومات خارج لغوية توفر قيمًّا )دلالية( لتعبيرات حساسة للسياق فيما يلُفظ. أما 
تنشأ من فعل كلامي حال، وذات  اللغة(  لغوية/خارج  )غير  البراغماتية هي معلومات  المعلومات 
الدلالية  المعلومات  يتم فيه تشفير  الذي  الوقت  المتحدث. وفي  ينقله  لما  المستمع  بتحديد  صلة 
فيما يتم نطقه، يتم إنشاء وتوليد المعلومات البراغماتية بواسطة فعل نطقها، أو على الأقل جعلها 

ذات صلة بفعل نطقها)15(.

)1)) بول ريكور، نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى، ترجمة سعيد الغانمي، الطبعة الثانية، المركز الثقافي العربي، 2006، ص 120-121.
(14) Carston, Robyn, 1999, “The semantics/pragmatics distinction: A view from Relevance Theory,” in K. Turner (ed.), The Semantics/Pragmatics Interface from Different 
Points of View, 1999, 85–125.
(15) Bach, Kent, 2004, “Pragmatics and the philosophy of language,” in Horn and Ward (eds.) 2004, pp. 463–87.
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: العيوب المنهجيةّ للنظرية البراغماتية )التداولية(
ً
رابعا

خلـص الباحثـون فـي اللغـة إلـى أن المنهـج التداولـي يهتـم بالعلاقـة بيـن العلامـة ومؤولهـا، في 
سـياق تفاعلـي مرتبـط بالاسـتعمال. وهكذا، تتجـاوز البراغماتيـة )التداولية( كون اللغة مجرد وسـيلة 
تواصليـةـ، أو رمـوزا للتعبير عـن الفكر، تهدف التداوليـة للتأثير الفعلي الملموس فـي العالم الخارجي 

بالإحـداث أو التغييـر أو الهدم.

وحال تطبيق المنهج التداولي على تحليل النصوص المعياريةّ، فلا مناص من دراسة تلك النصوص 
في سياقها التفاعلي )القضية/الحالة الواقعية(، بين مصدر النصّ )مُشرعّ النصّ( ومُؤوّله )القاضي/

القانونيّ(.

غير أن مؤوّل النصّ يجد نفسه أمام عدم عائق منهجي كبير في النظرية التداولية، فلا يمكنه، في 
جميع الحالات، تجاوز الألفاظ والعبارات المركبة للنص. ففي نهاية المطاف، تهدف عملية التأويل، 
وفقا للمنهج التداولي، إلى اختيار أحد المعاني المتنازعة على النص، والذي يكون أكثر توافقية مع 

 ومقامًا.
ً
السياق التواصلي، مقالًا

فالتأويل يهدف عموما الى استنطاق النص واستخراج طاقاته الكامنة المتجددة، بخلاف عملية 
التفسير التي تهدف إلى كشف معنى النصّ و تفكيك شفرته ومقاصده قبل تطبيقه.

وفـي الوقـت الـذي يقـوم فيـه مفسـر النـص المعيـاريّ -التشـريع علـى سـبيل المثـال- بمحاولة 
الكشـف عـن معنـى النـص وإرادة واضعـه، و إخراجـه مـن دائـرة الغمـوض، يسـعى مـؤول النـص 
إلـى تطويـر المعنـى، ولـو بتجـاوز إرادة واضعـي النصـوص، بمـا يضمـن تطبيـق النص على حـالات لم 

يتوقعهـا واضعـو النصـوص أنفسـهم.

القاضـي(  عـن  )الصـادر  القضائـي  فالتفسـير  بحسـب مصـدره.  التفسـير  مـن  الهـدف  ويختلـف 
يهـدف إلـى اسـتجلاء المعنـى والكشـف علـى إرادة المشـرع بغـرض تطبيـق النـص علـى النـزاع. فـي 
حيـن يهـدف التفسـير التشـريعي إلـى توضيـح مقصد المشـرع ويكـون بـذات الطريقة التي صـدر بها 
النـص الــمُفَسّر. ويبقى التفسـير الفقهـي الصادر عن فقهاء القانـون يرمي لتطوير الأدبيـات القانونية 

ومسـاعدة القضـاة فـي عملية التفسـير.

وهكذا، لا يعقل أن يخرج المشرع في تفسيره للنص، عند الاقتضاء عما قصده للوهلة الأولى. كما 
 جديدا لا تأويلا لنص موجود.

ً
لا يتصور صدور التأويل من المشرع مطلقا، وإلا عدّ نصا

وقـد أثـار الفيلسـوف مايـكل ديفيـت، فـي السـنوات الأخيرة، قضيـة مثيـرة للاهتمام حـول عيب 
منهجـي للعديـد، إن لـم يكـن معظـم، مناهـج البراغماتيـة. يتمثـل الخلل في الخلـط بيـن ميتافيزيقا 
المعنى )دراسـة ما يشـكل معنى الكلام( ونظرية المعرفة للمعنى )دراسـة كيفية تفسـير المسـتمع 
لمعنـى الـكلام(. وهكـذا، تشـمل الخصائـص التقليديـة للمعنـى »مـا يقـال« و »ماهو متضمـن« وغير 
ذلـك. فالبحـث عـن تلـك الخصائص مسـتقل تماما عـن كيفية اكتشـاف المسـتمع لخاصيـة جديدة: 
تتشـكل مـن خالل مـا يفعلـه المتحـدث مـن خالل الاصطلاحـات التشـاركية، والمقاصـد التـي تدور 
فـي ذهنـه، والرسـائل التـي يقصـد نقلهـا، وهـذا هـو المـكان الـذي نبحـث فيهـا عـن »ميتافيزيقيـا 
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المعنـى«، غيـر أن المؤكـد، حسـب ديفيـت، أن خصائـص المعنـى هـذه لا يتـم تشـكيلها مـن خالل 
فعـل المسـتمع لـدى محاولتـه تفسـير مـا يقـال أو المعنى المقصـود)16(. ويعـزو ديفيـت الخلط بين 
الميتافيزيقيـا ونظريـة المعرفـة للمعنـى إلى معظم المقترحات السـياقية أو ما يسـمى باللسـانيات 

البراغماتية)17(.

نفكر  أن  نيل،  حسب  يجب،  للمعنى،  المعرفة  ونظرية  الميتافيزيقيا  بين  التمييز  إلى  بالإضافة 
إنتاج الكلام. فقد تؤثر  إلى  النهاية  التي تؤدي في  أيضًا في: دراسة كيفية تشكيل المتحدث للخطة 
معتقدات المتحدث حول قدرة المستمع على الفهم في ظروف الكلام، وعادة ما تؤثر على تكوينه 

للنوايا التواصلية، والتي بدورها تقيد ما يقوله وما يلمح إليه)18(.

وصفوة القول، أن البراغماتية المعاصرة تشكل مجال كبير، نشط، ومتعدد التخصصات. يواصل 
)لإعطاء  الفلسفي  التوجه  ذوو  البراغماتيون  المجال.  هذا  في  مهم  دور  لعب  النظرية،  مؤسسو 
مصطلح قديم معنى جديدًا( عادة ما ينظرون في القضايا البراغماتية مع التركيز على القضايا الكبيرة 
في فلسفة اللغة وما بعدها. لكن في سياق ذلك، يقدمون تحليلات مفصلة وينظرون في مجموعة 
الأخرى.  التخصصات  للبراغماتيين من  والإلهام  الأفكار  تقديم  تستمر في  التي  الحالات  متنوعة من 
توجد براغماتية رسمية وحسابية؛ براغماتية نظرية وتطبيقية. البراغماتية السريرية والتجريبية وحتى 
البراغماتية العصبية؛ هناك أيضا براغماتية متعدد الثقافات. البراغماتية بين اللغات وبين الثقافات؛ 

البراغماتية التاريخية وتاريخ البراغماتية. وهذه القائمة ليست حصرية.

(16) Devitt, Michael, 2013, “Three methodological flaws of linguistic pragmatism,” in C. Penco and F. Domaneschi (eds.), What is Said and what is not. The Semantics/
pragmatics Interface, Stanford: CSLI Publications, pp. 285–300. P288.
(17) Bezuidenhout, Anne, 2002, “Truth-Conditional Pragmatics,” Philosophical Perspectives, 16: 105–34. Capone, Alessandro, 2012, “Between Scylla and Charybdis: The 
Semantics and Pragmatics of Attitudes De Se,” in Alessandro Capone and Neil Feit (eds.), Attitudes De Se: Linguistics, Epistemology, Metaphysics, Stanford: CSLI Publications. 
Elugardo, Reinaldo and Robert J. Stainton, 2004, “Shorthand, Syntactic Ellipsis, and the Pragmatic Determinants of What is Said,” Mind and Language, 19: 442–71.
Parikh, Prashant, 2010, Language and equilibrium. Cambridge, MA: MIT Press. Recanati, François; 2004, Literal meaning, Cambridge: Cambridge University Press. (Recanati’s 
defence of a contextualist view on meaning.)
(18) Neale, Stephen, 1992, “Paul Grice and the philosophy of language,” Linguistics and Philosophy, 15: 509–559. (Thorough review of Grice’s Studies in the way of words).
Neale, 2004, “This, that, and the other,” in M. Reimer and A. Bezuidenhout (eds.) Descriptions and Beyond, Oxford: Oxford University Press, pp. 68–182. Neale, 
2016, “Silent Reference,” in G. Ostertag (ed.), Meanings and Other Things: Essays in Honor of Stephen Schiffer, Oxford: Oxford University Press, 229–344. Neale 
(forthcoming). Linguistic Pragmatism, Oxford: Oxford University Press.
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المبحث الثاني
النص المعياري من التفسير نحو التأويل

تفسير النصّ المعياري بين أزمة الغموض ومتطلبات الوضوح 

حظي موضوع الغموض في الخطاب القانوني بنقاش كبير على مستوى الفقه القانوني. ويبدو 
أنها  على  إليها  ينظر  التي  الدقة،  أن  مفادها  والتي  الشائعة  الحجة  تعتبر  القانوني  المجال  في  أنه 
نظير للغموض، ليست الطريقة المثلى لتنظيم المجتمع، وهي حقيقة يدركها المشرعون جيدا)19(. 
وفي هذا السياق جادل الكثير من العلماء حول »حتمية الغموض inevitability of vagueness« في 
الصياغة التشريعية؛ فاستعمال المشرع للمصطلحات الغامضة أمر لا مفر منه خاصة في الصياغة 

التشريعية)20(.

لقد برهنت الدراسات، بشكل مقنع تمامًا، أن لغة القانون، وعلى وجه الخصوص مفاهيمه، يجب 
أن تكون غامضة أو )معنوية( و »مفتوحة« للسماح باستيعاب جميع الحالات، لأنه لا يمكن لأي مشرع 

أن يتنبأ بجميع الحالات والتطورات المستقبلية في المجتمع.

يجب أن تسمح الصيغ المختارة بتفسير ديناميكي لاحق وتطبيق يستوعب التغيرّات المجتمعية. 
المعيارية تهدف لتحقيق الغرض  للنصوص  إلى تقنية مركزية وضرورية  الغموض  وهكذا سيتحول 

من هذه النصوص وهوا ما يمكن التعبير عنه بالمرونة)21(.

كما تتميز اللغة القانونية بدرجة عالية من التجريد. ويمكن للمشرع، بفضل المنهج المجرد، أن 
ا اجتماعية متنوعة ولا نهائية دون تشويش الخطاب بتفاصيل غير 

ً
يستهدف بالبساطة والإيجاز أحداث

مجدية، والتي تلعب في الواقع دوراً إيضاحياً فقط في السياق التشريعي)22(.

خـص نظريةّ العمل 
ّ
مُل الى تفسير«)23(. ذلكـم هو  ه »لا ضرورة لتفسير ما لا يحتاج 

ّ
أن والقاعدة 

ي دائما أن يتأكّد من أن تفسيرّه لا يدعّ مجالا 
ّ
الواضحLa théorie de l’acte claire . يتعينّ على القاض

 في حالة الغمُوض الجدّي، وقد 
ّ
للشك)24(. وبحسب هذه النظريةّ، فاللجُوء الى التفسيرّ لا يكون إلّا

س الدّولة الفرنسّي إعمّال هذه المبادّئ)25(. 
ّ
سبقّ لمجل

حسب إجماع الفقه القانوني، فلا مجال للتفسير لمّا يكون النصّ واضحًا، فالقضاء عادّة يتمسّك 
 لمّا تكون غامضة ومُلتبسة. 

ّ
ه لا يمكن تفسير النصّوص إلّا

ّ
بالقاعدة الكلاسيكيةّ التي مفادها أن

ه ومتى كانت النصوص واضحة ومحدّدة فلا يمكن تفسيرّ مالا يحتاج إلى تفسير)26(، وهو 
ّ
غير أن

(19) Endicott, Timothy A. O. (2001): Law is necessarily vague Legal Theory. 7(4). p.379.
(20) Tremblay, Richard (2006): L’abstraction au service de la clarté en rédaction législative. In: Anne Wagner and Sophie Cacciaguidi-Fahy, eds. Legal Language and the 
Search for Clarity. Bern: Lang. p.127.
(21) Endicott, Timothy A. O. (2005): The Value of Vagueness. In: Vijay Bhatia, Jan Engberg, Maurizio Gotti and Dorothee Heller, eds. Vagueness in Normative Texts. Bern: 
Lang. p. 28. Christie, George C. (1964): Vagueness and Legal Language. Minnesota Law Review. 48. p. 911.
(22) Tremblay, Richard (2006): L’abstraction au service de la clarté en rédaction législative. In: Anne Wagner and Sophie Cacciaguidi-Fahy, eds. Legal Language and the Search 
for Clarity. Bern: Lang. p.124.
(23) Manuel Gros. Droit administratif : l’angle jurisprudentiel. 4ème édition. L’harmattan. Paris. 2012. p.217.
(24) Antoine Masson. Droit communautaire : droit institutionnel et droit matériel. Op.cit. p.345. 
(25) Nadine Poulet, Gibot Leclerc. Droit administratif : sources, moyens, contrôles. 3e édition. Bréal. 2007. pp.80-86.
(26) Emer De Vattel. Le droit des gens ou le principe de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Tome 2. Librairie diplomatique, 
française et étrangère. Paris. 1835. p. 2.
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التي  النصّوص  على  أمره  يقتصّر  خاصّا   
ً
نطِاقا للتفسير  أنّ  ذلك  Vattel؛  السويسريّ  الفقيه  مذهب 

يلُابسها غموض في المعنىّ أو التي تحتمل ألفاظها أو تعبيراتها معانٍ متناقضة. وقد تطوّرت القاعدة 
العادّي  أو  الطبيعيّ  المعنى  اعتماد  وجوب  إلى  تدعو  أصبحت  بحيث  لاحقة  مرحلة  في  المتقدّمة 

للألفاظ وتفضيله عن غيره من المعاني التي تحتملها تلك الألفاظ)27(.

إن الغموض هو منشأ العمل التفسيري، وهو الشرط المركزي لإعمال نظرية تفسير النصوص 
القانونية. فلا يمكن للمفسر اعمال تقنيات التفسير على نصوص واضحة بحد ذاتها ولا تحتاج للتفسير. 

ويبقى »مبدأ وضوح النص« هو الأصل.

هذا التوجّه القائل بعدم قابليةّ النصّوص الواضحة للتفسير أضحى اليوم مُنتقدا. يذهب الفقه 
أشكال  من  شكل  ذاته  حدّ  في  هو  عدمه  من   

ً
واضحا معينّ  قانونيّ  نصّا  اعتبار  أنّ  إلى  المعاصر 

التفسير)28(. بالنتيجة سرعان ما يختفي الإجماع العامّ لمّا يتعلق الأمر بتحديد ما هو النصّ الواضح. 
مّا من عدمه.  يتمّ فيها تقدير مدّى وضُوح نصّ  التي  حظة ذاتها 

ّ
الل التفسير في  تبدأ عمليةّ  وهكذا، 

تحليليّ  نتاج منطق   
ّ
إلّا اعتبارها  نصّ ما، لا يمكن  للقول بوضوح  المؤديةّ  الذهنيةّ  وهكذا، فالعمليةّ 

ه على درجة معينّة من الوضوح، هو في حدّ ذاته، نتيجة 
ّ
وتفسيريّ، ومن ثمّ فالحكم على نصّ مّا بأن

لتفسير متن هذا النصّ. إنّ الاعتراف بوضوح نص ما هو تفسير مسبق له.

كما أنّ لجوء القاضي لتطبيق النص بالمعنى المعتاد للمصطلحات يعتبر، في حدّ ذاته، »تفسيراً« 
للنصّ، ففي نهاية المطاف يعتبر اختيار المعنى العادي للمصطلحات المشكلة للنص خياراً تفسيرياً 
بأن معنى  فالقول  بغموضه.  اعتراف  وبالنتيجة  أخرى،  لتحمل معان  النصّ  بقابلية  واعترافا ضمنياّ 
للقول »بوضوح  النصّ)29(. ففكرة وجود »معنى معتاد« كمعيار  النص واضح وجلي هو حكم على 
بالمعاني  شاملة  قائمة  على  يحتوي  معجم  بوجود  افتراض  على  صحيح  غير  بشكل  مبنية  النص« 
المعتاد للمصطلحات المكونة للنص. فـ »لا وجود لمثل هذا المعنى )العادي(. فقط السياق والرغبة 
في إيجاد معنى »جيد« أو »معقول« فيما يتعلق بحالة معينة يحددان معنى الكلمات الفردية«)30(. 
عن  الغالب  في  البحث  هو  به،  القيام  القاضي  على  يتعين  والذي  التشريعية،  النصوص  تفسير  إن 
المعنى السياقي من أجل اكتشاف ما يترتب على النص من نتائج في الوضعية القانونية الذي يكون 

فيها التفسير)31(.

وبالتالي، ومن منطلق عدم التحديد الدلالي للمصطلحات ضمن نطاق النصوص القانونية، ولا يبدو أن 
أي نص، من منظور تطبيقه، محصن ضد أي تفسير محتمل. وعلى حد تعبير ويليامز »ليست فقط بعض 
الكلمات، ولكن كل الكلمات قادرة على إحداث صعوبة في تطبيقها« و »لا شيء يمكن أن يمنع كلمة، تبدو 
دقيقة في المعتاد )دقيقة في سياق معتاد(، من الظهور بشكل غامض، وهذا الغموض غير قابل للاختزال 
دون قرار تعسفي إلى حد ما«)32(. إن وضوح النص لا يتعلق بسياق النطق به فقط بل بسياق التطبيق الخاص 

)2)) صلاح الدين عامر. مقدمة لدراسة القانون الدولي العام. مرجع سابق. ص.276.
(28) Paul Martens, Bernadette Renauld. L’interprétation et la qualification de la norme de contrôle et de la norme contrôlée. In : Les rapports entre la Cour d’arbitrage, le 
Pouvoir judiciaire et le Conseil d’Etat. Actes du symposium du 21 octobre 2005. Brugge. La Charte. Bruxelles. 2006. p. 21-22.
(29) Malueux, L’exégèse des codes et la nature du raisonnement juridique, Paris, 1908, p. 208 ; LL FULLER, Positivism and fidelity to law. A reply to Professor Hart, in 
Havard Law Review, vol. 71, no 4, p. 663 : « Surely a paragraph does not have a « standard instance » that remains constant whatever the context in which it appears » ; 
P. LEGENDRE, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Paris, 1974, p. 86.
(30) A. ROSS, On Law and Justice, Londres, 1958, p. 117.
(31) Engberg, Jan (2002): Legal meaning assumptions − What are the consequences for legal interpretation and legal translation? International Journal for the Semiotics of Law. 15, p. 375. 
(32) G.L WILLIAMS, Language and the Law, in The Quaterly Review, vol. 6, 1945, p. 181.
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به فالمفهوم الواضح لا يمكن عزله عن سياقه لأنه يمكن في سياقات تطبيقية معينة أن يثير تطبيقه الجدل 
بشكل معقول)33(.

وهكذا، قد تحمل ألفاظ النص عدّة معانٍ، بل قد تحمل ألفاظها عدّة معانٍ مُتناقضة. وهكذا، 
يجب طبقا لهذه القاعدة التفسير وفق للمعنى العادي لألفاظ النصّ أن تفسّر الألفاظ في إطار المعنىّ 

العاديّ والطبيعيّ لها، وهو المعنى الأولى بالإعمال. 

غوي الشائع لدى الأطراف لألفاظ النصّ محلّ التفسير، 
ّ
فالأصل أنّ التفسير يرتبط بالإستعمال الل

عند  إليه  إتجهت  قد  الأطراف  إرادة  أنّ  بإعتبار  وذلك  المفسّر،  يجتهده  الذي  الخاصّ  المعنى  وليس 
إستعمال تلك الألفاظ، وعلى من يدّعي وجود معنىّ خاصّ وغير مألوف وتوجّه إرادة الأفراد إليه دون 
المعنى العادّي، عبء إثبات ما يدعيه. والعبرة في تفسّير المعاهدات الدوليةّ بإحترام المعنىّ العادّي 
الإبرام  النصّ، وقت  الألفاظ ذلك  بين مستخدمي  السائد عادّة  المعنى  الغامض هو  للنصّ  المقصود 
وليس وقت تفسير تلك الألفاظ ولا يجوز لجّهة التفسير أن تتجاوز المعنى العادي للفظ المستخدم 
جهت 

ّ
 إذا ثبت أنّ نيةّ الأطراف قد إت

ّ
من قبل الأطراف -في وقت ومكان وضعه- إلى معنىّ آخر غيرهِ إلّا

لذلك أو أنّ تفسير الكلمات على أساس قاعدة المعنىّ العادّي يقود إلى نتيجة منافيةّ للعقل، وهنا 
فقط يجب على المحكمة الرجوع لطريقة أخرى في التفسير والبحث عما يعنيه الأطراف من إستخدام 

تلك الكلمات)34(. 

للتفسير  الذهبية  فالقاعدة  النصوص.  لتطلعات مفسري  يستجيب  المعتاد  المعنى  أن  يبدو  ولا 
تجعل من المناسب الابتعاد عن التفسير الحرفي تمامًا عندما يؤدي ذلك إلى عواقب عبثية أو غير 

منطقية أو غير معقولة بحيث يبدو بديهيا أن المشرع »لم يقصد ما قاله«)35(.

إن فكرة وضوح أغلب النصوص القانونية وقابليتها للتطبيق الآلي، يبدو عبثيا. ويؤكد بول لوكليرك 
التي  المهنية  حياتهم  تعلموا، خلال  قد  النقض  أن »مستشاري محكمة  أعلن  عندما  بوضوح شديد 

كرسوها لدراسة القانون، أنه لا يوجد شيء نادر كنص قانوني واضح تمامًا«)36(.

ويفتتح مجال التفسير القانوني إذا كانت »الصياغة المستخدمة من قبل المشرع لا تقدم بذاتها 
معنى واضحًا وملموسًا؛ إما بسبب المعنى الغامض إلى حدّ ما للمصطلحات، أو بسبب بناء الجملة 
المعيب إلى حد ما«؛ أو أن »هذه الصياغة، على الرغم من تقديمها معنى محددًا بوضوح، إلا أنها لا 
تعبر تمامًا عن فكر المشرع«. فعلى الرغم من وضوح النص، يحتاج القانون إلى تفسير، لأن المشرع 

كان يمكن أن يكون قد أخطأ ولم يقل ما يريد)37(.

وتفرض محكمة النقض الفرنسية، حسب الأستاذ Yves Chartier، تفسيرها للقانون بهدف توحيد 
تطبيق القاعدة القانونية في أراضي الجمهورية الفرنسية وأن تفسيرها الملزمّ هذا يجعلنا »نعترف لها 

J. SALMOND, On Jurisprudence, 12e éd., par P.J. FITZ GERALD, Londres, 1966, p. 38.
JR. CAPELLA, El derecho como lenguaje. Un andlysis lógico, Barcelone, 1968, p. 249. 
(33) Cf. Ch. PERELMAN, De l’évidence en métaphysique, in Le champ de l’argumentation, Bruxelles, 1970, p. 244

العدد  الخامس والعشرون.  المجلد  والقانون.  الشريعة  الدولية. مجلة  المعاهدات  الدولية: دراسة في قانون  للمعاهدات  الدولي  القضائي  التفسير  الطائي. قواعد  )3)) عادل أحمد 
السادس والأربعون. الإمارات العربية المتحدة. 2011. ص. 405-407.

(35) J. SALMOND, On Jurisprudence, 12e éd., par P.J. FITZ GERALD, Londres, 1966, p. 137. R.W.M. DIAS, Jurisprudence, 3e éd., Londres, 1970, p. 134.
(36) Conclusions de M. le premier avocat général Paul Leclercq, avant Cass., 9 février 1925, Pas., 1925, I, 135 ; cf. également W.J. GANSHOF van der MEERSCH, 
Réflexions sur la révision de la Constitution, in J.T., 1972, p. 478.
(37) AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 4e éd., t. I, p. 130. R. PLANIOL et G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. I, 3e éd., Paris, 1946, p. 67.
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 –ولو جزئياّ- في صُنع القاعدّة 
ً
ببعض الدّور الإنشائي للقانون«)38(. وكأن محكمة النقض تلعب دورا
القانونيةّ، بفرضها تفسيرّا معينّا، تطبق على نحوِه القاعدة القانونيةّ.

إنّ هذا الدور الاجتهادي المتميزّ لمحكمة النقض الفرنسية، نابع عن كونها وحيدة في الجمهورية، 
ولا تحكم الوقائع مطلقا ولكن مهمتهّا الحصريةّ هي تفسير القانون فيما يخص الشكل أو الموضوع، 
ويرتكز تفسيرها على الإجابات التي تعطيها في حكمها على الوسائل المعروضة عليها، وبشكل محدّد 
أكثر على الوسائل التي تستند على مخالفة القانون، وطبقا للمادة 05 من القانون المدني الفرنسي 
المقدمة  الدعاوى  في  تنظيمية  و  عامة  أحكام  بشكل  قرارات  إصدار  القضاة  على  »يحظر  فإنه 

لهم«)39(.

إن محكمة النقض بتناغمها مع المجتمع الفرنسي -والآن الأوروبي- تقوم بتحديد تطبيق القانون 
التقنية،...  الدولية،  السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية،  المجتمع سواء  إياه مع تطورات هذا  مكيـّفة 
أن تقدم جوابا منطقيا  أنه عليها  النقض يعني  المطروح على محكمة  بحّد ذاته،  المسائل  تنوع  إن 

ومتوازنا لمعظم المشاكل المحتملة التي يثيرها تفسير القانون.

الوقت، لكيفية تفسير  لقراءات جديدة، مع  النطاق مفتوحا،  الناجمة عن ذلك،  المرونة  وتترك 
بشكل خاص،  وهي  إليها،  النظر  بها  يتم  التي  والطريقة  المجتمع  في  التغيرات  على ضوء  القانون، 
ن من ملء ثغرات القانون الوضعي. إن المادة 04 من القانون المدني الفرنسي تمنع القضاة من 

ّ
تمك

رفض الحكم بسبب صمت، أو غموض أو عدم ملاءمة القانون. ويكون بالتالي لمحكمة النقض دور 
أساسي تلعبه في هذا الصدد. هناك بشكل أساسيّ تقنيتان من الممكن استعمالهما لمواجهة صمت 

المشرع )صمت القانون(.

الأولى، تتمثل في تطبيق النصوص على حالات لا يتوقعها المشرعّ نفسه، كمثال، تطبيق نصوص 
المسؤولية التقصيرية )الناتجة أساسا عن نصوص القانون المدني لسنة 1804( على ما يتعلق بسير 

السيارات. 

 
ّ

الغش الشهيرة  القاعدة  )كمثال،  القانون  في  عامّة  مبادئ  إلى  الاستناد  هي  الأخرى،  والتقنيةّ 
 الدفاع، قاعدة عدم إزعاج 

ّ
يفسّد كل أمرFraus omnia corrumpit ، نظرية الاثراء دون سبب، مبدأ حق

الجيران بشكل مبالغ فيه...(، لكن يجب أن لا يتعارض تطبيق هذه القواعد أو المبادئ العامة للقانون 
مع أي نصّ في القانون الوضعي ولهذه التقنيةّ حدودها أيضا: فأحيانا لا تسمح المصطلحات الحاليةّ 
للقانون -بالرغم من أنها أصبحت كلية قابلة للنقاش والتعديل نتيجة لعدّة تطوّرات- بأيَّ تعديل في 
تفسير القانون وبالتالي تشير محكمة النقض في تقريرها السنوّي، إلى العواقب الناجمة عن الوضع 

الحاليّ للنصّوص القانونيةّ وتقترح تعديلات تشريعيةّ)40(.

يبدو أنّ مبدأ »القاضي ليس فم القانون« أضحى في أوروبا، غير قابل للمساومة، ويفتح الباب 
القانونية  القاعدة  ينشئ  معينّ  نطاق  وفي  بالشرعية،  يلتزم  وسيـّد،  مستقل  لقاض  مصرعيه  على 

نفسها ويطبقها.

(38) Yves Chartier. La Cour de cassation. 2ème édition. Dalloz. Paris. 2001. p.72.
(39) Article 05 du code civil français. 

)4)) سفيان عبدلي. استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا. نور للنشر، ألمانيا، 2017. ص. 143-145.
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المبحث الثالث
نحو التأويل التطوّري للنص المعياري 

 Jean :تاريخيا، لطالما كان القضاء منبوذا وغير مرحّب به في فرنسا وهو ما عبر عنه بدّقة الأستاذ
FOYER في مقالة شهيرة وصفت بأنها »لن تنُسّى من تاريخ الفقه الفرنسي« بعنوان: «القضاء: تاريخ 
سلطة مرفوضة». نعم لطالما رفُضت هذه السلطة. إنّ ذلك مبرّر تاريخياّ «نفسيةّ الشعب الفرنسي 
ام ولن يدعمهّا كونها صادرة من 

ّ
والنظام السياّسي الذي يعبرّ عن هذه النفسية، لن يتقبل هذه الأحك

تاريخي آخر وهو الخوف من شبح  العام». وهناك مبرر  ون 
ّ
القان القضاة وليس من تطبيق  تعسّف 

 »bouche de la loi« »حكومة القضاة«)41(. والأطروحة القائلة بأن القاضي هو مجردّ »فم للقانون«
ون، فالقول أن القاضي هو 

ّ
ي( دائمّا للقان

ّ
ع )القاض

ّ
نه رجال الثورةّ الفرنسيةّ: »يجب أن يخض

ّ
وهو ما أعل

»فم القانون« يعني ببساطة أنه »صوت السلطة التشريعية« ورجال الثورة الفرنسية أرادوا حماية 
اة -الذين 

ّ
ة القضائيةّ« ومن طرف القض

ّ
ل من قبل الهيئ

ّ
السلطتين التشريعية والتنفيذية من »أي تدخ

ساءت سمعتهم آنذاك- وقالوا بأنه وما دامت القوانين بسيطة، واضحة ومفهومة من قبل الجميع 
ها أو 

ّ
أو تعديل ها 

ّ
تأويل القضاة ليس بإمكانهم تفسيرّها ولكن وفقط، تطبيقها، وليس بإمكانهم  فإن 

حذفها«)42(. 

النطق  في  دوره  ينحصر  مونتيسكيوّ  تعبير  حدّ  على  للقانون«،  »فـمٍّ  سوى  يكن  لم  فالقاضي 
تطوّيري  بدور  له  الاعتراف  الصّعب  من  وكان  تفسيره.  نحو  النص  حرفية  يتجاوز  أن  دون  بالقانون 
على  التأثير  قانونيّ في  لنظام  تابعة  تسُهم هيئة  أن  تقبلُ فكرة  ذلك   من 

ً
صُعوبة والأكثر  للقانون، 

 لقواعد القانون الدوليّ؛ وفي 
ً
را قواعد نظام قانونيّ مُختلف؛ على غرار أن يكون القاضيّ الوطنيّ مُطوِّ

وتطبيقها  الدولي  القانون  قواعد  باستقبال  الوطنيةّ  المحاكم  قياّم  قبول فكرة  تمّ  الحالات  أحسن 
)ولكن ليس تطويرها()43(.

أولاً: التأويل التطوّري للنص المعياري التعاهدي

حقوق  لمعاهدات   
ً
تطوريا  

ً
تفسيرا الأفراد  حماية  تتطلب  الإنسان،  حقوق  حماية  مجال  في 

تقتضي  الحقوق  لهذه  الفعّالة  الحمايةّ  فإن  وبالتالي  جامدة،  ليست  الإنسان  حقوق  إنّ  الإنسان. 
 ما شدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على 

ً
مراعاة التطوّرات في القانون والمجتمع. وكثيرا

ضرورة مراعاة التغيرّات التي تحدث في المجتمع والقانون، من خلال ممارسة التفسير الديناميكيّ 
dynamique une interpretation للاتفاقية الأوروبيةّ لحقوق الإنسان، وقد اعتبرت أنّ الاتفاقية بمثابة 

»صـك حـيّ )...( يجب تفسيره على ضوء ظروف الحال الراّهنة«)44(.

المبدأ، قرّرت المحكمة الأوروبيةّ لحقوق الإنسان، تأسيسًا على هدف الاتفاقية  وتجسيدا لهذا 
وغرضها، بوصفها أداة لحمايةّ الأفراد، أنّ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان »يجب تفسيرها وتطبيقها 
بات الواقعيةّ والفعاليةّ )...( إنّ مبدأ كون الاتفاقيةّ صكّ حيّ يجب تفسيره، 

ّ
على نحوٍ يضمن لها متطل

ب على ذلك 
ّ
في ضوء الظرّوف الراّهنة له، جذور راسّخة في السوابق القضائية للمحكمة )...( ويترت

.Audrey Guinchard. La conception française de la séparation des pouvoirs. op.cit. p.06 ((4(
)4)) سفيان عبدلي، دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير الاتفاقيات الدولية، نور للنشر، ألمانيا، 2017، ص.113.

)4)) سفيان عبدلي. القانون الدولي لحقوق الانسان أمام المحاكم الوطنية. الطبعة الأولى. دار النهضة العربية. القاهرة: 2021. ص. 595.
)4)) نفسه، ص. 579.
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 لنـوايـّـا أصحابها كما أعرّبوا عنها منذ أكثر من أربعين 
ً
أنّ هذه الأحكام لا يمكن تفسّيرها فقط وفقا

.)45(»
ً
عاما

إن تفسير نصوص معاهدات حقوق الإنسان يجب أن يتم بطريقة موضوعيةّ وديناميةّ، مع مراعاة 
الظرّوف والتطوّرات الاجتماعيةّ؛ فالأفكار والظرّوف السائدة في الوقت الذي صيغت فيه المعاهدات 
لتفسّير معاهدات حقوق  أهميةّ  أكثر  الحاليةّ  الظروف  وتعدّ  بأيّ صلاحيةّ مستمّرة.  تحتفظ  اد 

ّ
بالك

الإنسان من الأفكار والقناّعات والظرّوف في الوقت الذي صيغت فيه الأحكام ودخلت حيز النفاذ. 
؛ فتفسير المعاهدة لا يمكن أن يؤدّي إلى إنشاء حقوق جدّيدة.

ً
من الواضح أنّ لهذا المبدأ حدودا

والحرياّت  الإنسان  حقوق  حمايةّ  إلى  الإنسان،  لحقوق  الأوروبيةّ  الاتفاقية  ديباجة  تشير  ولا 
الأساسيةّ فقط، بل إلى تطوّيرها كذلك. وتشير حماية تلك الحقوق والحرياّت إلى ضمان المحكمة 
لفعاليتّها لا سيمّا مع تطوّر الظرّوف. ولئن كانت المحكمة الأوروبيةّ لحقوق الإنسان قد استلهمت 
كان  الفعاليةّ  عن  البحث  أنّ   

ّ
إلّا المعاهدات  لقانون  فييّنا  اتفاقية  أرستها  التي  التفسير  قواعد  من 

الملهم الأساسي لمختلف تقنياّت التفسير التي طوّرتها المحكمة. وتتيح الإشارة إلى »تطوّير« الحقوق 
مانات التي تقرّرها 

ّ
والحرياّت بديباجة الاتفاقية نحو درجة معينّة من الابتكار والإبداع لإثراء نطاق الض

الاتفاقية، لا سيمّا لحماية جوهر الحقوق والحريات)46(. 

وهكذا، تذهب قرارات المحكمة الأوروبيةّ لحقوق الإنسان التي كرسّت لفكرة التفسير التطوّري 
ومتجدّدة  معاصرة  قراءة  النصّ  منح  إلى  الإنسان،  حقوق  لاتفاقيات   »l’interprétation évolutive«
بحقوق  الخاصّة  »الاتفاقيات  فـ  واضعيه،  إرادة  ضوء  على  النصّ  دلالات  عن  الكشف  مجردّ  تتجاوز 
وك حيةّ des instruments vivants، يتعين أن يكون تفسيرها متوافقا مع التطورات 

ّ
الإنسان، هي صُك

الزمانيةّ وعلى أوجه الخصّوص مع ظروف الحياّة المعاصرة«، وبعبارة أخرى يجب فهم واستيعاب 
دة عن الاتفاقية بمعناها الناّتج عن المجتمعات الديمقراطية الحاليةّ. ولئن كان مبدأ 

ّ
المفاهيم المتول

ل البعد الزمني لهذا المبدأ)47(.
ّ
الفاعلية هو أساس التفسير التطوّري فإن نظرية »الصكّ الحيّ« تشك

إن التفسّير التطوّري هو تفسير توسّعي على الرغم من أنه جاء في عدّة حالات للتضييّق من نطاق 
قصدها  التي  المعاني  باجترار  المفسّر  قيام  يعقل  لا  وهكذا،  الاتفاقية.  بموجب  المحميةّ  الحقوق 
واضعوا النصّوص قبل عشرات السنين، وقت إبرام الإتفاقيةّ، لا سيمّا في ظلّ تطوّر ظرّوف الزمن 
لحظة  السّائدة،  الفعليةّ  الحياة  على ضوء ظروف  الانسان  حقوق  اتفاقيات  تفسير  فيجب  الراّهن. 

التفسّير، وليس في ظلّ الظروف التي كانت سائدة وقت إبرام المعاهدة)48(. 

الأثر  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  هو  الحقيقي،  المعنىّ  إلى  الأقرب  التفسير  أنّ  القول  يمكن  ختاما، 
»الايجابي أو الفعّال« للمعاهدة أي ما يزيد من فاعليتّها في التطبيق، لأن ذلك هو ما يتفق مع افتراض 
أنّ الأطراف قصدوا - من المعاهدة- تعزيز علاقاتهم بموجبها، مما يقتضي أن يتجه التفسير إلى الدفع 
بأن  الافتراض  المقبول  من  ليس  إذ  عرقلته.  أو  ذلك  تعطيل  إلى  وليس  الأمام،  إلى  العلاقات  بتلك 
الأطراف لم يقصدوا أيّ أثر لأي نصّ من نصّوص المعاهدة مما يعني أنه من قبيل اللغو ليس أكثر!. 

)4)) نفسه، ص. 580.
)4)) سفيان عبدلي. المرجع السابق. ص. 581.

)4)) نفسـه، ص. 581-582.
)4)) نفس المرجع السابق، ص. 583-584.
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معرفة  على  المعاهدة-  بتنفيذ  -المتصلة  الدول  ممارسات  في  التدقيق  أو  البحث  يساعد  أن  ولابد 
القضاء  أنّ  كما  الغرض.  وذلك  يتفق  الذي  التفسير  إلى  الوصول  على  وبالتالي  إبرامها،  من  الغرض 
الخاضعة  للمصطلحات  تطويريا   

ً
تفسيرا يعتمد  أن  يمكنه  - وفي كل قضية حسب ظروفها-  الدولي 

المشترك لواضعيها.  القصد  للتفسير طالما كان ذلك يساعد على الكشف - خلال فترة تطبيقه- عن 
ولأجل احترام رغبة الأطراف في ذلك أثناء إبرام المعاهدة؛ ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار المعاني التي 
إمكانية  يعني  لا  ذلك  أن  على  المعاهدة.  تطبيق  فيها  يجب  مناسبة  كل  في  المصطلحات  اكتسبتها 
ط مع تحميل النص )المصطلح أو اللفظ( 

ّ
ذهاب القضاء أبعد من ذلك بحيث يتداخل تفسيره النش

يملك  ذلك  وفي  الأطراف.  سُلوك  من  استظهاره  يمكن  لا  وقصدا  له  يتّسع  لا  معنى  التفسير  محل 
القضاء سُلطة التقدير فيما إذا كان النصّ يقتضي تفسيرا أكثر مُرّونة مما يدّعيه كل من الطرفين مع 

مراعاة أنّ »واجب المحكمة هو تفسّير المعاهدة وليس تعديلها«)49(.

: التأويل التطوّري للنص المعياري الدستوري
ً
ثانيا

في مجال القانون الدستوري تتنازع مسألة تأويل النص الدستوري مدرستين)50(: 

المدرسة الأصولية )الكلاسيكية( والتي تهتم بفهم وتطبيق الدستور كما تصوره الآباء المؤسسون 
وبالفهم الذي استقر لديهم؛ فتأويل الدستور رهينة باللحظة التاريخية التي وضع فيها؛ فالزمن الذي 
وضع فيه النصّ هو المرجع في حسم تضارب التفسيرات المحتمل لكون النص لحظة صياغته كان 
 بمجموعة من التصورات والمفاهيم والمعاني الثابتة في أذهان المؤسسين الأوائل ولا يمكن 

ً
مُحمّلًا

قراءة هذا النص بمعزلٍ عن سياقه التاريخي و إرادة واضعيه ومقاصدهم. 

فالمعنى الحقيقي للنص، بحسب رواد هذا النهج، موجود »طيّ النصّ ذاته« كما حمله إياه واضعو 
 أنه بالرجوع للإعمال التمهيدية والبحث عن نية محرري النص 

ّ
النص؛ ولئن كان المعنى غير ظاهر إلّا

معرفي  عمل  مجرد  هنا  فالتفسير  المقصود.  استكشاف  من  يمكن  للنص  النحوي  التحليل  واجراء 
بسيط يحدد القاضي من خلاله معنى النص.

غير أن الإقرار للحظة التأسيسية للدستور بامتداد زمني مستقبلي يحمل في طياته تجنٍ ومصادرة 
حديث  طابع  وإضفاء  للزمن  ومعاصرة  جديدة  بمعانٍ  النص  شحن  في  المعاصرين  المؤولين  لحق 
الدستوري  النص  الحديثة. فالتفسير الأصولي يعيد  التطورات  الدستوري يواكب  النص  ومتجدد على 

الى سياقه التأسيسي التاريخي ويجعله أسير لحظة وضعه. 

أمّا مدرسة »الدستور الحيّ« living constitution فتروج لقراءة النص الدستوري على ضوء الاهتمامات 
ماتوا قبل قرنين من  الذي  الأشخاص  الأحياء لأفكار  إخضاع  المعقول  الحالية؛ فليس من  المعاصرة 

الزمن)51(. 

الفاعلين  مختلف  ومع  الزمن،  عبر  تتفاعل  ديناميكية  نصوصًا  الدستورية  النصوص  أضحت  لقد 

)4)) سفيان عبدلي. المرجع السابق، ص. 584-585.
(50) Dominique ROUSSEAU, Pierre-Yves GAHDOUN, Julien BONNET. Droit Du Contentieux Constitutionnel. 11e édition LGDJ. Montchrestien, 2016. p.298. M. TROPER, « 
Le problème de l’interprétation et la théorie de la supra-légalité constitutionnelle », in Mélanges Eisenmann, 1975, p. 133. « La liberté d’interprétation du juge constitutionnel », in 
P. AMSELEK (dir.), Interprétation et droit, Bruylant-PUAM, 1995, p. 242. M. TROPER, V.CHAMPEIL-DESPLATS, C.GRZEGORCZYK (dir.), Théorie des contraintes juridiques, 
Bruylant-LGDJ, La pensée juridique, 2005. M. VAN DE KERCHOVE, F. OST, Le droit ou les paradoxes du jeu, PUF, 1992 A. VIALA, Philosophie du droit, Ellipses, 2010.
(51) Louis Favoreu, Patrick Gaïa Richard Ghevontian Jean-Louis Mestre, Otto Pfersmann, André Roux Guy Scoffoni. Droit Constitutionnel. 21e édition. Dalloz. 2019. p.106.
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والمؤسسات، بل وقد تصل تلك النصوص لتطوير المعاني الأصلية التي ولدت لحظة تأسيسها، بل 
وقد تتجاوز المقاصد الأصلية لواضعي النصّ أنفسهم.

وبحسب هذه المدرسة، فالمعنـى لا يوجد في طياّت النصّ فقط؛ هذا الأخير هو مجموعة من 
البيانية المطبوعة على الورق؛ تحمل دلالاتٍ متباينة في أحسن الأحوال، لذلك، فالتفسير  الرسوم 
للنصّ قوته كقاعدة  للنصّ. وهو بذلك يمنحه  بالنسبة للقاضي هو الاختيار والاختراع وخلق معنى 
بموجبه،  القاضي  يحدّد  إرادي  فعل  هنا  فالتفسير  للمصطلح.  والقوي  الدقيق  بالمعنى  معياريةّ 

وبكل حرية، معنى النصّ.

ومجال  حيّ  إنه عمل  تحريره،  فيها  تمّ  التي  حظة 
ّ
الل في  متوقفٌ  ؛ 

ً
ميـّتا نصًا  ليس  الدستور  إنّ 

قراءة  تتيح  الحيّ«)52(  »الصك  ففكرة  الحريات.  وتطوير  للحقوق  المستمر  الخلق  على  مفتوح 
مفتوحة  وثيقة  منه  تجعل  النشأة  محددات  من  متحررة  قراءة  إنها  الدستوري؛  للنص  ديناميكية 
على الخلق والابداع والتجديد اللامتناهي للحقوق والحريات، وهو ما من شأنه خلق حقوق جديدة 

ومبتكرة لم يتوقعها واضعو الوثيقة الدستورية أنفسهم.

المشرع  كان  ولما  للقاعدة.  الحقيقي  المؤلف  هو  محرره  وليس  النص  مفسر  يصبح  وبهذا 
فالمؤسس  المنطق  فبنفس  القانون،  مفسر  ولكنه  البرلمان  ليس  التشريعي  للنص  الحقيقي 
الحقيقي ليس واضع الدستور الأصلي ولكنها المحكمة الدستورية)53(. إنّ خلو العمل القضائي من 

الفعل التفسيري للقاضي يجعل من النص الدستوري منزوع المعيارية)54(.

العمـل  صميـم  مـن  هـو  بينهـا  فيمـا  التفسـيري  والخيـار  المعانـي  فتعدديـة  وهكـذا، 
القضائـي؛ فعندمـا يلتـزم القاضـي الدسـتوري باختيـار المعنـى المناسـب للحظـة الفصـل، مـن 
بيـن المعانـي المتنافسـة، يمكـن للدسـتور أن يظـل نصًـا حيـًا، حيويـّا وغنيـا باسـتمرار بالحقوق 
ق يضفـي قيمـة مضافـة 

ّ
الجديـدة. وبالتالـي، يتحـول دور القاضـي الدسـتوري إلـى فاعـل خال

مبدعـة علـى النـص الدسـتوري.

ولئـن كان الفكـر التأويلـي يعتـرف بـأن النص لا وجـود له إلا من خلال التفسـير وفي التفسـير 
فقـط، وهـو مـا ينـدرج ضمـن مـا يسـمى بالفلسـفة التفكيكيـة، أيـن يعتبـر التفكيـك كمفهـوم 
محـدد علـى حـد تعبيـر نيتشـه؛ أي ليـس مفهومـا يفجر النـص أو يذيبه، ولكنه يشـير إلـى الطابع 

الـذي لا ينضـب للنـص ويمنـع التفسـير مـن الادعـاء بتقديم حقيقـة مطلقـة للنص)55(.

إن كـون النـص لا ينضـب لا يـدل على اسـتحالة بنـاء المعنى مـن النص؛ هذا يعنـي أن المعنى 
المعطـى لا يسـتنفد النـص؛ فالعمليـة التأويليـة مجـرد لحظـة فـي تاريـخ النـص وهـذا الأخيـر 
يسـتمر فـي الحيـاة، وبالتالـي يمكـن أن يكون محلا لتفسـيرات جديـدة متطورة ومواكبـة للعصر.

(52) Dominique Rousseau, Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation, 2015, Seuil, p. 64.
(53) M. Troper, « Interprétation », in Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de D. Alland et S. Rials, PUF-Lamy, 2003) M. Troper, « Justice constitutionnelle 
et démocratie », RFDC, n°1, 1990, p. 31.
(54) Dominique ROUSSEAU,« Pour ou contre la limitation du pouvoir du juge constitutionnel ? », Revue administrative, 1998, n° 301, pp. 202-203.
(55) Dominique ROUSSEAU, Pierre-Yves GAHDOUN, Julien BONNET. Droit Du Contentieux Constitutionnel. Op.cit. p.299.
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فلـم يعـد مـن المقبول إخضـاع النص المرشـح للتطبيـق لسـياقات قديمة وليس مـن المعقول 
إخضـاع الأحيـاء لأفـكار أشـخاص قضـى عليهـم المـوت منـذ قرابـة القرنيـن مـن الزمـن؛ فالنـص 
الدسـتوري لـم يعـد بمثابـة معبد اسـتعاري تسـكنه الأشـباح)56(، كمـا كتـب Georges Burdeau، فهو 
 فارغًـا من المعانـي نحو بنـاء قانوني حيّ وملمـوس، تتوالد فـي الحقوق، بفضل 

ً
يتجـاوز كونـه هيـكلًا

تقنيـات التفسـير التـي تتيـح تطويـر حقـوق جديـدة متوائمة مـع متطلبـات المجتمـع المعاصر.

وفقا لهذا النهج، يمارس القاضي وظيفة تختلف اختلافا جوهريا عن وظيفة المشرع، ولكن يمكن 
مقارنتها بوظيفة الناقد الأدبـي. فعلى غرار الناقد، يجب على القاضي تقديم تفسير للنص لا يعبر عن 
تفضيلاته الشخصية وبعيدا عن رؤيته الخاصة، ولكن يجب أن يستجمع القاضي المفسر خاصيتين على 
الأقل)57(: الأولى بأن يجعل النص المراد تفسيره يظهر في أفضل صورة له؛ من خلال تقديم التفسير 
الأمثل له. والثانية بأن يكون متوافقا مع أكبر قدر ممكن من المفاهيم المركزية للنظام القانوني 

المعني؛ وتأخذ بعين الاعتبار الظروف القانونية الفعلية والمرتبطة بالقضية المطروحة.

ولعل هذا الدور القضائي المتميز يجعل الدساتير الحديثة توصف بأنها دساتير توسعية للحقوق 
والحريات؛ فالنص الدستوري ليس نهائيا لحظة تبنيه من قبل الشعب؛ إنها دساتير الخلق والتوليد 

متناهي للحقوق الجديدة)58(. 
ّ
اللّا

القضاء  ولدها  التي  الجديدة  الدستورية  الحقوق  باحترام  ملزمة  التشريعية  السلطة  وتبقى 
الدستوري، من خلال تفسيراته للنص، تحت طائلة عدم دستورية القوانين؛ إنه اكراه القضاة للمشرعين 
الدستوري بحماية حقوق  القضاء  للتمتع بحقوق دستورية جديدة؛ وهكذا يضطلع  المواطن  ومنفذ 

جديدة لم تكن ملزمة للمشرع إلا بفضل التفسير التوسعي للنصوص الدستورية.

بفضل منهج التفسير التطوري للنصوص، أضحى للقضاة الدستوريين سلطة معيارية متجاوزين 
مهمتهم التقليدية في تطبيق النصوص نحو خلق نصوص جديدة. لقد ساعدت اللسانيات البراغماتية 
»توظيف  خلال  من  جديدة  معان  عن  البحث  نحو  للنص  التاريخية  السياقات  تجاوز  على  القضاة 
السلطة  الجدد«. من خلال هذه  والمخاطبين  الفاعلين  وبين مختلف  الجديدة  السياقات  النص في 
التي  المعيارية، وجد المشرعون والمنفذون أنفسهم أمام مسؤولية احترام هذه الحقوق الجديدة 

ولدتها تفسيرات القضاة، تحت طائلة بطلان تصرفاتهم.

وهكذا، تجاوز القاضي الدستوري دوره الكلاسيكي كمشرع سلبي أو كشريك للمشرع من خلال 
مطابقته  بمدى  والقول  القانوني  النص  بتأويل  يقوم  أين  القوانين؛  دستورية  على  الرقابي  عمله 
للدستور من عدمه أو بتفعيل فكرة التحفظات التفسيرية من خلال عملية المراقبة وهو ما يسهم 
في تحديد مضمون القاعدة القانونية التي سنها البرلمان وتحديد نطاق تطبيقها. إن تدخل القاضي 
الدستوري لتوجيه الفهم الصحيح للدستور بما يوجب على المشرع سنّ القاعدة القانونية على منوال 
معين أو بمضمون محدد أو بحذف مقتضى معين، يعني توجيــه المشرع في منحى محدد ودقيق 

من قبل القاضي؛ لقد تحول القاضي الدستوري إلى مشرع فعلي.

(56) Ibid, p. 792.
(57) DWORKIN R., Revue Droit et Société, (1985-1986), no 1-2. p.66.
(58) Dominique ROUSSEAU, Pierre-Yves GAHDOUN, Julien BONNET. Droit Du Contentieux Constitutionnel. Op.cit. p.300.
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في  تدخل  حقيقته  في  هو  الدستورية  رقابة  مجال  في  الدستوري  القاضي  تدخلات  تضخم  إن 
المجال النصي للتشريع: لفظا وفحوى. ويتمظهر هذا التأثير الضاغط على عمل المشرع وتقييد سلطته 
التقديرية من طرف القضاة الدستوريين من خلال »الاشتغال على النص التشريعي«؛ عبر رسم معالم 

النص وحدوده ونطاقه وغاياته وهندسة مختلف المعاني المحتملة التي يمكن أن يحتويها النص. 

وهكذا، ومن خلال تقنيات التدخل في »المضمون المادي للنص« المقضي بعدم دستوريته؛ أو 
تحديد النطاق الزمني للنص؛ تقنية توجيه تطبيق وفهم النص التشريعي في مجال معين ليتماشى 
مع الدستور، أصبح القاضي الدستوري شريكًا في تقرير ملائمة الخيارات التشريعية للمشرع بدلا من 

الاكتفاء بالدستورية. إنه ميلاد جديد للتشريع القضائي أو لتشريع القضاة.

إن ارتفاع سقف العمل التأويلي للقاضي الدستوري، نحو ما يمكن تسميته بالتشريع الإيجابي غير 
المباشر من خلال التقنيات السالفة الذكر، وهي تقنيات تفسيرية في حقيقتها، ستجعل منه منافسا 

حقيقيا للمشرع.

ولم يعد العمل التأويلي للنصوص الدستورية مرتبطا بغموضها. فالأطروحة القائلة بأن التفسير 
 in claris ولا ضرورة له عندما يكون النص واضحًا ،

ً
ضروري فقط عندما يكون النص غامضًا أو مبهما

cessat intepretatio لم يعد لها ما يبررها. تؤدي هذه الأطروحة في الواقع إلى مفارقة منطقية، لأنه 
من أجل التمكن من التأكيد على وضوح النص وعدم الحاجة لتفسيره، من الضروري معرفة معناه؛ 

ومعرفة هذا الأخير تتطلب أن يكون مفسرا)59(.

 جديـد 
ً
كمـا أنّ القضـاء الدسـتوري قـد أضحـى مـن خالل العمليـة التأويليـة للنصـوص، فاعال

ومؤثـرا فـي الدسـتور، لقـد أصبـح الدسـتور شـيئا فشـيئا اجتهـادا قضائيـا. وخلافـا للاعتقـاد الشـائع، 
فـإن الدسـتور ليـس نصًـا ميتـًا، تـم تجميـده يـوم كتابتـه؛ إنـه فعـل حـيّ، فضـاء مفتـوح للخلـق 
الدسـتوري؛ بمواءمتـه  النـص  الحيـاة فـي  يبعـث  الدسـتوري  القاضـي  إن  للحقـوق)60(.  المسـتمر 

باسـتمرار مـع المتطلبـات المسـتجدة التـي تولدهـا الحيـاة السياسـية بعـد صـدور النـص)61(.

لقـد اعتبـرت القـراءة القضائيـة للدسـتور بمثابـة »نهايـة السياسـة« و »أولويـة القانونـي علـى 
علـى  إرادتـه  تفـرض  الـذي  الموّجـه  »القائـد  الدسـتوري  القاضـي  تأويـل  أصبـح  لقـد  السياسـي«. 

السياسـيين«)62(.  الفاعليـن  جمهـور 

ومـن المفيـد هنـا اسـترجاع مقولـة رئيـس المحكمـة الأمريكيـة العليـا فـي ثلاثينيـات القـرن 
الماضـي تشـارلز إيفانـز هيـوز: »لدينـا دسـتور بالفعـل، ولكـن الدسـتور هـو مـا يقولـه القضـاة«. إن 
اللآلـئ يفرزهـا  القانونـي يفـرزه القضـاة كمـا أن  القانـون هـو ببسـاطة سـلوك القاضـي؛ فالنـص 
المحـار. وفـي ذات السـياق القاضـي هولمـز يصـرح بـأن: »مـا أعنيـه بالقانـون ليـس أكثـر أو أقـل 
مـن التنبـؤ بمـا سـتفعله المحكمـة«. لقـد ذهبـت هـذه الآراء بعيـدًا فـي القضـاء علـى أي فكـرة عن 

القانـون باعتبـاره »نظامًـا معياريـًا مفاهيميـًا للقواعـد«)63(.

(59) Francis Hamon, Michel Troper. Droit Constitutionnel. 35e édition. LGDJ, 2014. P.58.
(60) Dominique ROUSSEAU, « Une résurrection, la notion de constitution », RDP, 1990, p. 5-6. Dominique ROUSSEAU, Pierre-Yves GAHDOUN, Julien BONNET. 
Droit Du Contentieux Constitutionnel. Op.cit. p. 810-811.
(61) Dominique ROUSSEAU, « Une résurrection, la notion de constitution », Op.cit. p.19.
(62) M. Guénaire, « La Constitution ou la fin de la politique », Le Débat, n°64, 1991, p. 146. C. Emeri, « Gouvernement des juges ou veto des sages ? », RDP, 1990, p. 340.
(63) C. Herman Pritchett, “Divisions of Opinion Among Justices of the U. S. Supreme Court, 1939–1941,” American Political Science Review, 1941, vol. 35, no. 5, pp. 890-898.
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فــي نهايــة المطــاف، يجــب قــراءة النصــوص القانونيــة وتفســيرها فــي ســياقها الكامــل 
ــة النــص العامــة وموضوعــه  ــة العامــة فــي ضــوء الانســجام مــع هيكل ــول النحــوي، والدلال )المدل
ــون  ــة يحجم ــوص القانوني ــرين للنص ــاة، كمفس ــح القض ــد أصب ــه(. لق ــة واضع ــه وني ــرض من والغ
ــة  ــج ملموس ــى نتائ ــح إل ــكل واض ــؤدي بش ــن أن ت ــات يمك ــيرات أو تأوي ــصّ تفس ــاء الن ــن إعط ع
غيــر معقولــة أو غيــر عادلــة؛ وهــو مــا يعــرف بالنهــج البراغماتــي فــي تفســير القانــون، مــن خــال 
الانطــاق مــن افتــراض عــدم رغبــة المشــرع فــي مثــل تلــك النتائــج غيــر المتقبلــة، حتــى ولــو كانــت 
الصياغــة القانونيــة للنــص لا تفتــح صراحــة تلــك المســاحة التداوليــة للمفســر للدفــع بالنــص فــي 

ــي فــي مجــال الخطــاب الأدبـــي)64(. ــه المنهــج التداول ذاك الاتجــاه؛ وهــو ذات

(64) Pierre -André Côté, Stéphane Beaulac, Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009. P.514.
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الخاتمة

خلصت الدراسة، إلى النتائج التالية:

ها ¦	
َّ
أن أي  يقُال:  أكثر ممّا  إيصال  -البراغماتي- هي دراسة كيفية  التداولي  المنهج  بين أهداف  من 

ه جزء ممّا يتم إيصاله. وفي السياق 
َّ
تبحث في كيفية إدراك قدر كبير ممّا لم يتم قوله على أن

التفسير القانوني للنصوص المعيارية لا يبدو أنّ »المعنى المعتاد« يستجيب لتطلعات مفسري 
النصوص، لذلك نجده يبتعدون عن التفسير الحرفي لاسيما عندما يؤدي إلى عواقب عبثية أو غير 
منطقية، بحيث يبدو بديهيا أن المشرع »لم يقصد ما قاله«، وهنا نجد الحيز المشترك الأكبر بين 
اللغة والقانون وهو المجال الأخصب الذي يمكن للمنهج التداولي -البراغماتي- أن يخدم رجال 

القانون والقضاء والفقه ممن يشتغلون على تفسير النصّ القانوني.

يرتكز ¦	 البراغماتي  المنهج  ولكون  أنه  للتخصّصات،  العابر  البحث  الدراسة، من خلال هذا  برهنت 
على الفعل الكلامي؛ في حين تصب المناهج الأخرى اهتماها على الخطاب بحد ذاته وليس على 
المضامين والمقاصد التواصلية المُصنعّة نتيجة الفعل الكلاميّ، فهو الأكثر قدرة على تفريج أزمة 
الغموض التي يتخبط فيها النص المعياريّ. فالتداولية تتجاوز كون اللغة مجرد وسيلة تواصلية، 
أو رموزا للتعبير عن الفكر، نحو محاولة التأثير الفعلي الملموس في العالم الخارجي بالإحداث أو 

التغيير أو الهدم. 

جادلت هذه الدراسة بأن أدوات المنهج التداولي البراغماتي بإمكانها، إلى حدّ كبير، تفكيك النص ¦	
، بالنظر لبحثه العلاقة الخارجية بين مصدر 

ً
 وتطويرا

ً
المعياريّ القانوني، واستنطاق معانيه، تأويلًا

النص، والمخاطب به، و مُؤوّلـِــــه، دون أن تهمل السّياق بمختلف تجلياته وتفاعلاته.

المراد في داخل ¦	 بالمعنى  يهتم  الذي  التداولي  المنهج  الدراسة على أساس  جاءت مقاربة هذه 
السياق بين متكلم بعينه ومتلقي بعينه. ونظرا لترتيب البحث التداولي بعد البحث التركيبي والبحث 
الدلالي، نلاحظ اتساع مجالات البحث في التداولية، فالتداولية تعرض للمعنى الاستعمالي، وهذا 
أو  هدفه  وما  به،  يتصل  ما  وكل  المتكلم  دراسة  ذلك  وبعد  اللغوي،  المنطوق  دراسة  يتضمن 
قصده، ثم المتلقي وعلاقته بالمتكلم، ومعرفة العناصر الأخرى التي تؤثر في فهم المعنى وهو 
 ، )Deixis(ما جعل الباحثين يؤكدون على أن التداولية تقوم على أربعة مرتكزات هي: الإشاريات
الأفعال   )Conversational implicature( الحواري  الاستلزام   ،.)Presupposition(السابق الافتراض 

. )Speech acts( الكلامية

حظي موضوع »الغموض« في الخطاب القانوني بنقاش كبير على مستوى الفقه القانوني. ويبدو ¦	
أنه في المجال القانوني تعتبر الحجة الشائعة والتي مفادها أن »الدقة«، التي ينظر إليها على أنها 
نظير للغموض، ليست الطريقة المثلى لتنظيم المجتمع، وهي حقيقة يدركها المشرعون جيدا. 
 »inevitability of vagueness وفي هذا السياق، جادل الكثير من العلماء حول »حتمية الغموض
في الصياغة التشريعية؛ فاستعمال المشرع للمصطلحات الغامضة أمر لا مفر منه، بل وضروري، 

خاصة في الصياغة التشريعية.
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يجب قراءة النصوص القانونية وتفسيرها في سياقها الكامل )المدلول النحوي، والدلالة العامة ¦	
لقد أصبح  العامة وموضوعه والغرض منه ونية واضعه(.  النص  الانسجام مع هيكلة  في ضوء 
القضاة، كمفسرين للنصوص القانونية يحجمون عن إعطاء النصّ تفسيرات أو تأويلات يمكن أن 
تؤدي بشكل واضح إلى نتائج ملموسة غير معقولة أو غير عادلة؛ وهو ما يعرف بالنهج البراغماتي 
في تفسير القانون، من خلال الانطلاق من افتراض عدم رغبة المشرع في مثل تلك النتائج غير 
المتقبلة، حتى ولو كانت الصياغة القانونية للنص لا تفتح صراحة تلك المساحة التداولية للمفسر 

للدفع بالنص في ذاك الاتجاه؛ وهو ذاته المنهج التداولي في مجال الخطاب الأدبـي.

 لإمكانيته ¦	
ً
ق الواعد، نظرا

ّ
أثبتت الدراسة أنّ منهج التأويل التطوريّ -كما نسمّيه- هو المنهج الخلّا

الهائلة التي تصل لحدّ بعث حياة جديدة في النصّ المعياريّ، بتطوير تطبيقاته المتجددة وخلق 
أبعاد متدفقة ومنفتحة على النص بمختلف تجلياته. ويضمن تطبيق هذا المنهج في مجال تأويل 
النصوص القانونية العديد من المزايا ومن أهمها تطبيق النصوص المعيارية على حالات ووضعيات 
لم يتوقعها واضعو النصوص أنفسهم، وقت صياغتها، ولعلّ مقاربة المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان لهذا النهج وتبنيها له على المستوى الأوروبي خير دليل على فعاليته القصوى.

يمارس القاضي وظيفة تختلف اختلافا جوهريا عن وظيفة المشرع. ولكن، تقارن تلك المهمة في ¦	
بعض الأدبيات بوظيفة الناقد الأدبـي. فعلى غرار الناقد، يجب على القاضي تقديم تفسير للنص 
المفسر  القاضي  يستجمع  أن  يجب  الخاصّة؛  رؤيته  عن  وبعيدا  الشخصية  تفضيلاته  عن  يعبر  لا 
خاصيتين على الأقل: الأولى بأن يجعل النص المراد تفسيره يظهر في أفضل صورة له؛ من خلال 
تقديم التفسير الأمثل له. والثانية بأن يكون متوافقا مع أكبر قدر ممكن من المفاهيم المركزية 
بالقضية  والمرتبطة  الفعلية  القانونية  الظروف  الاعتبار  بعين  وتأخذ  المعني؛  القانوني  للنظام 

المطروحة.

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة172

Journal of Legal & Security Studies



محمـد أحمـد العـامـري

المراجع

المراجع الأجنبية

	- ROSS, On Law and Justice, Londres, 1958.

	- VIALA, Philosophie du droit, Ellipses, 2010.

	- Antoine Masson. Droit communautaire : droit institutionnel et droit matériel. Op.cit. p.345. 

	- Article 05 du code civil français. 

	- AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 4e éd., t. I.

	- Bach, Kent, 2004, “Pragmatics and the philosophy of language,” in Horn and Ward (eds.) 
2004.

	- Bezuidenhout, Anne, 2002, “Truth-Conditional Pragmatics,” Philosophical Perspectives, 16: 
105–34.

	- Bix, Brian H. (2012): Legal Interpretation and the Philosophy of Language. In: Peter M. 
Tiersma and Lawrence M. Solan, eds. The Oxford Handbook of Language and Law. Oxford: 
Oxford University Press, 145-155.

	- Emeri, « Gouvernement des juges ou veto des sages ? », RDP, 1990.

	- Herman Pritchett, “Divisions of Opinion Among Justices of the U. S. Supreme Court, 1939–
1941,” American Political Science Review, 1941, vol. 35, no. 5.

	- Capone, Alessandro, 2012, “Between Scylla and Charybdis: The Semantics and Pragmatics 
of Attitudes De Se,” in Alessandro Capone and Neil Feit (eds.), Attitudes De Se: Linguistics, 
Epistemology, Metaphysics, Stanford: CSLI Publications.

	- Carston, Robyn, 1999, “The semantics/pragmatics distinction: A view from Relevance 
Theory,” in K. Turner (ed.), The Semantics/Pragmatics Interface from Different Points of 
View, 1999, 85–125.

	- Ch. PERELMAN, De l’évidence en métaphysique, in Le champ de l’argumentation, Bruxelles, 1970.

	- Christie, George C. (1964): Vagueness and Legal Language. Minnesota Law Review. 48. 

	- Conclusions de M. le premier avocat général Paul Leclercq, avant Cass., 9 février 1925, Pas., 
1925, I, 135 ; cf. également W.J. GANSHOF van der MEERSCH, Réflexions sur la révision de 
la Constitution, in J.T., 1972.

	- Devitt, Michael, 2013, “Three methodological flaws of linguistic pragmatism,” in C. Penco and 
F. Domaneschi (eds.), What is Said and what is not. The Semantics/pragmatics Interface, 
Stanford: CSLI Publications, pp. 285–300. P288.

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة
Journal of Legal & Security Studies

173 المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023



تعريف جريمة الإبادة الجماعية في سياق القانون الجنائي الدولي

	- Dominique ROUSSEAU, « Une résurrection, la notion de constitution », RDP, 1990.

	- Dominique ROUSSEAU, Pierre-Yves GAHDOUN, Julien BONNET. Droit Du Contentieux 
Constitutionnel. 11e édition LGDJ. Montchrestien, 2016. 

	- Dominique Rousseau, Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation, 2015, Seuil.

	- Dominique ROUSSEAU,« Pour ou contre la limitation du pouvoir du juge constitutionnel ? », 
Revue administrative, 1998, n° 301.

	- DWORKIN R., Revue Droit et Société, (1985-1986), no 1-2.

	- Elugardo, Reinaldo and Robert J. Stainton, 2004, “Shorthand, Syntactic Ellipsis, and the 
Pragmatic Determinants of What is Said,” Mind and Language, 19: 442–71.

	- Emer De Vattel. Le droit des gens ou le principe de la loi naturelle appliqués à la conduite 
et aux affaires des nations et des souverains. Tome 2. Librairie diplomatique, française et 
étrangère. Paris. 1835. 

	- Endicott, Timothy A. O. (2001): Law is necessarily vague. Legal Theory. 7(4). p.379.

	- Endicott, Timothy A. O. (2005): The Value of Vagueness. In: Vijay Bhatia, Jan Engberg, 
Maurizio Gotti and Dorothee Heller, eds. Vagueness in Normative Texts. Bern: Lang. 

	- Engberg, Jan (2002): Legal meaning assumptions − What are the consequences for legal 
interpretation and legal translation? International Journal for the Semiotics of Law. 15.

	- Engberg, Jan (2012): Word Meaning and the Problem of a Globalized Legal Order. In: Peter 
M. Tiersma and Lawrence M. Solan, eds. The Oxford Handbook of Language and Law. 
Oxford: Oxford University Press, 175-186.

	- Francis Hamon, Michel Troper. Droit Constitutionnel. 35e édition. LGDJ, 2014.

	- G.L WILLIAMS, Language and the Law, in The Quaterly Review, vol. 6, 1945.

	- Goddard, Christopher (2010). Legal Linguistics: As (In)substantial as Ghosts and True Love? 
In: Davide Simone Giannoni and Celina Frade, eds. Researching Language and the Law. 
Textual Features and Translation Issues. Bern: Lang, 199-211.

	- J. SALMOND, On Jurisprudence, 12e éd., par P.J. FITZ GERALD, Londres, 1966.

	- JR. CAPELLA, El derecho como lenguaje. Un andlysis lógico, Barcelone, 1968.

	- Kischel, Uwe (2009). Legal Cultures - Legal Languages. In: Frances Olsen, Alexander Lorz and 
Dieter Stein, eds. Translation Issues in Language and Law. New York: Palgrave Macmillan, 7-17.

	- LL FULLER, Positivism and fidelity to law. A reply to Professor Hart, in Havard Law Review, 
vol. 71, no 4, p. 663 : « Surely a paragraph does not have a « standard instance » that remains 
constant whatever the context in which it appears » 

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة174

Journal of Legal & Security Studies



محمـد أحمـد العـامـري

	- Louis Favoreu, Patrick Gaïa Richard Ghevontian Jean-Louis Mestre, Otto Pfersmann, André 
Roux Guy Scoffoni. Droit Constitutionnel. 21e édition. Dalloz. 2019. p.106.

	- M. Guénaire, « La Constitution ou la fin de la politique », Le Débat, n°64, 1991.

	- M. Troper, « Interprétation », in Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de D. 
Alland et S. Rials, PUF-Lamy, 2003)

	- M. Troper, « Justice constitutionnelle et démocratie », RFDC, n°1, 1990, p. 31.

	- M. TROPER, « Le problème de l’interprétation et la théorie de la supra-légalité 
constitutionnelle », in Mélanges Eisenmann, 1975.

	- M. TROPER, V.CHAMPEIL-DESPLATS, C.GRZEGORCZYK (dir.), Théorie des contraintes 
juridiques, Bruylant-LGDJ, La pensée juridique, 2005.

	- M. VAN DE KERCHOVE, F. OST, Le droit ou les paradoxes du jeu, PUF, 1992 

	- Malueux, L’exégèse des codes et la nature du raisonnement juridique, Paris, 1908.

	- Manuel Gros. Droit administratif : l’angle jurisprudentiel. 4ème édition. L’harmattan. Paris. 
2012. 

	- Mattila, Heikki E.S. (2013): Comparative Legal Linguistics. Language of Law, Latin and 
Modern Lingua Francas (translated from the Finnish by Christopher Goddard). London: 
Ashgate.

	- MORRIS Ch. W., Fundations of the Theory of Signs, Chicago, Chicago University Press, 
1938.

	- Nadine Poulet, Gibot Leclerc. Droit administratif : sources, moyens, contrôles. 3e édition. 
Bréal. 2007.

	- Neale (forthcoming). Linguistic Pragmatism, Oxford: Oxford University Press.

	- Neale, 2004, “This, that, and the other,” in M. Reimer and A. Bezuidenhout (eds.) Descriptions 
and Beyond, Oxford: Oxford University Press, pp. 68–182.

	- Neale, 2016, “Silent Reference,” in G. Ostertag (ed.), Meanings and Other Things: Essays in 
Honor of Stephen Schiffer, Oxford: Oxford University Press, 229–344.

	- Neale, Stephen, 1992, “Paul Grice and the philosophy of language,” Linguistics and Philosophy, 
15: 509–559. (Thorough review of Grice’s Studies in the way of words).

	- P. AMSELEK (dir.), « La liberté d’interprétation du juge constitutionnel », Interprétation et 
droit, Bruylant-PUAM, 1995.

	- P. LEGENDRE, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Paris, 1974.

	- Parikh, Prashant, 2010, Language and equilibrium. Cambridge, MA: MIT Press.

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة
Journal of Legal & Security Studies

175 المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023

https://www.google.dz/search?hl=fr&biw=1024&bih=629&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Nadine+Poulet-Gibot+Leclerc%22&sa=X&ei=K86cUoTXLY2QhQeZn4HYDg&ved=0CDIQ9AgwAQ


تعريف جريمة الإبادة الجماعية في سياق القانون الجنائي الدولي

	- Paul Martens, Bernadette Renauld. L’interprétation et la qualification de la norme de contrôle 
et de la norme contrôlée. In : Les rapports entre la Cour d’arbitrage, le Pouvoir judiciaire et 
le Conseil d’Etat. Actes du symposium du 21 octobre 2005. Brugge. La Charte. Bruxelles. 
2006. 

	- Pierre -André Côté, Stéphane Beaulac, Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., 
Montréal, Thémis, 2009.

	- Poscher, Ralf (2012): Ambiguity and Vagueness in Legal Interpretation. In: Peter M. Tiersma 
and Lawrence M. Solan, eds. The Oxford Handbook of Language and Law. Oxford: Oxford 
University Press, 128-144.

	- R. PLANIOL et G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. I, 3e éd., Paris, 1946.

	- R.W.M. DIAS, Jurisprudence, 3e éd., Londres, 1970.

	- Recanati, François; 2004, Literal meaning, Cambridge: Cambridge University Press. 
(Recanati’s defence of a contextualist view on meaning.)

	- SALMOND, On Jurisprudence, 12e éd., par P.J. FITZ GERALD, Londres, 1966.

	- Tremblay, Richard (2006): L’abstraction au service de la clarté en rédaction législative. In: 
Anne Wagner and Sophie Cacciaguidi-Fahy, eds. Legal Language and the Search for Clarity. 
Bern: Lang. p.127.

	- Tremblay, Richard (2006): L’abstraction au service de la clarté en rédaction législative. In: 
Anne Wagner and Sophie Cacciaguidi-Fahy, eds. Legal Language and the Search for Clarity. 
Bern: Lang. 

	- Yves Chartier. La Cour de cassation. 2ème édition. Dalloz. Paris. 2001.

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة176

Journal of Legal & Security Studies



محمـد أحمـد العـامـري

المراجع العربية

بول ريكور، نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى، ترجمة سعيد الغانمي، الطبعة الثانية، المركز -	
الثقافي العربي، 2006.

جورج يول، التداولية، ترجمة قصي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان. -	

الأكاديمي، -	 الكتاب  مركز  الأولى،  الطبعة  الصوفي،  النثر  في  التداولي  البعد  الشمس،  حوير  خالد 
عمان، 2021.

سفيان عبدلي. استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا. نور للنشر، ألمانيا، 2017. -	

سفيان عبدلي. القانون الدولي لحقوق الانسان أمام المحاكم الوطنية. الطبعة الأولى. دار النهضة -	
العربية. القاهرة: 2021.

سفيان عبدلي، دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير الاتفاقيات الدولية، نور للنشر، ألمانيا، 2017.-	

سيف الدين طه الفقراء، رؤى تداولية في الصرف العربي، دار اليازوري، 2020.-	

قانون -	 في  دراسة  الدولية:  للمعاهدات  الدولي  القضائي  التفسير  قواعد  الطائي.  أحمد  عادل 
السادس  العدد  والعشرون.  الخامس  المجلد  والقانون.  الشريعة  مجلة  الدولية.  المعاهدات 

والأربعون. الإمارات العربية المتحدة. 2011. 

المسرحي -	 )الخطاب  العربية  اللغة  في  التداولية  الظواهر  بعض  دراسة  إلى  »مدخل  بلخير،  عمر 
نموذجا(«، مجلة إنسانيات، العدد 14-15، 2001.

عيد بلبع، التداولية إشكالية المفاهيم بين السياقين الغربي والعربي، مجلة سياقات، العدد الأول، -	
القاهرة، 2007.

مجيد الماشطة، شظايا لسانية، الطبعة الأولى، مطبعة السلام، 2017.-	

محمد محمد علي يونس، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2004.-	

الكتب  -	 دار  الخطاب،  فقه  لآليات  تداولية  دلالية  مقاربة  للمعنى:  الأصولي  التصور  درقاوي،  مختار 
العلمية، بيروت، 2016.

للخطاب -	 استكشافية  قراءة  القانوني:  الخطاب  في  التداولية  اللسانيات  كاظم،  جبار  مرتضى 
التداولي عند القانونيين، منشورات ضفاف، لبنان، 2015.

بيروت، -	 العلمية،  الكتب  دار  والإجراء(،  التأسيس  في  )مباحث  الخطاب  لسانيات  بوقرة،  نعمان 
.2012

نواري سعودي أبو زيد: المنهج التدّاولي في مقاربة الخطاب )المفهوم والمبادئ والحدود(، مجلة -	
فصول، مجلة النقد الأدبي، مصر، العدد 77، 2010.

مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة
Journal of Legal & Security Studies

177 المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023





تـعـدد الجـرائــم وأثــره على الاختصـاص 
والمسؤوليـة الجنائيـة

الدكتور/ علي معيض الغياثين
المحامي أمام محكمة التمييز

179 مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة
Journal of Legal & Security Studies

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023
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ص
َّ
المُلخ

أصلية واحدة،  بعقوبة  عليها  يعاقب  الجاني  المرتكبة واحدة فإن  الجريمة  كانت  إذا  أنه  الأصل 
قانونية  معاملة  يستلزم  الذي  الجرائم  تعدد  بصدد  نكون  جريمة  من  أكثر  ارتكابه  حالة  في  ولكن 
 عليها في 

ً
مختلفة لجاني ارتكب جرائم أو أفعالاً مادية يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها معاقبا

أكثر من نص  ينطبق عليه  إجرامياً واحدًا   
ً
الجاني فعلًا يرتكب  أو قد  للجرائم(  )تعدد مادي  القانون 

إحدى  الجرائم  تعدد  نظرية  باتت  تقدم  لما  ونظراً  للجرائم(؛  معنوي  )تعدد  بصدد  فنكون  قانوني 
نظريات القانون الجنائي المهمة، التي تفرد لها التشريعات الجنائية جميعها أحكامًا مستقلة، وموجز 
هذه النظرية أنه إذا ارتكب الشخص أكثر من جريمة قبل الحكم عليه بواحدة منها، فإنه يعاقب 
الموضوعية في مجال  الجنائية  الآثار  كثير من  الأمر  ويترتب على هذا  منها،  لكل  المقررة  بالعقوبة 

القواعد الموضوعية من القانون الجنائي.

القانون  الشكلية من  القواعد  نطاق  لتدخل  تمتد  بل  الحد  عند هذا  النظرية  آثار هذه  تقف  ولا 
تحريك  من  ابتداء  الإجرائية،  الآثار  من  كثيراً  لترتب  الجنائية،  الإجراءات  قانون  نطاق  أي  الجنائي، 
الدعوى الجزائية، ثم التحقيق الابتدائي، ثم الإحالة والمحاكمة والطعن في الأحكام وأخيراً تنفيذها.

إذ يتعين على قاضي التحقيق إعمال قواعد الاختصاص الجنائي عند إصدار قراره بالإحالة على نحو 
تحدد فيه المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بنظر الدعوى، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعدد الجرائم 
والتحقيق فيها، فإذا ذلك قد يؤدي إلى امتداد الاختصاص الجنائي لإحدى المحاكم وسلب الاختصاص 
من محكمة أخرى لاعتبارات تتعلق بعدم تجزئة الدعاوى وتوزيع الاختصاص الجزائي بها على أكثر من 
محكمة؛ لأن حسن سير العدالة والاستغلال الأمثل للموارد تقضي بأن يفصل فيها قاضٍ واحد، فهنا 
يتم الخروج على القواعد العامة في الاختصاص الجنائي فينظر القاضي في دعوى لا يختص بالنظر 
فيها على وفق القواعد العامة في الاختصاص الجنائي بل امتد إليها اختصاصه للارتباط بين الجرائم.

يتعلق  فيما  الجرائم–  تعدد  نظرية  انعكاسات  على  الضوء  القاء  الماثل  البحث  حاول  وقد 
بالاختصاص، والمسؤولية الجنائية- وتحليل موقف المشرع القطري في هذا الشأن.

وللإحاطة بهذه النظرية، تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: ماهية تعدد الجرائم، 
والمبحث الثاني: أثر تعدد الجرائم على الاختصاص والمسؤولية الجنائية.

الكلمات المفتاحية: تعدد الجرائم - قواعد المسؤولية - قواعد الاختصاص.
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تعدد الجرائم وأثره على الاختصاص والمسؤولية الجنائية

ABSTRACT
The Multiplicity of Crimes and its Impact on Jurisdiction and Criminal 
Responsibility
Dr. Ali Moayed Al-Ghayathin

The original if the committed crime was one, then the offender is punished with one 
original penalty, but if he committed more than one crime, we are in the process of 
multiplicity of crimes and based on that, the rule of law in this case differs because the 
offender may commit several crimes or material acts, each of which is a separate crime 
punishable In the law, then we are in the process of a material plurality of crimes, or the 
offender may commit one criminal act to which more than one legal text applies, so we 
are in the process of a moral plurality of crimes, and based on the foregoing, the theory 
of multiplicity of crimes has become one of the important theories of criminal law, as 
all penal legislation singles out independent provisions for it, and requires This theory is 
that a person has committed more than one crime and before being sentenced for one 
of them, he is punished with the penalty prescribed for each of them, and this matter has 
many objective criminal effects whose scope is determined in the field of objective rules 
of criminal law.

The effects of this theory do not stop at this point, but extend to the scope of the 
formal rules of the criminal law, i.e. the scope of the Code of Criminal Procedure, to 
arrange many procedural effects, starting with the initiation of the criminal case, then 
the preliminary investigation, then referral, trial, appeal against judgments and finally 
their implementation.

As the investigative judge must implement the rules of criminal jurisdiction when 
issuing his decision, the referral is in a manner in which the competent court is 
determined qualitatively and spatially to consider the case. Not to divide the cases and 
distribute the criminal jurisdiction in them to more than one court, because the proper 
conduct of justice requires that one judge decides in them. to link the crimes.

The importance of the topic of research lies in shedding light on the most important 
procedural effects of the theory of multiplicity of crimes within the scope of the formal 
rules of the criminal law, on the grounds that its effects do not stop at the limit of the 
substantive rules of this law.

In order to understand this theory, this topic was divided into two sections: the 
first topic: the nature of multiplicity of crimes, and the second topic: the impact of 
multiplicity of crimes on jurisdiction and criminal responsibility.

Key words: multiplicity of crimes - rules of responsibility - rules of jurisdiction.
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المقدمة
إذا كان ارتكاب الإنسان لجريمة ما مشكلة– متعددة الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية- 
فإن ارتكابه لأكثر من جريمة مشكلة أكبر تستدعي تعامل مختلف يتلاءم مع ما قد يكشف عنه ذلك 
عليها  يعاقب  الجاني  فإن  واحدة  المرتكبة  الجريمة  كانت  إذا  والأصل  إجرامية مضاعفة.  من خطورة 
بعقوبة أصلية واحدة، ولكن في حالة ارتكابه أكثر من جريمة نكون بصدد تعدد للجرائم، والذي قد يتخذ 
صورة ارتكاب الجاني لعدة أفعال مادية يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها معاقباً عليها في القانون 
 إجرامياً واحدًا ينطبق عليه أكثر من 

ً
فنكون عندئذٍ بصدد تعدد مادي للجرائم، أو قد يرتكب الجاني فعلًا

نص قانوني، فنكون بصدد تعدد معنوي للجرائم، ولمعالجة ما تقدم باتت نظرية تعدد الجرائم إحدى 
نظريات القانون الجنائي المهمة، التي تفرد لها التشريعات الجنائية جميعها أحكامًا مستقلة، ومقتضي 
هذه النظرية أن يرتكب الشخص أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في أحدها، ويترتب على هذا الأمر 

كثير من الآثار الجنائية الموضوعية يتحدد نطاقها في مجال القواعد الموضوعية من القانون الجنائي.

القانون  الشكلية من  القواعد  نطاق  لتدخل  تمتد  بل  الحد  عند هذا  النظرية  آثار هذه  تقف  ولا 
تحريك  من  ابتداء  الإجرائية،  الآثار  من  كثيراً  لترتب  الجنائية،  الإجراءات  قانون  نطاق  أي  الجنائي، 
الدعوى الجزائية، ثم التحقيق الابتدائي، ثم الإحالة والمحاكمة والطعن في الأحكام وأخيراً تنفيذها.

إذ يتعين على النيابة العامة إعمال قواعد الاختصاص الجنائي عند إصدار قرار الإحالة على نحو 
تحدد فيه المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بنظر الدعوى، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعدد الجرائم 
والتحقيق فيها، فإن ذلك قد يؤدي إلى امتداد الاختصاص الجنائي لإحدى المحاكم وسلب الاختصاص 
من محكمة أخرى لاعتبارات تتعلق بعدم تجزئة الدعاوى وتوزيع الاختصاص بها على أكثر من محكمة، 
لأن حسن سير العدالة يقتضي أن يفصل فيها قاضٍ واحد، فهنا يتم الخروج على القواعد العامة في 
العامة في  القواعد  على وفق  فيها  بالنظر  يختص  لا  القاضي في دعوى  فينظر  الجنائي  الاختصاص 

الاختصاص بل امتد إليها اختصاصه للارتباط بين الجرائم.

وتكمن أهمية موضوع البحث في إلقاء الضوء على أهم الآثار المتعلقة بنظرية تعدد الجرائم؛ 
المشرع  وموقف  للمجرم،  الجنائية  المسؤولية  وفي  الجنائية  الإجراءات  في  الجرائم  تعدد  يؤثر  إذ 

القطري منها وتقييمه عند الحاجة.

وللإحاطة بهذه النظرية، فقد ارتأينا أن نقسم دراستنا وفقًا للتقسيم التالي:

المبحث الأول: ماهية تعدد الجرائم

المطلب الأول: التعريف بتعدد الجرائم

المطلب الثاني: ذاتية تعدد الجرائم

المطلب الثالث: صور تعدد الجرائم

المبحث الثاني: أثر تعدد الجرائم على الاختصاص والمسؤولية الجنائية

المطلب الأول: أثر تعدد الجرائم على قواعد الاختصاص الجنائي

المطلب الثاني: أثر تعدد الجرائم على قواعد المسؤولية الجنائية.
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المبحث الأول
ماهية تعدد الجرائم

نظرية تعدد الجرائم من نظريات القانون الجنائي التي تحظى باهتمام التشريعات الجنائية كافة؛ 
وقد ألقى هذا الاهتمام بظلاله على الفقه الجنائي، الذي تناولها بالتأصيل والمعالجة ضمن المؤلفات 

العامة، أو بمؤلفات متخصصة تتعلق بها أو بها مع غيرها.

وللإحاطة بهذه النظرية والوقوف على ماهيتها، فقد ارتأينا أن نقسم ذلك المبحث إلى المطالب التالية:

المطلب الأول 
التعريف بتعدد الجرائم

ثم  أولا؛ً  اللغة  في  التعدد  معنى  نبين  أن  يتعين  الجرائم  لتعدد  الدقيق  التعريف  على  للوقوف 
، ويقتضي هذا التقسيم المطلب إلى فرعين؛ نكرس تعريف تعدد 

ً
بيان معنى تعدد الجرائم اصطلاحا

الجرائم لغة )الفرع الأول(، ثم نكرس تعريف تعدد الجرائم اصطلاحًا )الفرع الثاني(.

الفرع الأول : تعريف تعدد الجرائم لغة

التعدد لغة: التعدد مشتق من العد، وعد الشيء يعده عدًا، وتعدادًا، عده وعدده )والاسم العدد 
يْءٍ عَدَدًا)1(، وقيل العدد هو الكمية المتألفة من الوحدات، 

َ
حْصَى كُلَّ ش

َ
والعيد( قال الله تعالى[وَأ

فيخص بالمتعدد في ذاته )2(، أما الجريمة لغة فهي مشتقة من الجرم وهو الذنب، نقول من جرم 
وأجرم واجترم )3( لبيان الكثرة.

الفرع الثاني: تعريف تعدد الجرائم اصطلاحًا

بعد أن بينا في معنى الجرائم في الاصطلاح اللغوي، سوف نبين معناه في الاصطلاحين القانوني والفقهي.

معالجة  ذلك  ومن  الجرائم،  تعدد  بتنظيم  الجنائية  التشريعات  اعتنت  القانوني  الصعيد  فعلى 
المشرع القطري له في قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004)4(؛ وقانون العقوبات العراقي رقم 111 
لسنة 1969 النافذ)5(، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937،)6( وقانون العقوبات الفرنسي 

رقم 683-92 الصادر بتاريخ 22 يوليو 1992 )7(.

ويؤكد البعض بحق)8( القول بأن المنطق القانوني السليم يتطلب أن نبحث مسألة تعدد الجرائم 
القانون  من  الشكلية  القواعد  نطاق  في  ليس  الجنائي  القانون  من  الموضوعية  القواعد  نطاق  في 

الإجرائي، على أساس أن مسألة تعدد الجرائم من المسائل التي تتعلق بالموضوع لا بالشكل.

))) سورة الجن، الآية )28(
))) محمد مرتضي الحسين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج8، ط بيروت، لبنان، بلا سنة نشر، ص353.

))) محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، المرجع السابق، ص143.
))) الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العقوبات القطري المواد )-84 90(.

))) الفصل السابع من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات العراقي النافذ، المواد )-141 144(.
))) القسم الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات النافذ، المواد )-32 39(.

)))  المواد 2-132 حتى 132 – 7 من قانون العقوبات الفرنسي.
))) د. علي حسين الخلف، نظرية تعدد الجرائم في القانون الجنائي المقارن، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1973، ص23.
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وهذا هو مسلك كل من المشرع القطري الذي قد تناول تعدد الجرائم ضمن القواعد الموضوعية 
تناول  الذي  العراقي  الجرائم والعقوبات«)9( وكذا المشرع  الجنائي تحت عنوان »تعدد  القانون  من 
مسألة تعدد الجرائم والعقوبات ضمن القواعد الموضوعية من القانون الجنائي تحت عنوان »تعدد 
حدد  المشرع  أن  نجد  النافذ  العراقي  العقوبات  قانون  إلى  فبالرجوع  العقاب«  في  وأثره  الجرائم 

 واضحة من تعدد الجرائم)10(، والوضع ذاته في قانون العقوبات المصري النافذ.
ً
نصوصا

أن  دون  من  جريمة  من  أكثر  ارتكاب  بأنه  الجرائم  تعدد  البعض  يعرف  الفقه:  على صعيد  أما 
يفصل بينها حكم بات)11(، وهو تعريف لم يعالج فكرة التعدد المعنوي للجرائم، ويعرفه البعض بأنه 
ارتكاب الجاني لأكثر من جريمة واحدة أو يرتكب جريمة لها أكثر من وضع قانوني واحد)12(، ويلاحظ 
على هذا التعريف أنه لم يشر إلى ضرورة عدم وجود حكم جنائي بات يفصل بين الجرائم، فعدم 

وجود مثل هذا الحكم هو الفيصل بين التعدد والعود.

وذهب رأي في الفقه إلى أن المقصود بالتعدد هو: أن يرتكب الجاني عدة جرائم قبل أن يمثل 
أمام القضاء وقبل أن يحكم عليه نهائياً من أجل واحدة منها )13(. 

في حين عرفه آخرون بأنه: ارتكاب شخص عددًا من الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً في واحدة 
منها )14(. واستنادًا إلى ذلك التعريف هناك ثلاثة شروط لتحقق تعدد الجرائم وهي: وحدة الفاعل وتعدد 
الجرائم وعدم صدور حكم بات في واحدة من هذه الجرائم قبل أن يقوم على ارتكابه الجريمة التالية.

وقد عُرفّ التعدد أيضًا بأنه »حالة إذا ما ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحدى هذه 
الجرائم نهائياً؛ وذلك بغض النظر عن نوع هذه الجرائم ودون اعتبار لما إذا كانت متماثلة أو مختلفة )15(.

وهناك من الفقهاء من يعرفه بأنه: ينسب إلى الشخص سواء عن فعل واحد أم عدة أفعال أكثر 
من جريمة واحدة )16(.

كما عُرفّ بأنه: حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً في واحدة منها )17(.

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بالتعدد هو: الحالة التي يرتكب فيها الشخص عدة جرائم 
قبل أن يحكم نهائياً في واحدة منها )18(.

كان  مهما  الجرائم  تعدد  بأنه:  ويعرفه  الجرائم،  باجتماع  الجرائم  تعدد  الفقهاء  بعض  ويسمى 
نوعها المسندة إلى ذات الشخص دون أن يتصل بينهما حكم مبرم )19(.

))) تنص المادة )84( من قانون العقوبات القطري والصادر بالمرسوم رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته على أنه » إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، فيجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها 
أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها«. تنص المادة )85( من قانون العقوبات القطري والصادر بالمرسوم رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته على أنه » إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد 
وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم«. تنص المادة )88( من قانون العقوبات القطري 

والصادر بالمرسوم رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته على أنه »إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها......«
)1)) تنص المادة )141( من قانون العقوبات العراقي بأنه »إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة إلى عقوبتها أشد« وتنص المادة )142( بأنه »إذا وقعت عدة جرائم 

ناتجة عن أفعال متعددة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وتنص المادة )143( بأنه »إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه من أجل أحداها.
)1)) د. محمود أحمد طه، الارتباط وأثره الموضوعي والإجرائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003، ص23.

)1)) د. عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، الكتب والمطبوعات الجامعية، دمشق، 1990، ص-452 453.
)1)) د. عباس الحيني، شرح قانون العقوبات الجديد، مطبعة المعارف، بغداد، 1968، ص336.

)1)) د. عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثانية، 2007، ص482.
)1)) د. علي راشد، القانون الجنائي، أصول النظرية العامة، مكتبة سيد عبد الله، وهبة سنة )-1968 1969( ص516.

)1)) د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، دار المعارف بالإسكندرية، سنة 1968، ص1062.
)1)) د. سعيد مصطفي السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات، مطبعة الشعب بالقاهرة، الرابعة، سنة 1962، ص780.

)1)) د. محمد سعيد تمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص117.
)1)) د. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص475.
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ولعل التعريف الأكثر دقة لتعدد الجرائم هو: ارتكاب شخص عددًا من الجرائم من دون أن يفصل 
بينها حكم بات )20(.

فنكون أمام تعدد الجرائم؛ إذ يرتكب شخص عددًا من الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً في واحدة منها )21(.

ويقوم تعدد الجرائم على ثلاثة عناصر هي وحدة المجرم، وارتكاب عددًا من الجرائم وعدم صدور 
حكم بات في أحدها قبل أن يقدم على جريمته الثانية )22(.

 لتعدد الجرائم بنوعيه 
ً
 وشاملا

ً
وفي ضوء ما تقدم من تعريفات يمكن أن نعرف التعدد تعريفًا مفصلا

 إجرامياً واحدًا 
ً
المادي والمعنوي بأنه: الحالة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر أو يرتكب فعلًا

ينطبق عليه أكثر من وصف قانوني دون أن يصدر بحقه في إحدى هذه الجرائم حكم قضائي بات.

المطلب الثاني 
ذاتية تعدد الجرائم

الجنائية  التشريعات  لها  أفردت  قد  التي  النظريات  من  تعُد  الجرائم  تعدد  نظرية  كانت  إذا 
أحكامًا مستقلة؛ لذا يبغي عدم الخلط بين تعدد الجرائم وبعض الحالات التي تبدو للوهلة الأولى 
بعض  في  معه  تشترك  أخرى  قانونية  بأوضاع  التعدد  يشتبه  قد  حيث  التعدد،  لحالة  مرادف  أنها 
إليها  الاستناد  يكون  أو ضوابط معينة  البحث عن معايير  يوجب  الذي  الأمر  والخصائص  المميزات 
للتفريق بين التعدد وبين هذه الأوضاع، ومن ثم فلابد لنا أن نميز بين تعدد الجرائم وكل حالة من 

تلك الحالات في فرع مستقل.

الفرع الأول: تعدد الجرائم والتنازع الظاهري للنصوص الجنائية.

يقصد بالتنازع الظاهري للنصوص الجنائية: التزاحم الظاهري لنصوص تجريم متعددة إزاء فعل 
واحد على نحو يتبين بعد تفسير صحيح لهذه النصوص أن أحدها فقط هو الواجب التطبيق والباقي 
)23(، واستنادًا للتعريف السابق يتبين أن هناك تقارباً بين تنازع النصوص والتعدد  متعين الاستبعاد 
فهو يتشابه مع التعدد المعنوي من حيث وحدة النشاط الإجرامي، إلا أنه يختلف عن التعدد الحقيقي؛ 
لأن هذا الأخير قوامه ارتكاب أكثر من جريمة، في حين في التنازع الظاهري للنصوص تكون الجريمة 

واحدة ويتنازع بشأنها أكثر من نص قانوني ويكون أحد هذه النصوص واجب التطبيق.

أن  في  الجنائية  للنصوص  الظاهري  التعدد  مع  اشترك  وإن  فإنه  للجرائم  المعنوي  التعدد  أما 
التفسير  بأن  بالقول  الاثنين  بين  التمييز  يمكن  ولكن   ،

ً
واحدا  

ً
إجراميا  

ً
نشاطا إلا  يرتكب  لم  الجاني 

الظاهري  التنازع  حالة  في  يسفر  المرتكب،  الإجرامي  النشاط  على  وإنزالها  للنصوص  الدقيق 
للنصوص، عن انطباق نص واحد على الواقعة المعروضة واستبعاد باقي النصوص، بينما يسفر في 
حالة التعدد المعنوي عن انطباق كل تلك النصوص على الحالة المعروضة، وبالتالي إعمال أحكام 

التعدد باعتماد الوصف الأشد للواقعة.

)2)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص850.
)2)) د. فخري عبد الرزاق حلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992، ص482.

)2)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص850.
)2)) د. خالد عبد العظيم، تعدد العقوبات وأثره في تحقيق الردع دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، الطبعة الأولى، 2006، ص17.
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فالتنازع الظاهري للنصوص الجنائية هو خضوع الفعل الواحد لأكثر من نص جنائي يحقق عدة 
أوصاف جميعها يحمي مصلحة واحدة وبالتالي فلا وجود إلا لنص واحد من بينها هو واجب التطبيق 
تجريم  لنصوص  ظاهري  تزاحم  هو  الظاهري  التنازع  أن  أي   ،)24( الأخرى  النصوص  باقي  وتستبعد 
متعددة إزاء فعل واحد على نحو يتبين، بعد التفسير الصحيح لهذه النصوص أن أحدها فحسب هو 

الواجب التطبيق وأن الباقي متعين الاستبعاد )25(.

لذا ينبغي عدم الخلط بين تعدد الجرائم والتنازع الظاهري للنصوص الجنائية، إذ تتحقق الحالة 
الأولى عند خضوع الفعل الجنائي الواحد لأكثر من نص جنائي لا يحمى مصلحة واحدة؛ وإنما تتعدد 
الصالح المحمية بتعدد النصوص الواجبة التطبيق؛ ما يؤدي إلى تعدد الأوصاف ولا يطبق منها سوى 
وصف واحد هو الذي يتضمن العقوبة الأشد من باقي الأوصاف، وتتحقق الحالة الثانية عند خضوع 

الفعل الجنائي لأكثر من نص جنائي يحقق جميعها يحمي مصلحة واحدة )26(.

ومن ثم نخلص مما تقدم أنه في حالة التعدد نكون أمام أكثر من نص جنائي كل منها يحمي 
مصلحة معينة، ومن ثم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار النص الذي يقضي بعقوبة أشد، أما في حالة 
التنازع الظاهري فنكون أمام أكثر من نص جنائي كل منها يحمي نفسها المصلحة، وبالتالي فإن نصًا 

واحدًا هو الذي يجب أن يطبق وتستبعد باقي النصوص بصرف النظر عن شدة كل منها.

ولذلك قد نصت المادة )84( من قانون العقوبات القطري على أنه » إذا كون الفعل الواحد جرائم 
متعددة، فيجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها«، وبناء عليه فإن الحد 
الفاصل بين التعدد الحقيق والتنازع الظاهري هو أن الأول يرتكب الجاني فيه أكثر من جريمة ينطبق 
تكون  الظاهري  التنازع  في  حين  في  واقعة  من  أكثر  هناك  يكون  أي  قانوني  نص  من  أكثر  عليها 
هناك واقعة واحدة ينطبق عليها أكثر من نص قانوني، بمعنى آخر التعدد يعني جاني مرتكب لأكثر 
من جريمة، في حين التنازع الظاهري، هو ارتكاب فعل واحد يثير شبهة جواز انطباق أكثر من نص 

قانوني، ويتبين بعد التدقيق والتحليل انطباق نص واحد على ذلك الفعل.

الفرع الثاني: تعدد الجرائم والعود.

العود يعني: ارتكاب جريمة بعد الحكم نهائياً على الجاني في جريمة أخرى)27(، في حين يقصد 
 إجرامياً واحدًا ينطبق عليه 

ً
بالتعدد: الحالة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر أو يرتكب فعلًا

أكثر من وصف قانوني دون أن يصدر بحقه عن إحدى هذه الجرائم حكم قضائي بات، وفي ضوء 
ذلك يشترط التعدد شرطين: الأول أن يرتكب شخص واحد عدة جرائم أو جريمة واحدة ينطبق عليها 
اكثر من وصف قانوني، والثاني لا يكون قد حكم على الجاني نهائياً من أجل واحدة من هذه الجرائم 
عند ارتكابه الجريمة الأخرى، في حين يشترط في العود ثلاثة شروط: الأول أن يكون الجاني محكومًا 
عليه بحكم سابق، والثاني أن يكون قد ارتكب جريمة جديدة لاحقة لهذا الحكم، والثالث أن يكون 

الحكم السابق والجريمة الجديدة على جسامة معينة يحددها القانون)28(.

)2)) د. عصام أحمد غريب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 183.
)2)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص873.

)2)) د. عصام أحمد غريب، مرجع سابق ص183.
)2)) د. عباس الحيني، شرح قانون العقوبات الجديد، مرجع سابق، ص336.

)2)) الأستاذ جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، الجزء الخامس، 2005، ص200.

187 مجـلة الدراسـات القانونيــة والأمنيــة
Journal of Legal & Security Studies

المجلد 3 - العدد 2 - يوليو 2023
Vol. 3, No.2 - July 2023



تعدد الجرائم وأثره على الاختصاص والمسؤولية الجنائية

ومن ثم تختلف حالة تعدد الجرائم يفترض عن العود من الناحيتين القانونية والشخصية، فمن 
الناحية القانونية نجد أن العود تفترض عودة الجاني إلى ارتكابها جريمة جديدة بعد تدخل القضاء 
التي  الجريمة  لذا فإن وجود حكم بات وسابق على  ارتكبها  العقاب على جريمة سبق  الجنائي في 
ارتكبها الجاني هو الفيصل في التمييز بين تعدد الجرائم والعود من الناحية القانونية)29(،ومع ذلك 
فإن وجود الحكم البات لا يحول من دون اجتماع نظامي التعدد والعود إذ ما توافرت شروط كل 
منها، كأن يرتكب شخص جريمة قتل فيحكم عليه بسببها وبعد أن يستوفي عقوبته ويطلق سراحه 
 على أنه في حالة عود فقد 

ً
، فهذا الشخص فضلًا

ً
يرتكب عدة جرائم قتل أو عدة جرائم سرقة مثلا

ارتكب جرائم متعددة أوجدت حالة تعدد الجرائم، ففي هذه الحالة تطبق في حقه قواعد العود أولاً 
ثم القواعد الخاصة بتعدد الجرائم ثانياً)30(.

فالتعدد صفة لا ترتبط بشخص الجاني ولا يترتب عليها تشديد العقاب من حيث المبدأ، في حين 
العود هو وصف يرتبط بشخص الجاني نفسه، وبالتالي يستوجب تشديد العقاب عليه في الجريمة 
التي عاد لارتكابها)31(، فالجاني في حالة التعدد يكون أقل خطورة من الجاني في حالة العود؛ لأنه 
لم يحكم عليه في الحالة الأولى عن أية جريمة يرتكبها نهائياً في حين في الحالة الثانية يحكم عليه 
نهائياً؛ عن جريمة ارتكبها؛ وبذلك يكون قد تلقى إنذاراً من القضاء وتم تحذيره بعدم العود مجددًا 
لسلوكه الآثم)32(، وأرى أن الحد الفاصل بين التعدد والعود هو عدم صدور حكم نهائي بحق الجاني 
عن إحدى الجرائم المرتكبة، في حين في العود يصدر بحق الجاني حكم نهائي عن إحدى الجرائم 

المرتكبة، مع التأكيد على أن كل من التعدد الحقيقي والعود يفترضا ارتكاب أكثر من جريمة.

الفرع الثالث: تعدد الجرائم وجرائم الاعتياد.

جرائم الاعتياد: هي جرائم يكون السلوك الإجرامي مكوناً لركنها المادي من تكرار أفعال أي من 
تكرار فعل واحد مرات متعددة يعد كل منها على حدة جريمة)33(.

على  الجريمة  ماديات  لتوفر  تكراره  يتعين  وإنما  الاعتياد  لقيام جريمة  الواحد  الفعل  يكفي  لا  إذن 
أساس أن العادة تفترض الانتظام والاضطراد في مباشرة نوع معين من السلوك، ومن ثم كان التكرار 
جوهرها وعندئذٍ فقط توصف الجريمة بأنها جريمة اعتياد)34(، فتعدد الجرائم كما قلنا يفترض ارتكاب 
الجاني أفعال إجرامية عديدة يشكل، كل منها جريمة مؤثمة قانوناً، أما جرائم الاعتياد فنفرض ارتكاب 
الجاني أفعال عديدة متشابهة ولا يشكل كل منها على حدة جريمة مستقلة لكن تكرار الفعل الجنائي هو 
الذي يجعل منه جريمة)35(، فتعدد الفعل المادي في هذه الحالة لا علاقة له بتعدد الجرائم؛ لأن جريمة 
الاعتياد على الرغم من هذا التعدد تبقى جريمة واحدة)36(،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه في حالة 
الاعتياد ينبغي ألا يفصل بين الفعل وتكراره فترة زمنية طويلة، بخلاف حالة التعدد فلم يشترط المشرع 

وقوع الجريمة التي تجعل مرتكبها في حالة تعدد في فترة زمنية معينة بعد ارتكاب الجريمة الأولى.

)2)) د. عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص71.
)3)) د. علي حسين الخلف، نظرية تعدد الجرائم في القانون الجنائي المقارن، مرجع سابق، ص68.

)3)) د. باسم محمد شهاب، تعدد الجرائم وأثره العقاب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1994، ص41.
)3)) د. عباس الحيني، شرح قانون العقوبات الجديد، مرجع سابق، ص337.

)3)) د. ماهر عبد شويش الدر، الأحكام العامة من قانون العقوبات، مطبعة ابن الأثير للطباعة والنشر، 1990، ص367.
)3)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق ، ص324.

)3)) د. عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص 209، رقم 145.
)3)) د. علي حسين الخلف، مرجع سابق، ص43.
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وعليه يتضح أن الحد الفاصل بين التعدد والاعتياد هو أن التعدد يتحقق بارتكاب الجاني أفعالاً مادية 
أكثر من نص  ينطبق عليه  ارتكاب فعل مادي واحد  أو  بذاتها  متعددة يشكل كل منها جريمة قائمة 
قانوني، في حين الاعتياد لكي يشكل جريمة يستلزم تحقق تكرار الفعل من قبل الجاني أكثر من مرة.

الفرع الرابع: تعدد الجرائم والجرائم المتتابعة

الجريمة المتتابعة هي الجريمة التي تتجدد الأفعال فيها أو تتكرر بصورة متعاقبة أو متتابعة 
بأفعال  تقوم  كانت  وإن  المتتابعة  والجريمة  عديدة)37(،  مرات  عليه  المجني  كضرب  متلاحقة،  أو 
متعددة إلا أنه يجمع بين هذه الأفعال وحدة الحق المعتدي عليه ووحدة الغرض الإجرامي، لذا فإن 
ما يميز هذه الأفعال المتعددة أنها متماثلة وكل منها جريمة بذاتها ولو اكتفي الجاني به لعوقب 
لأجله)38(، وقد تثير هذه الجريمة خلطًا مع حالة تعدد الجرائم على أساس أن المنطق يقتضي أن 
أن  الواقع  لكن  على حدة،  أن كل فعل  يرتكبها طالما  التي  الأفعال  بقدر عدد  المتهم  تعدد جرائم 
أما  واحدة)39(،  جريمة  مرتكبها  ويستحق  القانون  نظر  في  واحدة  جريمة  تعد  المتتابعة  الجريمة 
ولا  مستقلة  جريمة  منها  كل  تشكل  التي  الجنائية  الأفعال  تعدد  تفترض  التي  الجرائم  تعدد  حالة 
يمكن أن تعد جريمة واحدة حتى لو كانت مرتبطة مع بعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فأن الجريمة المتتابعة تفترض أن ترتكب الجريمة اعتداء على حق واحد، فوحدة 
الحق المعتدى عليه عنصر من عناصر الجريمة المتتابعة)40(، أما تعدد الجرائم فلا تفترض ذلك بل 
أنها تفترض استقلال كل جريمة من الجرائم المتعددة عن بعضها البعض)41(، ومن جهة ثالثة فإن 
ينبغي أن تقع من فترات زمنية متقاربة وإلا تشكل  المتتابعة  المكونة للجريمة  المتعددة  الأفعال 
كل منها جريمة قائمة بذاتها)42(، فالتقارب الزمني الذي ترتكب فيه الأفعال المتكررة من القرائن 
التي تعين القاضي مدى توفر وحدة الفرض الإجرامي في الجريمة المتتابعة)43(، والمعيار في تحديد 
الزمن الفاصل بين الأفعال المتتابعة هو معيار نسبي فلا يشترط وقوع الأفعال المتكررة جميعها في 
زمن واحد وإنما يجب أن تكون الأزمنة الفاصلة بين الأفعال المتكررة متقاربة)44(، في حين أن حالة 
تعدد الجرائم لا تفترض هذا التقارب الزمني بين الجرائم المتعددة، فالشخص يكون في حالة تعدد 
الجريمتين السابقة والجديدة طالما لم يصدر في حقه  التي تفصل بين  الزمنية  الفترة  مهما كانت 

حكم جنائي في الجريمة السابقة.

الفرع الخامس: تعدد الجرائم والجريمة المركبة

الجريمة المركبة هي جريمة تتكون من أكثر من عمل مادي واحد؛ إذ لا يكتمل ركنها المادي إلا 
إذا وقعت هذه الأعمال المادية جميعها)45(، فكل فعل من الأفعال المادية المتعددة التي تشكل 

)3)) د. عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص160.
)3)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص330.

)3)) د. عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص51.
)4)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص331، د. عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص160.

)4)) د. عصام أحمد غريب، ص53.
)4)) د. عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص160.

)4)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص331.
)4)) د. عصام أحمد غريب، ص54.

)4)) د. علي أحمد راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية، ج1، ص216.
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الجريمة المركبة يعد جزءًا من ركنها المادي ليس شرطًا مسبقًا لقيامها)46(، وقد يحدث الخلط بين 
هذه الجريمة وحالة تعدد الجرائم؛ إذ لا يدل أن تعدد الفعل المادي في الجريمة المركبة على قيام 
حالة تعدد الجرائم)47(؛ لذا يكون التعدد في الأفعال المادية لازمًا للبنيان القانوني لهذه الجريمة)48(.

بالإضافة  لجريمة معينة  الأساسية  العناصر  تتكون فيها من  المركبة صورة  الجريمة  تتخذ  وقد 
إلى عنصر جديد، ولو كان هذا العنصر لا يكون في ذاته جريمة، مثل جريمة القتل مع سبق الإصرار 
 هو مجرد وهو ظرف نفسي لا يكون في ذاته جريمة من الجرائم، 

ً
أو الترصد؛ إذ إن سبق الإصرار مثلًا

وهي بهذه الصورة لا تشكل حالة تعدد مادى للجرائم، لأنها لا تتضمن سوى عناصر جريمة واحدة، 
بالإضافة الى عنصر آخر لا يكون في ذاته جريمة.

وقد تتخذ صورة تغيير في الوصف القانوني، أو تشديد فقط بالنسبة للعقوبة كما في جريمة السرقة 
بالإكراه التي يكون كل عنصر فيها جريمة مستقلة بشكل يشابه التعدد الحقيقي للنصوص، ولكن تدخل 
المشرع بالمزج بين هاتين ينتج جريمة جديدة، تخضع لنص قانوني مستقل، وفي تلك الفرضية الأخيرة 
يتحول التعدد المادي للجرائم إلى تعدد ظاهري للنصوص الجنائية؛ لأنه يكون أمامنا ثلاثة نصوص: النصين 
الخاصين بكل جريمة أصلية وهما في هذه الحالة الضرب والسرقة، والنص الجديد الذي يحتوى على 
عناصر الاثنين معًا. ويكون النص الواجب التطبيق هو النص المتضمن للجريمة المركبة؛ لأنه يحتوى على 

عناصريها.

المطلب الثالث 
صور تعدد الجرائم

لتعدد الجرائم صورتان: إما أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة، ويعبر عن هذه الصورة بـ “التعدد 
الناشئة عنها  المعنوي أو الصوري للجرائم” أو يفترض تعدد الأفعال الجنائية، وبالتالي تعدد الجرائم 
ويعبر عن هذه الصورة بـ “التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم، وبناءً عليه سنعالج هاتين الصورتين في 
هذا المطلب، التعدد المعنوي أو الصوري للجرائم )الفرع الأول(، التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم 

)الفرع الثاني(.

الفرع الأول: التعدد المعنوي أو الصوري الجرائم.

أنه يحدث  إلى  البعض  المعنوي فقد ذهب  بالتعدد  المقصود  الفقهاء بشأن تحديد  اختلف  قد 
حين يسلك الجاني سلوكًا إجرامياً واحدًا لكنه يخضع لأكثر من وصف قانوني واحد؛ إذ إن الأوصاف 
الجرائم  بين بعض  لوجود عناصر مشتركة  بينها وذلك  تتداخل فيما  الجنائية قد  للأفعال  القانونية 
وبعضها الآخر، وهذا التداخل قد يكون بين جريمتين متحدتين في النوع أو مختلفتين، وبما أن هذا 
التعدد يعد صورياً فإنه يتضمن تعددًا للأوصاف القانونية أي تعدد أسماء مختلفة لسلوك إجرامي 
)49(، في حين يحدد آخرون معناه بأنه: الحالة التي تنسب فيها إلى الجاني أكثر من جريمة  واحدًا 

)4)) د. عصام أحمد غريب، ص66.
)4)) د. علي حسين الخلف، نظرية تعدد الجرائم في القانون الجنائي المقارن، مرجع سابق، ص44.

)4)) د. عصام أحمد غريب، ص69.
)4)) د. عباس الحيني، شرح قانون العقوبات الجديد، مرجع سابق، ص338.
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 مادياً واحدًا نفذ به قرار إرادياً واحدًا )50(، ويسمى تعددًا صورياً؛ 
ً
واحدة رغم أنه لم يرتكب إلا فعلا

لأن الفعل المنسوب إلى الجانب في حقيقته فعل واحد من الناحية المادية وتعدد الجرائم الواقعة 
من الجاني يرجع إلى تعدد الأوصاف التي يضيفها القانون على هذا الفعل من الوجهة الجنائية بالنظر 
إلى الظروف التي ارتكب فيها، مثال ذلك ارتكاب جريمة هتك العرض في الطريق العام إذ تشتمل 
هذه الجريمة على فعل مادي واحد ولكنه يشكل أكثر من جريمة واحدة للظروف التي لابسته)51(.

مع  واحد  لفعل جرمي  الجاني  ارتكاب  هو  المعنوي:  بالتعدد  المقصود  أن  الفقهاء  بعض  ويرى 
خضوع هذا الفعل لأكثر من وصف قانوني ومن ثم انطباق أكثر من نص تجريمي عليه )52( ولكي 

تتحقق حالة التعدد المعنوي لابد من توافر عنصرين هما:

العناصر هي .1  عناصره وهذه  تتعدد  لم  إذا  واحدًا  الجرمي  الفعل  ويكون  الجرمي:  الفعل  وحدة 
القرار الإرادي وتعددت الحركات  أو الحركات العضلية، فإذا تعدد  القرار الإرادي وتعدد الأفعال 
العضلية التي تعبر عن القرار الإرادي ففي هذه الحالة نكون بصدد أفعال جريمة متعددة ولو 
الجاني بسرقة  دافع واحد مثال ذلك قيام  إلى  عليه واحد وكانت مستندة  وقعت على مجني 

منزل المجني عليه وقيامه بعد ذلك بحرق هذا المنزل بدافع الحقد عليه.

الفعل .2  على  تنطبق  التي  القانونية  الأوصاف  تعدد  به  ويراد  للفعل:  القانوني  التكييف  تعدد 
الأوصاف  أحد هذه  إذا كان  أما  الواحد عندما تكون مقررة بمقتضي نصوص قانونية متعددة، 
يستبعد سائرها، بحيث لا يخضع الفعل في النهاية إلا لنص واحد فلا يتحقق في هذه الحالة تعدد 
معنوي للجرائم وإنما تتحقق حالة تنازع النصوص الظاهري؛ إذ إن التعدد المعنوي يقوم على 
وإنما  الآخر،  أحدها  لا يستغرق  الواحد  الفعل  بها  يتصف  التي  المتعددة  القانونية  الأوصاف  أن 
يشترك معه في عنصر من العناصر ويختلف عنه في العناصر الأخرى، مثال ذلك ارتكاب جريمة 
هتك العرض على مرأى من الناس فإن هذه الجريمة تشترك مع جريمة هتك عرض في الطريق 

العام في النشاط الإجرامي فقط وتختلفان من حيث النتيجة والعلانية)53(.

ومن ثم فهذه الصورة لتعدد الجرائم تفترض ارتكاب الجاني فعل إجرامي واحد ولكن هذا الفعل 
لتعدد  الصورة  لذا تعرف هذه  تقع تحت طائلة نصوص قانونية مختلفة)54(،  يكون جرائم متعددة 
الجرائم بأنها تعدد الأوصاف الإجرامية للفعل الواحد)55(، وهذا يعني أن الفعل الواحد ينطبق عليه 

أكثر من نص من نصوص قانون العقوبات)56(.

ارتكاب فعل واحد تترتب  المعنوي ثلاث صور: تتمثل الأولى في  للتعدد  إلى أن  وتجدر الإشارة 
عليه نتيجة إجرامية واحدة يصدق عليها وصفان إجراميان أو أكثر كمن يهتك عرضًا في مكان عام، 
وتتمثل الصورة الثانية في حالة ارتكاب فعل واحد أفضي إلى نتائج عديدة كمن يطلق رصاص واحد 
تقتل شخص وتجرح أخر وتتلف مال ثالث، وتتمثل الصورة الثالثة في حالة ارتكاب فعل واحد أفضي 

)5)) د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص1063.
)5)) المرجع السابق، ص1064.

)5)) د. نظام توفيق المجالي، مرجع سابق، ص478.
)5)) المرجع السابق، ص480.

)5)) د. إسماعيل خليل جمعة، تداخل العقوبات وجيها، دراسة مقارنة في العقد الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، ط1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2000، ص6.
)5)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق ، ص853.

)5)) د. ماهر عبد شويش الدر، الأحكام العامة من قانون العقوبات، مطبعة ابن الأثير للطباعة والنشر، 1990، ص497.
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إلى نتائج عديدة متشابهة كما لو أطلق شخص رصاصة واحدة أصابت شخصًا فقتلته ثم نفذت منه 
فأصابت شخصًا ثانياً فقتلته أيضا)57(.

النشاط أي قيام  أو  السلوك  يتوفر عنصران: وحدة  الجرائم ما لم  لتعدد  الصورة  ولا تقوم هذه 
الفاعل بنشاط واحد وانطباق عدة نصوص قانونية وذلك بأن يخرق الفعل الواحد نصوص قانونية 
الأوصاف هما جوهر  وتعدد  الفعل  فوحدة  عديدة)58(،  مرات  واحدًا  نصًا  يخرق  أو  مختلفة  عديدة 
الصورة وصورة  بين هذه  التمييز  في  تتكفل  الفعل  وحدة  أن  أساس  على  للجرائم  الصوري  التعدد 
التعدد المادي، أما تعدد الأوصاف القانونية فهو العنصر الأساس لهذه الصورة ذلك أنه أكتفي التعدد 
في الأوصاف أي كان للفعل وصف واحد، فمعنى ذلك أنه تقوم به جريمة واحدة ومن ثم لا يكون 

 لتعدد الجرائم)59(.
ً
محلا

من ناحية أخيرة؛ فقد اختلف الفقه الجنائي حول الطبيعة القانونية لهذه الصورة من صور تعدد 
الجرائم وظهرت آراء عديدة في هذا الصدد، منها ما ينكر على هذه الصورة بأنها من صور تعدد الجرائم 
المركبة، ومنها ما  الجريمة  الجنائية، ومنها ما يعدها صورة من صور  للنصوص  مكتفياً بكونها تعددًا 
 كان الخلاف 

ً
يعدها جريمة واحدة ومنها ما يعتبرها صورة من صور التعدد الحقيقي للجرائم)60(. وأيا

في هذا الصدد فإننا نميل إلى الرأي الذي يذهب إلى القول بأن التعدد الصوري هو صورة من صور 
بالجريمة في مجال  الجرائم، فالمراد  الأفعال وعدد  بين عدد  لتلازم حتمي  الجرائم فلا وجود  تعدد 
مجرد  هو  الوصف  وهذا  مجتمعة،  المتعددة  بأركانها  الجريمة  لا  فحسب  الإجرامي  الوصفي  التعدد 
تكييف قانوني مستخلص من نص التجريم ومن المتصور أن تتعدد تكييفات الفعل الواحد فتتعدد 

الجرائم في هذا المعنى)61(.

الفرع الثاني: التعدد المادي أو الحقيقي الجرائم.

اختلف الفقهاء في تحديد المقصود بالتعدد المادي للجرائم فقد عرفه بعض الفقهاء بالقول بأن 
الجرائم تتعدد تعددًا مادياً عندما يرتكب الفاعل عدة أنشطة، مستقلة فيرتكب الركن المادي في 
جريمة ويرتكب ركناً مادياً آخر في جريمة مختلفة، وهذه التعدد قد يتخذ صورة التعدد البسيط، وقد 
يتخذ صورة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وقد يتخذ صورة الجريمة المتتابعة )62(، ونأخذ على هذا 

التعريف خلطة لتعدد الجرائم مع الجريمة المتتابعة، وقد سبق وأن بينا الفارق بينهما)63(.

وذهـب البعـض إلـى أن تعدد الجرائـم الحقيق يحدث حيـن يرتكب الجاني عدة أفعـال يكون كل 
منهـا جريمـة قائمـة بذاتهـا بصـرف النظر عمـا إذا كانت مـن نوع واحد مثـل ارتكاب عدة سـرقات أو 
كانـت مـن أنـواع مختلـف مثـل ارتـكاب جرائم سـرقة وتزوير وخيانـة أمانـة، ولا يوجد تعـدد للجرائم 
بالنسـبة للأفعـال الجرميـة المتعـددة التـي يعدهـا القانـون جريمـة واحـدة ويعاقـب عليهـا بعقوبـة 

)5)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص854.
)5)) الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب والإجراءات، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1963، ص189، 197.

)5)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص853.
)6)) لمزيد من التفصيل حول هذه الآراء ينظر: الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب والإجراءات، مرجع سابق، ص171 وما بعدها، د. علي حسين الخلف، مرجع سابق، 

ص71 وما بعدها. 
)6)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص855.

)6)) د. غنام محمد غنام، د. بشير سعد زغلول، شرح قانون العقوبات القطري، القسم العام، إصدارات كلية القانون، جامعة قطر، 2017، ص 451-450.
)6)) راجع ص 15-16 من البحث الماثل.
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خاصـة وبذلـك تكـون جريمـة واحـدة)64( مثـل السـرقة بالإكـراه. فـي حيـن رأي آخـرون أن التعـدد 
المـادي للجرائـم يتحقـق إذا تعـدد الحق المعتـدى عليه وتعـدد التصميم الجنائي وتعـددت الحركات 
الجنائيـة تبعًـا لذلـك سـواء كان المجنـي عليـه واحـدًا أم متعـددًا، مثـل ارتـكاب جريمـة سـرقة ضـد 
إنسـان ثـم قتل ذلك الإنسـان وحرقـه بعد ذلك فهـذه الحركات الجنائيـة المتعـددة أدت إلى تكوين 
جرائـم متعـددة وإن كان المجنـي عليـه واحـدًا، ويتحقـق أيضًـا هـذا النـوع مـن التعـدد وإن كانـت 
الأفعـال الجرميـة متماثلـة كمـن يطلـق طلقات عدة علـى عدد معين مـن الأشـخاص ويتحقق كذلك 
سـواء كانـت تلـك الأفعـال مرتبطـة ارتباطًـا بسـيطًا نتيجـة لوحـدة الفاعـل أم مرتبطـة ارتباطًـا غيـر 
قابـل للتجزئـة، وعليـه فـأن للتعـدد المـادي صورتيـن: الأولـى تتمثـل فـي الجرائـم المرتبطـة ببعضها 
 للتجزئـة والثانيـة: تتمثـل فـي الجرائـم المرتبطـة ببعضهـا ارتباطًـا غيـر قابـل 

ً
البعـض ارتباطًـا قابال

للتجزئـة)65(، فـي حيـن يحـدد جانـب آخر من الفقـه المقصـود بالتعدد المـادي هو: أن شـخصًا واحدًا 
يقـوم بارتـكاب جريمتيـن أو أكثـر مـن دون أن يكـون قـد صـدر بحقـه حكـم قطعي من أجـل إحدى 

هذه الجرائـم )66(.

وقد عالجت المادة )85( من قانون العقوبات القطري صورة التعدد المادي غير القابل للتجزئة 
وذلك بالنص على أنه » إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل 
التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم”، 
وعالجت المادة 88 من ذات القانون صورة التعدد المادي البسيط فنصت على أنه” إذا ارتكب شخص 
عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوفر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في 
المادتين )84( و)85( من هذا القانون، فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، وتنفذ عليه جميع 

العقوبات المحكوم بها بالتعاقب...”

ومن ثم نفترض هذه الصورة لتعدد الجرائم تعدد الأفعال وتعدد النتائج والاستقلال هذه الأفعال 
عدة  الجاني  ارتكاب  بأنه  المادي  التعدد  يعرف  لذا  البعض)67(،  بعضها  عن  كلها  النتائج  وهذه  كلها 
أفعال يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها)68(. فمجال التعدد المادي للجرائم هو تعدد الأفعال الذي 
يرتبط به بالضرورة بتعدد الأوصاف والجرائم)69(، وهذه الصورة لتعدد الجرائم لا تقوم ما لم يتوافر 
عنصران: يتمثل الأول في ارتكاب نفس الفاعل عدة جرائم والثاني يتمثل في أن يكون ارتكاب هذه 
الجرائم قبل أن يصدر بحقه حكم نهائي في واحدة منها)70(، وللتعدد المادي أو الحقيقي للجرائم 
جرائم  الجاني  يرتكب  أن  تفترض  الصورة  وهذه  البسيط  المادي  التعدد  الأول  على  يطلق  صورتين: 
أن  أمانة من دون  ثم خيانة  يرتكب جريمة سرقة  كأن  الاستقلال  تمام  بعضها عن بعض  مستقلة 
يكون بينهما أية رابطة)71(، ومع ذلك تدخل في هذه الصورة بعض الحالات التي تحتفظ فيها الجرائم 
المتعددة باستقلاليتها ولكن في نفس الوقت لا تعدم نوعًا من العلاقة البسيطة تكون بمثابة خيط 
رفيع يصل بين الجرائم المتعددة قد يكون هذا الخيط أن تقع الجرائم المتعددة من الشخص نفسه 

)6)) د. عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص485.
)6)) د. محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري، والسوداني، المطبعة العالمية، بالقاهرة، 1963، ص890.

)6)) د. محمد سعيد تمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص126.
)6)) د. عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص453.

)6)) د. فخري عبد الرزاق حلبي الحديثي، مرجع سابق، ص485.
)6)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص857.

)7)) الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب والإجراءات، مرجع سابق، ص314.
)7)) د. علي حسين الخلف، نظرية تعدد الجرائم في القانون الجنائي المقارن، مرجع سابق، ص94.
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في وقت واحد)72(، أما الصورة الثانية لتعدد الجرائم المادي غير القابل للتجزئة أو الارتباط الوثيق 
للجرائم من دون اندماجها من جريمة واحدة، وهذه الصورة تفترض أن يرتكب الجاني جرائم عديدة 
تجمع بينهم صلة وثيقة تبلغ حد اندماجها في وحدة قانونية واستحقاق مرتكبيها عقوبة واحدة)73(، 
ويشترط لقيام هذه الصورة أن تقع الجرائم كلها تحقيقًا لغرض واحد وأن ترتبط بعضها ببعض، بحيث 

لا تقبل التجزئة)74(.

)7)) الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب والإجراءات، مرجع سابق، ص322.
)7)) د. محمود أحمد طه، الارتباط وأثره الموضوعي والجزائي، مرجع سابق، ص32، 

)7)) لمزيد من التفصيل ينظر: د. علي حسين الخلف، نظرية تعدد الجرائم في القانون الجنائي المقارن، مرجع سابق، ص97، وما بعدها، الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في 
العقاب والإجراءات، مرجع سابق، ص325 وما بعدها.
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المبحث الثاني
أثر تعدد الجرائم على الاختصاص والمسؤولية الجنائية

الاختصاص لغة: هو من اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد، ويقال: خصصه واختصه، أفرد به 
دون غيره)75(، أو هو التفضيل والانفراد، أي قصر العام على بعض منه فيقال خصه بالشيء أي أفرده 
به وصار خالصًا، والخاصة ضد العامة إذ يقال تخصص في علم كذا أي قصر عليه بحثه وجهده)76(.

اكتفى  الجنائي بل  إلى تعريف الاختصاص  أيضًا من نص يشير  القطري خالياً  التشريع  وقد جاء 
في  الجنائية  الإجراءات  قانون  بإصدار   2004 لسنة   )23( رقم  القانون  في  ونص  أحكامه  بتنظيم 

الكتاب الثاني “المحاكمة” في الباب الأول “الاختصاص”.

أما على صعيد الفقه فقد تعددت التعاريف لمصطلح الاختصاص الجنائي، فيعرفه البعض)77( 
بأنه “السلطة التي يقرها القانون للقضاء في أن ينظر في دعاوى من نوع معين حدده القانون، ويعرف 
الاختصاص الجنائي أيضًا بأنه “السلطة التي خولها القانون لجهة أو محكمة”)78(، وبصفة عامة يمكن 
القول بأن الاختصاص، هو صلاحية المحكمة للفضل في دعوى جنائية ما بالنظر لمعيار محدد مثل 
معيار نوع الجريمة أو مكان ارتكابها أو شخص الجاني أو المجني عليه أو بالنظر لولاية القضاء نفسه.

وأعرض لهذا في مطلبين كما يلي:

المطلب الأول 
أثر تعدد الجرائم على قواعد الاختصاص الجنائي

والاختصاص  الشخصي  والاختصاص  الوظيفي،  الاختصاص  أنواع هي:  أربعة  الجنائي  الاختصاص 
النوعي والاختصاص المكاني: 

 
ً
أما الاختصاص الوظيفي: فيتعلق بولاية القضاء)79(، ومناطه أن يكون الفصل في الدعوى داخلًا
تتبعها  التي  القضاء  لجهة  ثابتاً  الاختصاص  يكون  وأن  ثانياً  والجنائي  أولاً  الوطني  القضاء  ولاية  في 
ا، فإذا انتفى الاختصاص على أي وجه من هذه الوجوه وجب 

ً
ثالث إليها الدعوى  المحكمة التي ترفع 

 بنظر الدعوى)80(.
ً
على المحكمة ان تحكم بعدم اختصاصها ولائيا

أما الاختصاص الشخصي: فيتعلق بشخص مرتكب الجريمة، والمبدأ العام في التشريع الاجرائي 
الحديث هو خضوع الأشخاص جميعهم الذين ارتكبوا جريمة من نوع معين لذات القضاء، فلا تفرقة 
المبدأ  ا لاجتماعية من حيث الخضوع لقضاء معين، وهذا  أو مراكزهم  تبعًا لجنسياتهم  الناس  بين 
يقرر زوال الامتيازات القضائية جميعها ويقرر إنكار الدفع بعدم الاختصاص لصفة المتهم، ومع ذلك 
تحديد  في  المتهم  بصفة  الاعتداد  المشرع  على  أملت  اعتبارات  فثمة  مطلق،  غير  المبدأ  هذا  فإن 

)7)) د. أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج1، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1983، ص74.
)7)) الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي، القاموس المحيط، ج2، بيروت، بدون سنة، ص300، محمد بن أبو بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب 

العربي، بيروت، 1981، ص177.
)7)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص374، د. محمود محمود مصطفي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط12، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص351.

)7)) عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حرب، أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1981، ص27.
)7)) المرجع السابق، ص27. 

)8)) د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص538.
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القضاء المختص بمحاكمته)81(. فالاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ إما أن ترُد إلى القانون الداخلي 
النظر  على  المختص  القضاء  تحديد  فيها  يتوقف  التي  الحالات  فاهم  الدولي)82(.  القانون  قواعد  أو 
لشخص المتهم هي حالة صغر سن الجاني، فقد أناط المشرع بمحكمة خاصة هي محكمة الأحداث 
بالنسبة  والحال نفسها  بها حدث)83(،  يتهم  التي  والمخالفات  والجنح  الجنايات  بالفصل في  لتختص 
للموظفين والقضاة ورجال الجيش ورؤساء الدول الأجنبية ورؤساء الهيئات الدبلوماسية وزوجاتهم 

وأسرهم وأفراد القوات الأجنبية )84(.

عنها  المرفوعة  الجريمة  بنوع  الجنائي  الاختصاص  من  النوع  هذا  يتعلق  النوعي:  والاختصاص 
الدعاوى  بالفصل في  المحكمة  تحديد سلطة  بأنه  النوعي  الاختصاص  يعرف  لذا  الجنائية؛  الدعوى 
من حيث نوع الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة)85(. فضابط هذا النوع من الاختصاص هو تقسيم 
الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات)86(، فقد قدر المشرع أن حسن سير العدالة يقتضي تقسيم 
المحاكم التابعة لكل جهة من جهات القضاء إلى طبقات تختص كل منها بنظر دعاوى معينة)87(.

وقد يجيز القانون بصورة خاصة لبعض المحاكم ان تحكم في نوعين من أنواع الجرائم كالجنايات 
الجرائم  أنواع  في  تحكم  بأن  المحاكم  لبعض  القانون  يسمح  وقد  والمخالفات،  الجنح  أو  والجنح 

جميعها كالجنايات والجنح والمخالفات كما هو الحال في المحاكم الاستثنائية)88(.

وقد أشار المشرع القطري إلى الاختصاص في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات 
الجنائية رقم )23( لسنة 2004 في المواد )162 إلى 174(. فبعض المحاكم تختص بالجنايات والبعض 
الآخر بالجنح والمخالفات بصورة عامة. وقد قسم المشرع القطري في قانون العقوبات في نص 
المادة )21( منه والتي تنص على أن “الجرائم ثلاثة أنواع: الجنايات، والجنح، والمخالفات. ويحدد نوع 

الجريمة وفقًا للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون”.

وأخيراً: الاختصاص المكاني: ويتعلق هذا النوع من الاختصاص بمكان ارتكاب الجريمة أو بمكان 
إقامة المتهم أو إلقاء القبض عليه، فيعرف هذا النوع من الاختصاص بأنه جواز نظر المحكمة في 
الجرائم التي وقعت في المكان الذي حدد فيه اختصاص تلك المحكمة)89(. وتقوم فكرة الاختصاص 
المكاني على تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق تم توزيعها بين المحاكم التي تنتمي إلى ذات النوع 
الدولة  إقليم  رفعة  لاتساع  حتمية  نتيجة  هو  عديدة  محاكم  على  الدولة  إقليم  وتوزيع  والدرجة، 

واستحالة أن تختص بها محكمة واحدة)90(.

ولتحديد الاختصاص المكاني عمدت التشريعات الجنائية إلى وضع معايير متعددة منها معيار 
مكان ونوع الجريمة، ومعيار مكان وجود المجني عليه أو المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه، ومعيار 

)8)) محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص386.
)8)) عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حرب، أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص28.

)8)) محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص386.
)8)) عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حرب، مرجع سابق، ص28.

)8)) د. عادل محمد فريد قورة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987، ص103.
)8)) محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص384.

)8)) د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص541.
)8)) عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حرب، مرجع سابق، ص29.

)8)) المرجع السابق،  ص31.
)9)) محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص387.
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مكان إقامة المتهم أو إلقاء القبض عليه)91(.وقد نص قانون نص المادة )164( من قانون الإجراءات 
لجنائية القطري على أنه” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه 

المتهم أو الذي يقبض عليه فيه”.

ولبيان أثر تعدد الجرائم على قواعد الاختصاص الجنائي قسمت هذا المطلب للأفرع التالية:

الفرع الأول: امتداد الاختصاص الجنائي

قواعد  عن  الخروج  القانون  فيها  أجاز  التي  الاستثنائية  الحالات  من  حالة  الاختصاص  امتداد 
الاختصاص الجزائي)92(، فامتداد الاختصاص معناه أن يصبح القاضي الجزائي مختصًا بنظر جريمة لا 
 وفق قواعد الاختصاص)93(، أي بسط الاختصاص الأصلي للقاضي إذ يشمل إلى 

ً
يختص بنظرها أصلًا

 )94(، وتفترض فكرة الامتداد القانوني للاختصاص 
ً
جانبه جريمة أخرى أي ليست من اختصاصه أصلًا

في  العامة  القواعد  تكن  لم  لجرائم  الاختصاص  القاضي  بتخويل  الاختصاص  في  التوسع  الجنائي 
الاختصاص تقرر اختصاصه بها، والعلة العامة لهذه الحالات هي تمكين القاضي من فحص مجموعة 
من المشروعات الإجرامية التي ترتبط فيما بينها ارتباطًا وثيقًا إذ يفسر بعضها بعضًا، فيخشي إذا توزع 
الاختصاص بها على عدد من القضاة أن لا يتاح لأي نهم أن يحدد لما اختص به التقدير الواقعي السليم 

أو التكييف القانوني الصحيح الذي قد يكون متاحًا لقاضٍ ينظر فيها مجتمعة)95(.

الفرع الثاني: أثر التعدد المعنوي على الاختصاص الجنائي )المكاني والنوعي(

تعـد حالـة التعـدد الصـوري للجرائـم مـن حـالات عـدم التجزئة التـي تفتـرض امتـداد الاختصاص 
الجنائـي علـى أسـاس أن هـذا التعـدد فـي صورتـه الغالبـة ارتـكاب فعـل واحـد ترتبـت عليـه نتيجـة 
واحـدة ولكنهمـا يحمالن أوصـاف إجراميـة متعـددة)96(، ولا تثيـر حالـة التعـدد الصـوري للجرائـم 
صعوبـة فيمـا يتعلـق بتحديـد المحكمة المختصة نوعيـًا بنظر الدعـوى الجنائية، فقد تتعـدد الجرائم 
التـي يتناولهـا التحقيـق تعـددًا صوريـًا فيوصـف الفعـل الواحـد بأوصـاف إجراميـة متعـددة فيكـون 
أحـد الأوصـاف جنايـة والوصـف الآخـر جنحـة أو يكون أحـد الأوصاف جنحـة في حين يكـون الوصف 
الآخـر مخالفـة. وإذا تعـددت الأوصـاف القانونيـة للفعـل الواحـد وكان أحـد هـذه الأوصـاف يدخـل 
فـي الاختصـاص النوعـي لأحـدى المحاكـم، ويدخـل وصـف آخـر فـي الاختصـاص النوعـي لمحكمـة 
أخـرى، كمـن يغتصـب أنثـى فـي مـكان عـام، فلهـذا الفعـل وصفـان أحدهما جريمـة اغتصـاب وهي 
جنايـة؛ والأخـرى جريمـة الفعـل الفاضـح العلني وهي جنحـة، يتم تحديـد المحكمة المختصـة نوعياً 
بنظـر الدعـوى الناشـئة عـن هـذا الفعل هـي المحكمة التـي يقع فـي اختصاصها الفعل فـي الجريمة 
ذات العقوبـة الأشـد، وهـي فـي مثالنا محكمـة الجنايـات، لأن عقوبة جريمـة الاغتصاب وهـي جناية 
أشـد مـن عقوبـة جريمـة الفعـل الفاضـح العلنـي وهي جنحـة ومن ثـم فـإن محكمـة الجنايات هي 
المختصـة نوعيـًا بنظـر الدعوى، وعنـد الرجوع إلـى قانون العقوبـات القطري يتضح أن المشـرع يأخذ 

)9)) المرجع السابق، ص388 وما بعدها، د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص744 وما بعدها.
)9)) د. عبد الفتاح مصطفي الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية، دار الهدي للمطبوعات، الإسكندرية، 2004، ص484.

)9)) د. كامل السعيد، شرح أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردني، 2005، ص687.
)9)) د. عبد الفتاح مصطفي الصيفي، مرجع سابق، ص484.

)9)) محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص394.
)9)) المرجع السابق، ص397.
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بعيـن الاعتبـار الجريمـة ذات العقوبـة الأشـد، ومـن ثم يكـون للجريمـة ذات العقوبة الأشـد دور في 
تحديـد المحكمـة المختصـة نوعيـًا بنظر الدعوى، ويعـد هذا تطبيقًـا للقاعدة التي تقـرر أن من يملك 
الأكثـر يملـك الأقـل، فتختـص المحكمـة الأعلـى درجـة بنظـر الدعوى الناشـئة عـن جرائم لـم تدخل 

أساسًـا فـي اختصاصهـا النوعـي وإن دخلت اسـتثناء لعـدم التجزئة بيـن الجرائـم المرتكبة)97(.

وتكمن علة إدراج التعدد الصوري للجرائم ضمن حالات عدم التجزئة في أن وحدة الفعل ووحدة 
العقوبة تفرضان عرض الفعل على قاضٍ واحد، فثمة تعدد في الجرائم ولكنها اجتمعت في نشوئها 
من فعل واحد واقتضائها تبعًا لذلك عقوبة واحدة، وهذا يعني أن بينها رباط وثيق من عدم التجزئة 
ويبني عليه امتداد الاختصاص الجزائي، إذ ينظر قاضي في وصف إجرامي لم يكن مختصًا به لو عرض 

عليه استقلالاً)98(.

من ناحية أخرى؛ فإذا اتحدت الأوصاف القانونية الناتجة عن فعل واحد بأن كانت كلها مخالفات 
تكون  الجنح  هذه  بإحدى  أو  المخالفات  هذه  بإحدى  مكانياً  المختصة  المحكمة  فإن  كلها  جنح  أو 
تكون   

ً
معا وجنح  مخالفات  كانت  بأن  الأوصاف  اختلفت  وإذا  برمتها،  الدعوى  بنظر  مكانياً  مختصة 

المحكمة المختصة بنظر الجنحة أو إحدى الجنح هي المختصة بنظر الدعوى برمتها باعتبار أن الجنحة 
هي أشد أوصاف الفعل وستوقع عقوبتها على وفق القانون )99(.

الفرع الثالث أثر التعدد المادي على الاختصاص الجنائي )النوعي والمكاني(.

تنص المادة )22( من قانون العقوبات القطري على أن” الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها 
الحبس  يزيد على ثلاث سنوات. ولا يجوز أن تقل مدة  الذي  الحبس  أو  المؤبد  الحبس  أو  بالإعدام 
المحكوم بها في الجنايات عن ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. وتنص المادة )23( 
من قانون العقوبات القطري على أنه “الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على 
القانون  العقوبتين، ما لم ينص  بإحدى هاتين  أو  ريال،  ألف  تزيد على  التي  ثلاث سنوات وبالغرامة 
على خلاف ذلك”. وتنص المادة )24( من قانون العقوبات القطري على أنه” المخالفات هي الجرائم 
المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال” وتنص المادة )25( من قانون العقوبات القطري 
لها عقوبة من نوع أخف،  المقررة  بالعقوبة  المحكمة  إذا استبدلت  الجريمة  يتغير نوع  أنه” لا  على 

سواء أكان لأعذار قانونية أم لظروف مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

فقد يرتكب شخص جرائم عديدة تنتج عن أفعال متعددة ولم يحكم عليه لإحداها وكان بعضها 
يحمل وصف الجناية والبعض الآخر وصف الجنحة، فكيف يتم تحديد المحكمة نوعياً بنظر الدعوى 

الناشئة عن هذه الجرائم؟

للإجابة على هذا التساؤل لا بد من الإشارة أولاً أن حالة التعدد الحقيقي للجرائم هي من أهم 
حالات عدم التجزئة التي نفترض امتداد الاختصاص الجنائي لمحكمة فتنظر في دعوى لا تدخل في 
اختصاصها طبقًا للقواعد العامة )100(، ولحالة التعدد الحقيقي للجرائم صورتان: فهي إما أن تكون في 

)9)) د. عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص511.
)9)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص398، د. صباح مصباح محمود السليمان، نظرية الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة 

مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 1998، ص110.
)9)) الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب والإجراءات، مرجع سابق، ص281

)10)) د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص556.
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صورة تعدد حقيقي غير قابل للتجزئة أو في صورة تعدد حقيقي بسيط، وتتضح الفرق بين الصورتين 
الصورة  في  وجائز  الأولى  الصورة  في  واجب  الامتداد  أن  في  الجنائي،  الاختصاص  امتداد  حيث  من 

الثانية)101(.

ففـي حالـة التعـدد الحقيقـي غيـر القابـل للتجزئة إذا كانـت الجرائـم المتعددة من درجـة واحدة 
بـأن تكـون كلهـا جنايـات أو كلهـا جنـح فالاختصـاص النوعـي فـي هـذه الحالـة متحـد الجرائـم كلهـا 
تختـص بهـا محكمـة واحـدة، أمـا إذا كانـت الجرائـم المرتبطـة مختلفـة بـأن كانـت بعضهـا جنايـات 
وبعضهـا جنـح فتكـون المحكمـة المختصـة نوعيـًا فـي هـذه الحالة هـي المحكمـة المختصـة بأعلى 
الجرائـم درجـة)102(، وهـذا تطبيـق للقاعـدة التـي تقـرر أن مـن يملـك الأكثـر يملك الأقـل فتخصص 
المحكمـة الأعلـى درجـة بنظـر الدعـاوى الناشـئة عـن جرائـم لم تكـن لتدخل أساسًـا فـي اختصاصها 

النوعـي وإنمـا دخلـت اسـتثناء للارتباط بيـن الجرائـم)103(.

تجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن قـرار سـلطة الاتهـام أو التحقيق هـذا غير ملـزم للمحكمة التـي رفعتها 
أمامهـا الدعـوى عـن الجرائـم المرتبطـة ارتباطًـا بسـيطًا)104(، بـل يبقـي حقهـا فـي التثبت مـن قيام 
الارتبـاط، فـإن رأت أنـه غيـر تـام فصلـت فيمـا تختـص بـه وقضـت بعـدم اختصاصهـا بنظـر الدعاوى 
الأخـرى، ولهـا أن تسـلك هذا المسـلك حتـى وأن كان هنالك ارتباط بسـيط قدرت أنـه لا يبرر الخروج 
عـن القواعـد العامـة فـي الاختصـاص الجنائـي)105(، وبالرجـوع إلـى نـص المـادة )383( مـن قانـون 
الإجـراءات الجنائيـة المصـري يلاحظ أنهـا أعطت لمحكمة الجنايـات في حالة إحالـة الجنحة مرتبطة 
بجنايـة إليهـا فـي أن تفصـل الجنحـة وتحيلهـا إلـى المحكمـة المختصة ثـم غيـر إلزامها ببيان أسـباب 
ذلـك)106(.وإذا أحليـت إلـى المحكمـة الجنائيـة جنـح عديدة مرتبطـة ارتباطًـا بسـيطًا وبعضها يدخل 
علـى وفـق القواعـد العامـة فـي الاختصاص لاختصـاص محكمة أخـرى فلا تعتـد بقرار سـلطة الاتهام 

ولهـا الحـق فـي فصـل الجنحـة التـي ترى أنهـا تدخل فـي اختصـاص جنحة أخـرى)107(.

وذات النهـج قـد نهجـه المشـرع القطري حيث نـص في المـادة )152( على أنـه »إذا ارتكب متهم 
 لا يقبـل التجزئـة مـن اختصـاص محاكـم مـن درجـة واحـدة تحـال 

ً
جرائـم متعـددة مرتبطـة ارتباطـا

جميعًـا إلـى المحكمـة المختصـة مكانيـًا بإحداهـا، فـإذا كانـت الجرائـم مـن اختصـاص محاكـم من 
درجـات مختلفـة تحـال إلـى المحكمـة الأعلـى درجـة«. وكـذا المـادة )163( التي أكـدت على أنـه« إذا 
تبيـن لمحكمـة الجنـح أن الجريمـة، المحالـة إليهـا، ليسـت مـن اختصاصها تحكـم، من تلقاء نفسـها، 
بعـدم اختصاصهـا، وتعيـد الأوراق إلـى النيابـة العامـة لإجـراء شـئونها فيها. وكـذا نصت المـادة )225( 
علـى أنـه« لمحكمـة الجنايـات إذا أحيلـت إليهـا جنحـة مرتبطة بجنايـة ورأت، قبـل تحقيقهـا، ألا وجه 
لهـذا الارتبـاط، تفصـل الجنحة وتحيلها إلـى محكمة الجنـح المختصة«. وجاءت المـادة )226( ونصت 
علـى أنـه »إذا رأت محكمـة الجنايـات أن الواقعـة كمـا هـي مبينـة فـي أمـر الإحالـة وقبـل تحقيقهـا 
بالجلسـة تعـد جنحـة، فعليهـا أن تحكم بعـدم الاختصـاص وتحيلها إلى محكمـة الجنـح. وإذا تبين لها 

)10)) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص396.
)10)) الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب والإجراءات، مرجع سابق، ص-466 467.

)10)) د. عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص511.
)10)) د. محمود أحمد طه، الارتباط وأثره الموضوعي والجزائي، مرجع سابق، ص149.

)10)) د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص558. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص399.
)10)) تنص المادة المذكورة على أنه« لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية«.

)10)) د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص515.
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ذلـك بعـد التحقيق فعليهـا أن تحكـم فيها.

مـن ناحيـة أخـرى؛ فإنـه لا بـد من الإشـارة إلـى أن التعـدد الحقيقـي للجرائم يؤثـر تأثيراً كبيـراً في 
قواعـد الاختصـاص المكانـي ويتمثـل هـذا الأثـر فـي الخـروج عـن قواعـد الاختصـاص المكانـي فـي 
الأحـوال التـي ينعقـد لأكثـر مـن محكمـة اختصاصهـا النوعـي بالنسـبة للجرائـم المرتبطـة وتختلـف 
فيمـا بينهـا مـن حيث المكان الـذي ارتكبت فيـه الجرائم، عندئذٍ تحـال الدعاوى جميعها الناشـئة عن 
خـذه الجرائـم بأمـر إحالـة واحـد إلـى إحـدى المحاكـم المختصة مكانيـًا بإحداهـا على وفـق القواعد 
الاختصـاص المكانـي)108(، وهـذا يعنـي أن المحكمـة التـي تنظـر فـي الدعـوى الناشـئة عـن الجرائم 
المرتبطـة قـد تكـون غيـر مختصـة ببعضهـا مكانيـًا لكـن اعتبـارات الارتبـاط التـي تتمثـل فـي اقتصاد 
المصاريـف والوقـت وتجنـب صـدور أحـكام متعارضـة تتغلب علـى الاعتبـارات التي تقـوم عليها قواع 
الاختصـاص المكانـي الـذي تتمثـل غالباً في تيسـير العمل القضائـي)109(. ولكن ما هـو المعيار الذي 
يمكـن اعتمـاده فـي تحديـد المحكمـة المختصـة مكانيـًا في حالـة تعدد الجرائـم الحقيقـي؟ يختلف 
الأمـر علـى وفـق مـا إذا كانـت الجرائـم المرتبطـة ذات درجـة واحـدة أو ذات درجـات مختلفـة، فـإذا 
كانـت الجرائـم المرتبطـة ذات رجـة واحدة بأن كانت كلهـا جنايات أو جنح أو مخالفـات، فيتم تحديد 
المحكمـة المختصـة مكانيـًا وفقًـا لقواعـد الاختصـاص المكانـي)110(، الـذي يمنـح الاختصـاص لأيـة 
محكمـة تقـع الجريمـة في دائـرة اختصاصها أو يقـع في محل إقامـة المتهم في دائـرة اختصاصها أو 
محكمـة محـل إلقـاء القبـض على المتهـم)111(، فـكل محكمة تقع ضمـن دائرة اختصاصهـا الجريمة 
كلهـا أو أي فعـل مـن الأفعـال التنفيذيـة المكونـة لركنهـا المـادي أو النتيجـة الإجراميـة المترتبة على 
هـذه الأفعـال أو يقيـم المهتـم فـي دائـرة اختصاصهـا أو يلقـي القبـض عليـه فـي دائـرة اختصاصهـا 

تكـون مختصـة مكانيـًا بنظـر الدعوى الناشـئة عـن الجرائم المرتبطـة)112(.

أمـا إذا كانـت الجرائـم المرتبطـة مختلفـة الدرجـة بأن يكـون بعضها جنايـات والبعـض الآخر من 
الجنـح أو المخالفـات أو يكـون بعضهـا مـن الجنـح والبعـض الأخـر مـن المخالفـات فـإن الاختصاص 
المكانـي بنظـر الدعـوى يكـون لمحكمـة أعلـى درجـة إذ تحـال الجنـح أو المخالفـات إلـى محكمـة 
الجنايـات متـي كانـت مرتبطـة بجنايـة، وأسـاس ذلـك أن للمحكمـة الأعلـى درجـة ذات اختصـاص 
شـامل وعليـه فمـن يملـك الأكثـر يملـك الأقل، وتأسيسًـا علـى ذلـك إذا كانـت الجنحـة المحالة إلى 
المحكمـة الجنائيـة )محكمـة الجنـح( مرتبطـة ارتباطًا لا يقبل التجزئـة بجناية منظـورة أمام محكمة 
الجنايـات وجـب عليهـا الحكـم بعـدم الاختصـاص المكانـي لأن الاختصـاص المكاني ينعقـد في هذه 
الحالـة للمحكمـة التـي نملـك الحكـم بعقوبـة الجريمـة ذات الوصـف الأشـد وهـي هنـا محكمـة 
إليـه فـي المـادة )214( مـن قانـون الإجـراءات  الجنايـات)113(، وهـذا مـا أشـار المشـرع المصـري 
الجنائيـة علـى أنـه« إذا شـمل التحقيـق أكثـر مـن جريمـة واحـدة مـن اختصـاص محاكـم مـن درجة 
واحـدة وكانـت مرتبطـة تحـال جميعهـا بأمـر إحالـة واحـد إلـى المحكمـة المختصـة مكانـًا بإحداهـا 
فـإذا كانـت الجرائـم مـن اختصـاص محاكم من درجـات مختلفـة تحال إلـى المحكمة الأعلـى درجة.

)10)) د. عصام أحمد غريب، مرجع سابق، ص508
)10)) د. محمود محمود مصطفي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص355.

)11)) د. محمود أحمد طه، الارتباط وأثره الموضوعي والجزائي، مرجع سابق، ص153.
)11)) محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص388.

)11)) د. صباح مصباح محمود السليمان، مرجع سابق، ص-82 84.
)11)) د. محمود أحمد طه، الارتباط وأثره الموضوعي والجزائي، مرجع سابق، ص154، الفونس ميخائيل حنا، مرجع سابق، ص471.
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المطلب الثاني
أثر تعدد الجرائم على قواعد المسؤولية الجنائية

وسنعالج في هذا المطلب أثر التعدد المعنوي على العقوبة )الفرع الأول(، أثر التعدد المادي على 
العقوبة )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: أثر التعدد المعنوي على العقوبة.

الذي يستحقه مرتكب  العقاب  البحث على  التعدد المعنوي محل  تأثير  التساؤل عن مدى  يثور 
الفعل ذي الأوصاف المتعددة: فهل تتعدد جرائمه وعقوباته بتعدد الأوصاف؟ أم لا تطبق عليه سوى 

عقوبة واحدة مرتبطة بأحد تلك الأوصاف؟

القاعدة أنه لا يعتد في التعدد المعنوي إلا بتكييف واحد، هو ذلك الذي يتضمن أشد العقوبات 
التي تشملها التكييفات المتعددة، إذ يبدو من المغالاة تقرير تعدد العقوبات في مواجهة مرتكب 
فعل واحد وقع مساسًا بمصلحة أساسية واحدة، وجاء عاكسًا لإرادة إجرامية واحدة. فالجاني لا يدان 

إلا عن التكييف المتضمن العقوبة الأشد ولا يدان عن غيره من الأوصاف.

ويراعى في تطبيق القاعدة محل البحث ما يلي:

لا يقضى في حالة التعدد المعنوي بالإدانة إلا عن وصف واحد، هو الذي ترتبط به العقوبة الأشد، .1 
ولا يلتفت إلى بقية الأوصاف الأخرى التي لا يحكم بالإدانة عنها ولا بالعقوبات المرتبطة بها.

أن تقرير العقوبة الأشد بالمعنى السابق يتم بالنظر إلى التدرج القانوني للعقوبات الأصلية التي .2 
تتضمنها الأوصاف المتعددة.

يترتب على وجوب الحكم في حالة التعدد المعنوي للجرائم بالعقوبة المقررة للوصف الأشد عدة .3 
نتائج مهمة من الناحيتين الموضوعية والإجرامية، فمن الناحية الموضوعية، تطبيق النص الذي 
يتضمن العقوبة الأشد يعنى تطبيق كافة العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكافة التدابير 
المنصوص عليها فيه، كما أنه يعني استبعاد كافة العقوبات والتدابير المرتبطة بالأوصاف الأخرى 
الأقل شدة التي تم استبعادها، ومن الناحية الإجرائية، ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة التي 
تدخل في اختصاصها الدعوى الناجمة عن الوصف الأشد، لأنها هي وحدها التي تستطيع النطق 
بالعقوبة المقررة لذلك الوصف: فإذا كان هذا الأخير جناية انعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات 

دون غيرها.

مؤدى تطبيق القاعدة محل التحليل هو وجوب تقرير الإدانة عن الوصف الأشد ولو تعدد المجني .4 
عليهم.

تطبيق الأحكام السابقة الخاصة بالتعدد المعنوي يفترض بالضرورة أن هناك وصفين على الأقل .5 
صالحين لكي يؤاخذ بهما المتهم، كل على حدة لو قام بمفرده، فإذا لم تثبت نسبة أحد الوصفين 

إلى الجاني، لا يكون ثمة محل لتعدد معنوي.
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وإذا ما تمتع المتهم بأحد الأسباب التي تؤدي إلى إعفائه من المسؤولية أو العقاب على الوصف 
الأشد، فلا يعد من الجائز مؤاخذة الجاني بالوصف الأخف الذي ينصهر في الوصف الأشد المشمول 

بالإعفاء.

الفرع الثاني: أثر التعدد المادي على العقوبة

نظمت المادة )85( من قانون العقوبات القطري حالة التعدد المادي غير القابل للتجزئة وبينت 
أثر هذا التعدد على مسؤولية الجاني الجنائية، فأكدت على اعتبار الجرائم المتعددة في ذلك الفرض 

كلها جريمة واحدة، يحكم فيها على أساس العقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم. 

ونظمت المادة )88( من قانون العقوبات القطري أثر التعدد المادي البسيط على المسؤولية 
الجنائية للجاني وأقرت مبدأ تعدد العقوبات الموقعة عليه في حالة إذا لم يتوافر في هذه الجرائم 
الشروط المنصوص عليها في المادتين )84 الخاصة بالتعدد المعنوي( و )85 الخاصة بالتعدد المادي 
غير القابل للتجزئة( وأكدت على تنفيذ كافة العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يجاوز ما ينفذ 
من مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجناية أو جنحة معًا عشرين سنة، وألا يجاوز ما 
الجناية  .وتجب عقوبة  الحبس لجنح عشر سنوات  الصادرة بعقوبة  ينفذ من مجموع مدد الأحكام 

بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة الجناية المذكورة.

ارتباط لا  البعض  ناتجة عن أفعال متعددة مرتبطة ببعضها  إنه في حالة وقوع عدة جرائم  أي 
يقبل التجزئة فإنه يجب على القاضي الحكم بالعقوبة المقررة للوصف الأشد فقط دون غيرها، لكن 
ذلك لا يمنع من تنفيذ العقوبات التبعية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون، وفي حالة إذا 
الجريمة ذات  المتهم عن جريمة ذات عقوبة أخف وبعد ذلك تمت محاكمته عن  تمت محاكمة 
 من 

ً
العقوبة الأشد فإن المحكمة تأمر بتنفيذ العقوبة المقرة في الحكم الأخير وإسقاط ما نفذ فعلا

الحكم السابق صدوره.

في حالة تعدد الجرائم التي تكون غير مرتبطة ببعضها البعض فإنه يتم تنفيذ جميع العقوبات 
خمس  على  معًا  والحبس  السجن  مدد  مجموع  أو  الحبس  أو  السجن  مدد  مجموع  يزيد  أن  دون 
وعشرين سنة)114(، فلو ارتكب شخص ثلاث جرائم معاقب عليها بالسجن والحبس الشديد والبسيط 
تعين أن يحكم القاضي على الجاني بهذه العقوبات وأن يتم تنفيذها بالتعاقب فيكون السجن أولاً 
هذه  وتنفيذ  أثناء  أشد  بعقوبة  على شخص  يحكم  وحين  البسيط  الحبس  ثم  الشديد  الحبس  ثم 
العقوبة وإخضاع المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة الأشد فإذا تم تنفيذها أخضع مجددًا المتبقي من 
النحو  على  العقوبات  تنفيذ  يتم  فإنه  الأصلية  العقوبات  تنوعت  لو  لكن  الأخف)115(،  العقوبة  مدد 

التالي:

أخرى .1  لجريمة  بعقوبة  عليه  حكم  صدور  بعد  ارتكبت  لجريمة  بعقوبة  على شخص  حكم  إذا 
نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب مهما بلغ مجموع مديتهما.

الحكم .2  قبل  وقعت  لجريمة  بها  المحكوم  الحبس  عقوبة  مدتها  بمقدار  السجن  عقوبة  تجب 

)11)) د. عباس الحيني، شرح قانون العقوبات الجديد، مرجع سابق، ص341
)11)) د. عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص486.
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بعقوبة السجن المذكور ذلك لأن عقوبة السجن تجب بمقدار مدتها كل عقوبة سالبة للحرية 
محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المذكور.

تنفيذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت .3 
على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات)116(.

ولقد أورد المشرع على قاعدة تعدد العقوبات قيدين هما:

عدم تجاوز العقوبات حدًا معيناً: .أ

القانون يجب في  الذي فرضه  الحد الأعلى  بها يزيد عن  العقوبات المحكوم  فإذا كان مجموع 
المشرع  فرضه  الحد  وهذا  سنة،  عشرون  وهو  الحد  هذا  عن  الزائد  القدر  إسقاط  الحالة  هذه 
عندما يكون المحكوم عليه قد ارتكب جميع جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل واحدة منها، 
لكن لو ارتكب جريمة بعد أن حكم عليه نهائياً من أجل جريمة سابقة فيجب تنفيذ العقوبات 

بالتعاقب.

الجب:  .ب

تنفيذ العقوبة الأشد يعد في الوقت ذاته تنفيذًا للعقوبة الأخف، فلو حكم على شخص بالسجن 
مدة عشر سنين وبالحبس سنين فتنفيذ السجن يعد تنفيذًا لعقوبة الحبس، لأن عقوبة السجن 
تجب بمقدار مدتها من مجموع مدد الحبس وبحسب الترتيب في الشدة إذ تبدأ بالإعدام الذي 
يجب ما دونه )المادة 89 من قانون العقوبات القطري( وتجب عقوبة الجناية بمقدار مدتها كل 
عقوبة مقيدة للحرية )المادة 88 من قانون العقوبات القطري( فلو حكم على شخص بالحبس 
ست سنوات عن جناية، وبالحبس سنتين عن جنحتين في هذه الحالة تجب عقوبة الحبس عن 
الجناية كل عقوبة الحبس عن الجنحتين، ولإمكان تطبيق الجب يجب أن تكون الجرائم مرتكبة 
الاحترازية  والتدابير  والتبعية  التكميلية  العقوبات  تنفيذ  ويمكن  إحداها.  في  عليه  الحكم  قبل 

المرتبطة بالجرائم ذات العقوبات الأخف)117(.

)11)) د. عباس الحيني، شرح قانون العقوبات الجديد، مرجع سابق، ص344.
)11)) د. عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق ، ص488.
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الخاتمة
تناولت في هذا البحث ماهية تعدد الجرائم، وذلك بتعريفها لغة واصطلاحًا، ثم بينت ذاتية تعدد 
الجرائم، من خلال عرض تعدد الجرائم وما قد يختلط معه من حالات، مميزاً بينها، ثم تعرضت لصور 
تعدد الجرائم، ببيان التعدد المعنوي أو الصوري الجرائم، وكذلك التعدد المادي أو الحقيقي الجرائم.

ثم توصلت لعدد من النتائج والتوصيات كما يلي:

أولاً: النتائج 

	1 بتنظيم . اكتفى  بل  الجنائي  الاختصاص  تعريف  إلى  يشير  نص  من  خالياً  القطري  التشريع  جاء 
أحكامه.

	2 ذات . للجريمة  يكون  ثم  الأشد، ومن  العقوبة  ذات  الجريمة  الاعتبار  القطري في  المشرع  يأخذ 
العقوبة الأشد دور في تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى، ويعد هذا تطبيقًا للقاعدة 

التي تقدر أن من يملك الأكثر يملك الأقل.

	3 أن حالة التعدد الحقيقي للجرائم من أهم حالات عدم التجزئة التي نفترض امتداد الاختصاص .
الجنائي لمحكمة فتنظر في دعوى لا تدخل في اختصاصها طبقًا للقواعد العامة.

	4 الأثر في . ويتمثل هذا  المكاني  الاختصاص  قواعد  كبيراً في  تأثيراً  يؤثر  للجرائم  الحقيقي  التعدد 
اختصاصها  محكمة  من  لأكثر  ينعقد  التي  الأحوال  في  المكاني  الاختصاص  قواعد  عن  الخروج 
النوعي بالنسبة للجرائم المرتبطة وتختلف فيما بينها من حيث المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم.

ثانياً: التوصيات 

	1 بعض . غرار  على  موضوعي  بنص  للتجزئة،  قابل  غير  الارتباط  مع  التعدد  مسألة  بتفصيل  أوصي 
التشريعات، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى أثر الجرائم المرتبطة على بعض الإجراءات. 

	2 ربما هناك حاجة لإعادة النظر تشريعياً في نص المادة 90 عقوبات والتي تجيز تنفيذ العقوبات .
الفرعية مهما تعددت؛ التزامًا بسياسة جنائية لا تفرط في الشدة بحسبان أن الغرض من العقوبة 

لم يعد الانتقام من الجاني، بل إصلاحه.

	3 تسقط . الأشد، فهل  العقوبة  بحق  ما صدر  إذا  الخاص  العفو  حالة  لبيان  بالنص  التدخل  ضرورة 
الدعوى بالنسبة للجريمة الأولى مع بقاء الجريمة الثانية قائمة يتم المساءلة عنها.

	4 ضرورة التدخل بتعريف الاختصاص الجنائي وعدم الاكتفاء بتنظيم أحكامه..
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قواعد وضوابط النشر بالمجلة

وفقًا  والفرنسيَّة  والإنجليزيَّة  العربيَّة  باللغات  والدراسات  البحوث  بنشر  المجلة  ترحب 
للقواعد والضوابط الآتية:

1( ألا يكون البحث المقدم للنشر قد سبق نشره بأية وسيلة نشر، وألا يتم تقديمه لأي جهة أخرى أثناء 
فترة تحكيمه، ويتعهد الباحث بذلك خطيًّا.

2( أن يتسم البحث بالحداثة والمنهجيَّة العلميَّة المطلوبة في تناول البحوث العلميَّة، مع سلامة اللغة، 
والمقارنة بالقانون القطري كلما كان ذلك ممكناً.

3( ألا يكون البحث أو الدراسة جزءًا من رسالة ماجستير أو دكتوراه سبق أن تقدم بها الباحث، أو جزءًا من 
كتاب أو مؤلف سبق له نشره، أو أي عمل آخر منشور حفاظًا على حقوق الملكيَّة الفكريَّة.

4( الالتزام بقواعد وأصول البحث العلمي من حيث منهجية التقسيم، وقواعد التوثيق المرجعي، والأمانة 
العلميَّة، وأن يتضمن البحث خاتمة تشتمل على خلاصة البحث ونتائجه والتوصيات المقترحة، وأن 

يكون مصحوباً بقائمة المراجع التي اعتمد عليها الباحث.

بصفة   - التحرير  لهيئة  يجوز  ذلك  ورغم  صفحة.   )40( الدراسة  أو  البحث  صفحات  عدد  يتجاوز  ألا   )5
استثنائيَّة - أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا كانت طبيعة موضوع البحث أو الدراسة تقتضي ذلك.

6( أن يقدم الباحث سيرة ذاتية حديثة تتضمن درجته العلميَّة.

7( تكون الأولويَّة في النشر للبحوث والدراسات القانونيَّة والأمنيَّة المقبولة للنشر بحسب أسبقية ورود 
تقرير المحكمين بصلاحيتها للنشر.

مقتضيات  أو  بالمجلة،  النشر  وضوابط  لقواعد  مخالفة  دراسة  أو  بحث  أي  استبعاد  التحرير  لهيئة   )8
المصلحة العامة.

9( تعبر البحوث والدراسات التي تنشر في المجلة عن آراء أصحابها ولا تمثل رأي المجلة، ويتحمل صاحب 
البحث أو الدراسة المسؤوليَّة القانونيَّة عن ذلك.
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